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صاحــب الامتيــاز والإصــدار علــى أن يكــون النقيــب رئيســاً لتحريرهــا وأمــين الســر محررهــا المســئول.
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تحية الحق والعروبة وبعد

رغــم حلكــة الليــل واشــتداد الظلــم ستشــرق حتمــا شمســنا التــي لا تغيــب، هــذا الأمــل نزرعــه 
فينــا رغــم التحديــات بإســتمرار العمــل الــدؤوب والمتواصــل. وانطلاقــاً مــن واجبــات التطويــر 
المهنــي عكــف مجلــس النقابــة ورغــم صعوبــة الظــرف مــع اســتمرار حــرب الإبــادة والتطهيــر العرقــي 
بحــق أبنــاء شــعبنا اطــلاق هــذا العــدد الجديــد مــن مجلــة المحامــاة كالتــزام مهنــي علــى درب البنــاء 
المؤسســي لنقابــة المحامــين. هــذا الــدرب المتواصــل منــذ ســنوات والــذي تعطــل قســراً في إحــدى 
رئتــي النقابــة ممثــلًا بمركــز غــزة مــع اســتهداف مقــرات النقابــة في القطــاع بالتزامــن مــع اســتمرار 
حــرب الإبــادة والتطهيــر التــي تشــنها قــوة الإحتــلال العســكري الإســرائيلي بحــق شــعبنا في مختلــف 
أماكــن تواجــده لا ســيما في قطــاع غــزة والتــي خلفــت مــا يزيــد عــن مائــة شــهيد مــن زملائنــا 

وزميلاتنــا في القطــاع حتــى اللحظــة مــن جملــة شــهداء الشــعب الفلســطيني.

ــي  ــددة الأشــكال الت ــلال مــن خــلال جرائمــه متع ــا يفرضــه الإحت ــة وم ــات المرحل ورغــم تحدي
يرتكبهــا بحــق شــعبنا تأبــى معــه الشــيفرة الجينيــة الفلســطينية إلا مواصلــة البنــاء كأســاس 
للصمــود والتحــدي علــى أقــدس وأطهــر البقــاع، وهــو مــا يحتــم علينــا مواصلــة العمــل وتهيئــة 
ــا  ــا يدفعن ــا وهــو م ــا وكينونتن ــي تســتهدف وجودن ــات الت ــة هــذه التحدي ــة لمواجه الظــروف المناعي
بهمــم الجبــال الراســخة أن نبقــى في خنــدق العمــل وأن لا تغفــل أعيننــا عــن أهميــة الحفــاظ علــى 
نقابــة المحامــين الفلســطينيين بمركزيهــا )القــدس وغــزة( كمؤسســة وطنيــة مهنيــة قــادرة وبهمــة 
وحــرص وصلابــة هيئتهــا العامــة علــى  تخطــي التحديــات نحــو مســتقبل مزدهــر تســطع فيــه 

ــة. شــمس الحري

ولعــل اعــادة دورة إنتــاج مجلــة المحامــاة يمثــل اســتحقاقاً نظاميــاً حــرص مجلــس النقابــة علــى 
اعــادة تفعيلــه وذلــك لأهميــة مــا تمثلــه مــن دافــع لتشــجيع الزمــلاء علــى البحــث العلمــي في إطــار 
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اصــدار هــذه المجلــة بشــكل دوري، ولأهميــة مــا تشــكله ايضــاً مــن أثــر إيجابــي تراكمــي في ســياق 
ــة أتقــدم بالشــكر للزمــلاء في  ــس النقاب ــي أيضــا وبإســم مجل ــة المرجــوة. وبهــذا فإنن ــة المهني البيئ

لجنــة تحكيــم المجلــة وهيئــة التحريــر والمكتــب الفنــي علــى جهودهــم في إنتــاج هــذا العــدد.

دمتم ودامت نقابة المحامين قلعة وطنية مهنية

المجد لشهدائنا الأبرار والحرية لأسرى الحرية
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الملخص : 
جــاءت هــذه الدراســة علــى توضيــح اســس الاســتعمال المكُســب للحــق في مُلكيــة العلامــة 
التّجاريــة، مــن خــلال محاولــة اســتقراء وشــرح الأحــكام القانونيــة والاطــلاع علــى المراجــع الفقهيــة 
المتعلقــة بذلــك، ومــن خــلال المقارنــة بــين نصــوص قانــون العلامــات التجاريــة الأردنــي النافــذ في 
فلســطين وتعديلاتــه النافــذة في الأردن والقوانــين المقارنــة )المصــري واللبنانــي( واتفاقيتــي باريــس 
ــذا  ــي به ــارن والقضــاء الأجنب ــة الصــادرة عــن القضــاء المق ــادات القضائي ــس وبعــض الاجته وترب

الخصــوص.

ــان  ــة وبي ــة التجاري ــس للبحــث في نطــاق اســتعمال العلام وهدفــت هــذه الدراســة بشــكل رئي
الأســس القانونيــة للاســتعمال المكســب للحــق في ملكيــة العلامــة ســواء أكانــت علامــة عاديــة أم 
مشــهورة علــى مســتوى التشــريعات المقارنــة والاتفاقيــات الدوليــة، وذلــك رغبة في اســتكمال المعرفة 
والبحــث، والانضمــام إلــى الركــب الــذي ينــادي بأهميــة اســتعمال العلامــة التجاريــة باعتبــاره ســببًا 
مُكســبًا لملكيتهــا، وأمــام زيــادة الحاجــة في الواقــع الاقتصــادي للتعامــل عــن طريــق العلامــات 

التجاريــة الــذي تــرك بــاب المنافســة علــى ملكيتهــا مفتوحًــا بــين مســتعمل العلامــة ومســجلها.
الكلمات المفتاحية: علامات التجارية، ملكية العلامة التجارية، استعمال العلامة التجارية.

Summary:

 This study illustrates the basis for the gainful use of the right to own a trademark, by
 attempting to extrapolate and explain the legal provisions and access to the relevant
jurisprudence, and by comparing the texts of Jordan’s applicable trademark law in Pal-
estine and its amendments in force in Jordan with comparative laws (Egyptian and Leb-
 anese), the Paris and Turbs Conventions and some of the jurisprudence of comparative
.and foreign jurisdiction in this regard

The main objective of this study was to investigate the scope of use of the trademark 
and to indicate the legal basis for the acquisition of the right to ownership of the trade-
mark, whether normal or famous at the level of comparative legislation and internation-
al conventions. in order to complement knowledge and research, and to join the move-
ment that calls for the importance of using the brand as a gaining ground for ownership 
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and in the face of the increased need in economic reality to deal through brands whose 
ownership competition is open between the brand user and its registrar.

Key words: trademark, Property of the trademark, use of the trademark.
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المقدمة:
ــدرًا  ــى وجــه الخصــوص بق ــة عل ــات التّجاري ــا والعلام ــة عمومً ــة  الفكري ــوق الملُكي تحظــى حق
واســعًا مــن الرعايــة ســواء علــى مســتوى أصحــاب هــذه العلامــات أو علــى مســتوى الجمهــور 
ــدًا  ــا جي ــد مــن معرفته ــا لا ب ــة المرجــوة منه ــة الوظيف ــؤدي العلامــة التّجاري ــى ت ــا. فحت ــق به الواث
ــة المخصصــة  ــى مصــدر الســلعة أو الخدم ــة عل ــور المســتهلكين بشــكل كافٍ للدلال ــل جمه ــن قب م
لأجلهــا، ويتجلــى ذلــك مــن خــلال تفاعــل جمهــور المســتهلكين مــع تلــك الســلع أو الخدمــات التــي 
تحمــل العلامــة التّجاريــة، فالأخيــرة تشــبه الجســد الــذي لا ينبــض بالــروح والحيــاة إلا مــن خــلال 
الاســتعمال، بمــا يســتجيب ويحقــق خصائــص مُلكيــة العلامــة التّجاريــة التــي لا تقُــرأ بمعــزل عــن 

ــد ســببا هامــا في تحديــد صفتهــا الفارقــة وإنشــاء الحــق في ملكيتهــا.  اســتعمالها الــذي يعُ

وعلــى الرغــم مــن أنّ التّشــريعات المقارنــة لــم تعُــرف الاســتعمال كســبب مكســب للعلامــة 
التّجاريــة إلا أنهــا بــادرت إلــى تحديــد نظــام قانونــي مفصــل للعلامــات التّجاريــة بالإعتمــاد على أثر 
الاســتعمال في ملكيتهــا، مــن ذلــك ســعى المشُــرّع الأردنــي في تنظيمــه لأحــكام العلامــات التّجارية في 
قانــون العلامــات التّجاريــة رقــم )33( لســنة 1952 المطبــق في الضفــة الغربيــة والتعديــلات اللّاحقة 
لــه لضبــط مفهــوم العلامــة التّجاريــة مــن خــلال الوثــوق بالاســتعمال كمعيــار في تحديــد ذلــك. إذ 
عرفــت المــادة الثانيــة مــن هــذا القانــون العلامــة التّجاريــة بوصفهــا: »أيــة علامــة اســتعملت أو كان 
في النيــة اســتعمالها علــى أيــة بضائــع أو فيمــا لــه تعلــق بهــا للدلالــة علــى أن تلــك البضائــع تخــص 

صاحــب العلامــة بحكــم صنعهــا أو انتخابهــا أو الشــهادة أو الاتجــار بهــا أو عرضهــا للبيــع«)1(. 

1  تعتبــر أحــكام قانــون العلامــات التجاريــة الأردنــي رقــم )33( لســنة 1952 المنشــور في الصفحــة )243( مــن العــدد )1110( مــن 
الجريــدة الرســمية، الصــادر بتاريــخ 1/6/1952، والــذي بــدأ ســريانه والعمــل بــه بتاريــخ 1/7/1952، هــي الأحــكام النافــذة في 
الضفــة الغربيــة فيمــا يتعلــق في العلامــات التجاريــة، بعــد أن كان العمــل في فلســطين والأردن قبــل صــدوره، بموجــب أحــكام قانــون 
العلامــة الفارقــة العثمانــي الصــادر بتاريــخ 29 شــعبان ســنة 1305 هـــ، إلــى أن تم إلغــاءه بموجــب أحــكام قانــون العلامــات التجاريــة 
لســنة 1930، الــذي تم تعديلــه لعــدة مــرات، مــن ثــم أصبــح العمــل بموجــب أحــكام قانــون العلامــات التجاريــة الفلســطيني-الانتداب 
البريطانــي- رقــم 35 لســنة المنشــور في العــدد 843 في الصفحــة 156 مــن الجريــدة الرســمية بتاريــخ 24/11/1938، 1938)ملغــي في 
الضفــة- ســاري في غــزة( والمعــدل بموجــب القانــون رقــم )37( لســنة 1941. منشــور لــدى: المقتفــي، منظومــة القضــاء والتشــريع في 

فلســطين، متــاح علــى الموقــع الالكترونــي التالــي: http://muqtafi.birzeit.edu، بتاريــخ 13/3/2015،الســاعة 2:00 مســاءً.

سيتم دراسة مفهوم العلامة التجارية ومفهوم استعمالها بشكل موسع لاحقا.
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ــة في  ــة التــي خاضــت مــن خــلال تعريفهــا للعلامــة التّجاري بخــلاف بعــض التشــريعات المقارن
بيــان وظيفتهــا الرئيســية في التمييــز بــين الســلع والمنتجــات المماثلــة وأثــر الاســتعمال في تحقيــق 
تلــك الوظيفــة، مثــل قانــون حمايــة الملُكيــة الفكريــة المصــري الجديــد رقــم )82( لســنة 2002، 

ــة. ــاركات التّجاري ــان بشــأن الم ــذ في لبن ــم 2385/1924 الناف ــرار رق والق

وقــد حــاول قضــاء محكمــة العــدل العليــا الفلســطينيّة جاهــدا البحــث في مفهــوم الاســتعمال 
ــة  ــون العلامــات التّجاري ــو نصــوص قان ــة في ظــل خل ــة  العلامــة التّجاري المكتســب للحــق في مُلكي
وتعديلاتــه ممــا يعُــرف أو يوضــح مفهــوم اســتعمال العلامــة التّجاريــة علــى غــرار التّشــريع المصــري 
ــه، إذ إكتفــى  ــدل ل ــم 84/1926 المع ــرار رق ــم 2385/1924 والق ــرار رق ــي في الق والتّشــريع اللبنان
الأخيــر بالتّنصيــص علــى شــروط الاســتعمال الأســبق المكُســب للحــق في العلامــة التّجاريــة دون أن 
يبحــث في مفهومــه، باعتبــاره يمثــل واقعــة ماديــة نســبية تقديريــة تتغيــر بتغيــر الظّــروف المحيطــة 

بهــا وتضبــط مــن خــلال تحقــق شــروط معينــة.

نــاع والتُّجــار لتمييــز منتجاتهــم وســلعهم  وقــد عُــرّف اســتخدام العلامــات التّجاريــة مــن قِبــل الصُّ
ولتسّــهيل تعــرف المســتهلكين عليهــا، منــذ قــديم الأزل، إلــى أن أصبــح الهــدف مــن وضــع العلامــة 
في العصــور الوســطى الحيلولــة دون ســرقة المنتجــات والتفرقــة بــين هــذه السّــلع عــن غيرهــا مــن 
السّــلع الممُاثلــة)1(، وامتّــد هــذا المفهــوم للاســتخدام إلــى العصــر الحديــث المميــز بالثّــورة الصّناعيــة 
والتّطــور الهائــل لأســاليب التّجــارة والصّناعــة الحديثــة، وكان ذلــك بشــكل متزامــن مــع تطــور 

وتعــدد سُــبل الاســتعمال للعلامــة التّجاريــة وصــور الإعتــداء عليهــا)2(.

ــع والتّاجــر  ــة للصان ــة دورًا في تجســيد السّــمعة التّجاري كمــا يلعــب اســتعمال العلامــة التّجاري
ومقــدم الخدمــة في ميــدان التّعامــل التّجــاري)3(، فهــو ايضــا يمثــل إعــلان عــن الحــق في مُلكيــة  
العلامــة التّجاريــة كأحــد أهــم حقــوق الملُكيــة الفكريــة باعتبــاره ســببًا أصيــلًا إلــى جانــب التســجيل 

1  صرخــوة، يعقــوب يوســف )1993-1992(: النظــام القانونــي للعلامــات التجاريــة، بــدون طبعــة، ذات السلاســل للطباعــة والنشــر- 
مطبوعــات جامعــة الكويــت، الكويــت، ص 12.

2  زيــن الديــن، صــلاح )2015(: العلامــات التجاريــة وطنيــا ودوليــا، الطبعــة الثالثــة، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، ص 23 و24. 
أنظــر أيضًــا: الجغبيــر، حمــدي غالــب )2011(: العلامــات التجاريــة الجرائــم الواقعــة عليهــا وضمانــات حمايتهــا، منشــورات الحلبــي 

الحقوقيــة، لبنــان- بيــروت، ص 12و13.
هــواري، معــراج.  ســاحي، مصطفــى. مجــدل، احمــد )2013(: العلامــة التجاريــة الماهيــة والأهميــة، الطبعــة الأولــى، دار كنــوز المعرفــة   3
العلميــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، صفحــة 18و19. أنظــر ايضًــا: الجليلــي، هالــة مقــداد )2004(: العلامــة التجاريــة دراســة مقارنــة، 

الطبعــة الأولــى، المكتبــة القانونيــة، ســوريا- دمشــق، ص 116.
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لنشــوء الحــق في العلامــة كحقًــا مختلطًــا قابــلًا للتملـّـك، بمــا يتناغــم مــع إختــلاف الأنظمــة 
التّشــريعات  بنــاء علــى ذلــك أرســت  التّجاريــة.  مُلكيــة العلامــة  التأصيليــة المتبعــة في إســناد 
ــا تبــين أوجــه مُلكيــة العلامــات التّجاريــة وتضمــن حمايتهــا  المقارنــة والاتفاقيــات الدوليــة أحكامً
ــى ذلــك إختلفــت هــذه التّشــريعات في  إمــا بالاســتعمال أو بالتّســجيل أو بكليهمــا، وبالإعتمــاد عل
آليــة اعتمادهــا للاســتعمال كســببًا مُنشــئًا للحــق في ملكيــة العلامــة التجاريــة، وتجســد ذلــك مــن 
خــلال تبايــن واضــح في صياغــة ومحتــوى وآليــة عمــل النّصــوص التــي اعتمدتهــا تلــك التّشــريعات 

ــة. ــة العلامــة التّجاري ــي لملُكي ــم الإســناد القانون ــة في تنظي ــات الدولي والاتفاقي

ــق أحــكام الاســتعمال  ــت تطبي ــة تخلل ــة عملي ــه القضــاء كشــفت عــن صعوب ــد أنّ مســيرة عمــل فق بي
كســبب مُكســب للحــق في العلامــة التّجاريــة في العديــد مــن الحــالات التــي عرضــت علــى المحاكــم، وهــو مــا 
ا في دورهــا الموضوعــي الخــلاق في تأطيــر هــذا السّــبب لكســب مُلكيــة العلامــة التّجاريــة.  قــد يعــدّ تقصيــرًّ
فلكــي يســتطيع المنتــج أو التّاجــر أو مقــدم الخدمــة مــن تملــك العلامــة التّجاريــة وممارســة ســلطاته عليهــا 
لابــد مــن الإقــرار بوضعيتــه أو مركــزه القانونــي الــذي يُمكنــه مــن المنازعــة في مُلكيــة  العلامــة بغيــة إثبــات 

حقــه في ملكيتهــا)1(. 

يــزداد الأمــر خطــورة عندمــا تتجســد هــذه المنّازعــات علــى مُلكيــة العلامــة التّجاريــة بــين مــن 
يســتعمل العلامــة ومــن قــام بتســجيلها في ســبيل تملكهــا، بمــا يتطلــب بيــان الزمــن الــذي يبــدأ فيــه 
الحــق بتملــك العلامــة وأثــر الاســتعمال في ذلــك وفي خلــق صفــة فارقــة للعلامــة محــل النّــزاع، إذ 
قــد يكــون هنــاك مُبتكــر للعلامــة التّجاريــة يقــوم باســتعمالها لفتــرة طويلــة لــم يقــم بتســجلها لــدى 
الدائــرة المختصــة، في حــين يقــوم شــخص آخــر بتســجيلها باســمه، بمــا يســتدعي فــض هــذا النّــزاع 

وتثبيــت مُلكيــة العلامــة التّجاريــة بترجيــح ســبب علــى الآخــر.

حيــال ذلــك وبمعاينــة هــذه الصعوبــة التّطبيقيــة: هــل يُعتبــر اســتعمال العلامــة التّجاريــة 
ا قانونيًــا لتملّكهــا؟ ســببًّ

بالرجــوع للتّشــريعات المقارنــة كذلــك بعــض الاتفاقيــات الدوليــة نجــد أنهــا نصــت بصريــح 
نصوصهــا علــى التســجيل كســببًا لتملــك العلامــة التّجاريــة بإعتبــاره قرينــة علــى نشــوء الحــق في 
مُلكيــة العلامــة التّجاريــة، وهــذه القرينــة قابلــة لإثبــات العكــس مبدئيًــا، في المقابــل أتاحــت نفــس 

هــواري، معــراج.  ســاحي، مصطفــى. مجــدل، احمــد )2013(: العلامــة التجاريــة الماهيــة والأهميــة، الطبعــة الأولــى، مرجــع ســابق،   1
ص 7و8.
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النّصــوص لمسُــتعمل العلامــة حــق المنُازعــة في مُلكيتهــا خــلال مــدة معينــة مــن تاريــخ تســجيلها مــن 
ــا احتــرام الأحــكام المنظمــة لإكتســاب مُلكيــة العلامــة  قبــل شــخص آخــر. وهــذا مــا يوجِــب عمليً
التّجاريــة بالإســتعمال، بمــا ينســجم مــع حقيقــة الاســتعمال كســبب للمُلكيــة  يكشــف عــن الوقائــع 
ويثبــت وجودهــا قصــد إخضاعهــا لحكــم قاعــدة قانونيــة محــددة ويرتــب أثــر قانونــي معــيّن منتهــاه 

تحقيــق مُلكيــة العلامــة التّجاريــة.

ــا مؤشــرات  ــوم لفائدته ــرف وإنمــا تق ــاب التّخمــين الصّ ــن ب ــة البحــث هــذه م وليســت فرضي
أوليــة تؤُكــد جديّتهــا، إذ لــم ينحصــر الإعتمــاد علــى الاســتعمال كســبب لملُكيــة العلامــة التّجاريــة في 
نصــوص التّشــريعات والاتفاقيــات الدوليــة، بــل رافــق ذلــك قــراءات صائبــة وســليمة لفقــه القضــاء 
الصّــادر في هــذا المجــال. فاعتمــاد الإســتدلال علــى صحــة الفرضيــة يقــوم علــى تغليــب الحجــة 
الغائيــة التــي عبّــرت عنهــا التّشــريعات والاتفاقيــات الدوليــة مــن خــلال تنظيــم أحــكام مُلكيــة 
العلامــة التّجاريــة، وهــو مــا يمكّننــا التدليــل عليــه مــن خــلال هــذا البحــث في ضوابــط الاســتعمال 
المكُســب في التّشــريعات المقارنــة )كمبحــث أول(، وضوابــط الاســتعمال المكُســب في الاتفاقيــات 

الدوليــة )كمبحــث ثــانٍ(.

منهجية الدراسة:
اتبعــت هــذه الدراســة المنهــج المختلــط الــذي يجمــع مــا بــين المنهــج التأصيلــي والمقــارن )قانــون 
العلامــات التجاريــة الاردنــي النافــذ في فلســطين والتعديــلات اللاحقــة لــه النافــذة في الأردن 
وقانــون الملكيــة الفكريــة المصــري والقــرار الخــاص بالعلامــات التجاريــة في لبنــان(، فمــن خــلال 
المنهــج التأصيلــي يتــم تحليــل بعــض النصــوص القانونيــة التــي تنظــم ملكيــة العلامــات التجاريــة 
والاســتعمال كســبب لهــا، وتحليــل المبــادئ القانونيــة والقــرارات الصــادرة عــن القضــاء المقــارن في 
هــذا الصــدد والتعليــق عليهــا، ومــن خــلال المنهــج المقــارن تم مقارنتهــا ببعــض النصــوص والمبــادئ 

القانونيــة والأحــكام القضائيــة المقارنــة والقواعــد التــي نظمتهــا اتفاقيتــي باريــس وتربــس.
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المبحث الأول: 
ضوابط الاستعمال الُمكسب في التّشريعات المقارنة

ــة  ــة المنظم ــين المقارن ــا القوان ــت عليه ــي تأت ــغ الت ــن الحاصــل في المســميات والصّي رغــم التّباي
ــك  ــا تل ــي صيّغــت ووضعــت فيه ــة الت ــلاف الحقــب الزّمني ــة، ورغــم اخت ــة العلامــات التّجاري لملُكي
القوانــين، إلا أنهــا فيمــا يتعلــق بالأســاس القانونــي لإكتســاب الحــق في مُلكيــة العلامــة التّجاريــة 
جــاءت في مجملهــا علــى نهــج واحــد تقريبًــا)1(، تعتمــد الاســتعمال كأســاس لنشــوء الحــق غيــر 
المالــي في العلامــة التّجاريــة وتمنحــه أثــراً منشــئ للحــق في مُلكيــة العلامــة ســواء أكانــت علامــة 
تجاريــة عاديــة أم علامــة تجاريــة مشــهورة، وتعطــي للتّســجيل مرتبــة أدنــى منــه باعتبــاره قرينــة 

علــى الملُكيــة)2(.

فلاســتعمال العلامــة التّجاريــة إذن، ضابــط تشــريعي تؤســس عليــه مُلكيــة العلامــة التّجاريــة 
الوطنيــة )مطلــب أول(، وضابــط تشــريعي تؤســس عليــه مُلكيــة العلامــة التّجاريــة المشــهورة )مطلــب 

ثانــي(. 

المطلب الأول: الضّابط التّشريعي لاستعمال العلامة التّجارية العادية
أرســى المشُــرّع الأردنــي صلــب نصــوص متفرقــة مــن قانــون العلامــات التّجاريــة)3( أحــكام 
ــام هــذه الفكــرة  ــة مــن قي ــة بشــكل مُباشــر وتحقــق الغاي ترُســخ فكــرة اســتعمال العلامــة التّجاري
كســبب مكســب للحــق في مُلكيــة العلامــة التّجاريــة)4(. إذ عُــززت لغــة النّــص التّشــريعي بعبــارات 
واضحــة تشُــيّد باســتعمال العلامــة التّجاريــة وتجعــل لــه أثــرًا ظاهــرًا في ملكيتهــا، فبإلقــاء الضــوء 
نجــد مثــلا قانــون العلامــات التّجاريــة الأردنــي عــرف العلامــة التّجاريــة ابتــداءً في المــادة الثانيــة 
بقولــه: »وتعنــي عبــارة )علامــة تجاريــة( أيــة علامــة اســتعملت أو كان في النّيــة اســتعمالها علــى أيــة 

في فرنســا، قبــل 1964 كان اســتعمال العلامــة التجاريــة يشــكل منطلقــاً لاكتســابها، بحيــث كان مجــرد الاســتعمال البســيط للعلامــة   1
ــون  ــر بعــد القان ــى إبطــال العلامــة أو الماركــة المســجلة لعــدم توافــر شــرط الجــدة فيهــا، وهــذا الأمــر تغي ــؤدي إل يشــكل أســبقية ت
الصــادر في عــام 1964 والــذي اوجــب التســجيل. مشــار إليــه لــدى: مغبغــب، نعيــم )2005(: المــاركات التجاريــة والصناعيــة دراســة 

ــة، مرجــع ســابق، ص 94. مقارن
الجغبير، حمدي غالب )2011(: العلامات التجارية الجرائم الواقعة عليها وضمانات حمايتها، مرجع سابق، ص 109.  2

قانــون العلامــات التجاريــة الأردنــي والقانــون المعــدل رقــم )34(لســنة 1999 المعــدل بقانــون رقــم )29( لســنة2007، النافــذة في   3
الأردن.

طالب برايم )2013(: العلامة التجارية المشهورة دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 25.  4
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بضائــع...«، كذلــك الحــال بالنّســبة لقانــون الملُكيــة الفكريــة المصــري فقــد نصّــت المــادة )63( منــه 
علــى أن: »العلامــة التّجاريــة تســتخدم أو يــراد أن تســتخدم إمــا في تمييــز..«.

ووقوفــاً علــى مفــردات هذيــن النّصــين نلحــظ اهتمامًــا بــارزًا منحــه المشُــرّع لاســتعمال العلامــة 
التّجاريــة يصــل حــد اشــترط ســبق الاســتعمال بغيــة التّســجيل، أو نيــة صادقــة للاســتعمال))(، 
والقصــد مــن ذلــك -حســب مُقتضيــات النّــص- البــدء في اســتعمال العلامــة التّجاريــة والاســتمرار 
فيــه)2(. وبذلــك اســتبعد المشــرّع مجــرد التّســجيل دون الاســتعمال فيمــا بعــد))(، فعلــى الرغــم مــن 
أن المشُــرّع الأردنــي لــم يشــترط ســبق اســتعمال العلامــة لتســجيلها بــكل الحــالات، إلا أن البعــض))( 
يــرى بضــرورة اشــتراط الاســتخدام الفعلــي كشــرط لتســجيل العلامــة مــن قبــل طالــب التّســجيل 
وعــدم الاكتفــاء بنيــة الاســتعمال، علــى أن تتُــاح لــه فتــرة ســماح بعــد التّســجيل وقبــل دخــول 

الاســتخدام حيــز التّنفيــذ))(، لتحقيــق الوظيفــة التــي وجــدت مــن أجلهــا العلامــة التّجاريــة.

1  وهــذا النهــج الــذي جــاءت وفقــه أحــكام قانــون لانهــام الامريكــي، فالنظــام الأساســي لا يخلــق ملكيــة العلامــة التجاريــة بموجــب 
التســجيل ولكــن يســمح ببســاطة تســجيل العلامــات التجاريــة التــي ســبق إنجازهــا مــن قبــل النيــة الحســنة باســتخدامها تجاريــاً. 

مشــار إليــه لــدى:

 McClure, Daniel M (1996): Law and Contemporary Problems( Trademarks and Competition: The Recent History), Opera Citato, page 39.

2  هــذا مــا يبــدو لنــا واضــح مــن نــص المــادة )11( مــن ذات القانــون نصــت في فقرتهــا الأولــى »كل مــن يدعــي أنــه صاحــب علامــة تجاريــة 
اســتعملت أو في النيــة اســتعمالها ويرغــب في تســجيل تلــك العلامــة عليــه ....” ، ومــن خــلال هــذا النــص فــإن المشــرع الأردنــي قــد 
اشــترط توافــر أحــد الأمريــن لتســجيل العلامــة التجاريــة، إمــا أن تكــون مســتعمله فعــلا مــن قبــل مقــدم الطلــب في تســجيلها، أو إمــا 

أن تكــون في نيتــه اســتعمالها بشــكل فعلــي.
طالب برايم )2013(: العلامة التجارية المشهورة دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 25.  3

.WIPO) 2004: Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, Opera Citato, page 77(  4
5   ويضيــف المرجــع الســابق، إن الشــركات والأشــخاص عــادة بحاجــة إلــى فتــرة قبــل أن يتمكنــوا مــن إطــلاق صحيــح للمنتــج الحديــث 
في الســوق، وهــذا ينطبــق بشــكل خــاص علــى شــركات الأدويــة، لجعــل الاختبــارات الســرية، ويجــب أن التقــدم بطلــب للحصــول علــى 

موافقــة المنتــج مــن قبــل الســلطات المختصــة.

وفتــرة الســماح الممنوحــة في قوانــين العلامــات التجاريــة التــي تنــص علــى التــزام اســتخدام في بعــض الأحيــان تكــون ثــلاث ســنوات، ولكــن 
ــدم  ــاً لع ــب إثبات ــث لا يتطل ــة، بحي ــى مســجل العلام ــات الاســتخدام عل ــئ إثب ــع عب ــا يق ــان خمــس ســنوات، وهن ــر مــن الأحي في كثي

الاســتعمال مــن قبــل المعتــرض. لأنــه مــن الصعــب للغايــة بالنســبة لغيــر الطــرف إثبــات عــدم الاســتخدام.
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في المقابــل نجــد المشُــرّع الأردنــي يــوازن بــين اســتعمال العلامــة التّجارية وبين تســجيلها كســببين 
لملُكيتهــا، بحيــث أخــذ بالتّســجيل كقرينــة بســيطة علــى مُلكيــة العلامــة تصُبــح قاطعــة بعــد مضــي 
فتــرة معينــة إن اقترنــت بالاســتعمال المســتمر)1(. دون الاســتغناء الاســتعمال كأســاس مســتقل 
لكســب الحــق في ملكيــة العلامــة، علــى هــذا الأســاس لــم يكتــف المشُــرّع بحــق مســتعمل العلامــة 
ــة  ــات التّجاري ــون العلام ــادة )25/5( مــن قان ــل نصــت أحــكام الم ــى تســجيلها ب ــراض عل في الاعت
الأردنــي)2( أيضًــا إن: »كل طلــب يقــدم لحــذف علامــة تجاريــة مــن الســجل بســبب عــدم وجــود مــا 
يســوغ تســجيلها بمقتضــى أحــكام المــواد 6 أو 7 أو 8 مــن هــذا القانــون أو بســبب أن تســجيل تلــك 
العلامــة تنشــأ عنــه منافســة غيــر عادلــة بالنســبة لحقــوق الطالــب في المملكــة الأردنيــة الهاشــمية 

يجــب أن يقــدم خــلال خمــس ســنوات مــن تســجيل تلــك العلامــة«.

وباســتقراء هــذا النّــص بشــكل غيــر منفصــل عــن أحــكام المــواد )6-8-7( مــن ذات القانــون)3(، 
يتّضــح لنــا أن المشُــرّع الأردنــي أتــاح لمسُــتعمل العلامــة التّجاريــة غيــر المسُــجلة الحــق في منازعــة 
مُســجل تلــك العلامــة في حــق الملُكيــة عليهــا)4(، مــن خــلال التّقــدم بطلــب لحــذف )ترقــين( تلــك 
العلامــة يقُــدم لمسُــجل العلامــات التّجاريــة أو لمحكمــة العــدل العليــا مباشــرةً في حــال كانــت تلــك 
ــة  ــت مشــابهة أو مطابق ــى آخــر إن كان ــورة، أو بمعن ــواد المذك ــاً لأحــكام الم العلامــة مســجلة خلاف

1  أبــو ســويد، ســامية احمــد )بــدون ســنة نشــر(: اثــر الاســتعمال علــى الحــق في ملكيــة العلامــة التجاريــة دراســة مقارنــة، مرجــع ســابق، 
ص 20. وبذلــك اتبــع ذات النظــام المعمــول بــه بموجــب القانــون الفرنســي الجديــد بهــذا الخصــوص، حيــث نصــت المــادة )714( منــه 
علــى انــه: “... إن صاحــب الحــق الســابق فقــط يســتطيع أن يقاضــي البطــلان، مــع ذلــك فــإن دعوتــه لا تســمع إذا كانــت العلامــة 
مســجلة بنيــة ســليمة وإذا كان قــد اســتخدمت مــن قبــل مــن ســجلها لمــدة خمــس ســنوات”. مشــار إليــه لــدى: الجليلــي، هالــة مقــداد 

احمــد  )2004(: العلامــة التجاريــة دراســة مقارنــة، ص 119.
ــة  ــات التجاري ــون العلام ــل بموجــب قان ــد التعدي ــي بع ــة الأردن ــات التجاري ــون العلام ــن قان ــادة)24( م ــن الم ــرة م ــا ذات الفق 2  يقابله

الأردنــي المعــدل رقــم )29( لســنة 2007.
3   نصــت المــادة )7( مــن قانــون العلامــات التجاريــة الأردنــي علــى: »يجــب أن تكون العلامات التجارية التــي يمكــن تســجيلها مؤلفــة مــن 
حــروف أو رســوم أو علامــات أو خليــط مــن هــذه الأشــياء ذي صفــه فارقــة-2 توخيــاً للغــرض المقصــود مــن هــذه المــادة تعنــي لفظــة 
)فارقــة( أن العلامة التجارية موضوعــة علــى شــكل يكفــل تمييــز بضائــع صاحبهــا عــن بضائــع غيــره مــن النــاس-3 لــدى الفصــل فيمــا 
ــة ذات صفــة فارقــة وفاقــاً لمــا تقــدم يجــوز للمســجل أو للمحكمــة إذا كانــت العلامة التجارية مســتعملة  إذا كانــت العلامة التجاري
بالفعــل أن يأخــذ بعــين الاعتبــار طــول المــدى الــذي جعــل مثــل ذلــك الاســتعمال لتلــك العلامة التجارية مميــزاً فعــلًا للبضائــع 
ــة  ــون ».. العلامات المخل ــادة )8( مــن ذات القان ــرة السادســة مــن الم ــك فقــد نصــت الفق ــوي تســجيلها..«، كذل ــي ين المســجلة أو الت
بالنظــام العــام أو الآداب العامــة أو التــي تــؤدي إلــى غــش الجمهــور أو العلامات التــي تشــجع المنافســة التجارية غير المحقــة أو التــي 

تــدل علــى غيــر مصدرهــا الحقيقــي«.
ــوب تســجيلها  ــات نــص المــادة )7( ونــص المــادة )8/6و10( ومــا يســتفاد منهــا، هــي العلامــة المطل 4   العلامــة المنازعــة وفقــا لمقتضي
أو المســجلة بشــكل غيــر مميــز  مطابقــة أو مشــابهة للعلامــة الأســبق بالاســتعمال أو التســجيل، أو العلامــة التــي تــؤدي إلــى غــش 

ــر مصدرهــا الحقيقــي.  ــى غي ــدل عل ــي ت ــة أو الت ــر المحق ــة غي ــي تشــجع المنافســة التجاري ــة الت ــور أو العلام الجمه
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لعلامتــه غيــر المسُــجلة)1(. وذلــك خــلال مــدة الخمــس ســنوات اللّاحقــة لتاريــخ التّســجيل النّهائــي 
للعلامــة، وهــو تاريــخ القيــد في ســجل العلامــات التّجاريــة بعــد فــوات مــدد الاعتــراض التــي 
يجــوز خلالهــا تقــديم اعتــراض علــى التّســجيل. وبمــرور هــذه المــدة يفقــد المسُــتعمل هــذا الإســناد 
ــه  ــت إلي ــدة مــدة تقــادم حســبما ذهب ــار هــذه الم ــك العلامــة، باعتب ــة بحــذف تل ــي للمطالب القانون

محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة في العديــد مــن قراراتهــا)2(.

وفي اطــار مــا صــدر عــن فقــه القضــاء بهــذا الصــدد، فقــد ســايرت محكمــة العــدل العليــا 
الأردنيــة هــذه الحقيقــة التّشــريعية، إذ تضمــن قــرار لهــا: »يعتبــر الأســبق في اســتعمال العلامــة 
التّجاريــة هــو صاحــب الحــق في ملكيتهــا، لأن الملُكيــة  تتقــرر للطــرف الــذي أثبــت أســبقية اســتعمال 
العلامــة ولــو كان الطــرف الآخــر قــد ســبقه في تســجيلها أو كان قــد تقــدم بطلــب بهــذا الخصــوص، 
ومــن حــق مســجل العلامــة التّجاريــة منــع تســجيل أيــة علامــة تشــجع المنُافســة غيــر الُمحقّــة عمــلا 
بالمــادة 8/6 المشــار إليهــا في مطلــع هــذا القــول، لأن اســتعمال علامــة تجاريــة مطابقــة أو مشــابهة 
لعلامــة تجاريــة أخــرى مــن شــأنه أن يشــجّع المنُافســة التّجاريــة غيــر المحقــة كمــا يــؤدي إلــى غــش 
الجمهــور«)3(. ومــا يســتفاد مــن ســياق هــذا القــرار أن اســتعمال العلامــة يولــد حقــا في ملكيتهــا 
ويصلــح لأن يكــون ضابطًــا وســبباً قانونيــا لاكتســابها، إن أثُبــت الاســتعمال في إطــار منازعــة مــع 

تســجيل علامــة مشــابهة أو مطابقــة ضمــن المــدد القانونيــة المنصــوص عليهــا.

ــة  ــات الدولي ــي والمصــري والاتفاقي ــة في ظــل القانونــين الأردن ــة للعلامــة التجاري ــة القانوني ــزار )2001(: الحماي ــار ن ــكاوي، من 1   المل
المعاصــرة، رســالة ماجســتير معهــد الدراســات والبحــوث العلميــة- قســم الدراســات القانونيــة، القاهــرة، ص 186.

2  قــرار محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة رقــم 73/1976، مجلــة نقابــة المحامــين الاردنــين، لســنة 1979، صفحــة 1667، والــذي تضمــن 
»يجــوز لمســتعمل العلامــة التجاريــة الســابقة التــي أصبحــت علامــة مميــزة للبضاعــة الحــق في طلــب ترقــين العلامــة التجاريــة 

ــة: المســجلة باســم شــخص آخــر إذا توافــرت الشــروط التالي

أولا: إذا ثبت أن هناك تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدي لغش الغير.

ثانيا: إذا كان استعمال العلامة التجارية الأولى سابقا لتاريخ تسجيل العلامة المطلوب حذفها.

ثالثــا:إذا لــم يمــض علــى تســجيل العلامــة المطلــوب ترقينهــا مــدة خمــس ســنوات، وهــذا الشــرط خــاص بطلــب الشــطب الــذي يقــدم ســندا 
للمــادة )24( مــن القانــون خــلال خمــس ســنوات مــن تاريــخ التســجيل الفعلــي للعلامــة التجاريــة وليــس تاريــخ تقــديم طلبــا لتســجيل، 

ولا ينطبــق علــى طلبــات الشــطب المقدمــة ســندا للمــادة )22( منــه«.
3  محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة في قرارهــا رقــم 528/1999 الصــادر بتاريــخ 21/9/1999. منشــور لــدى: منشــورات مركــز العدالــة، 

شــبكة قانونــي الأردن، المنتديــات القانونيــة، أســرة تحريــر المنتــدى، متــاح علــى الموقــع الالكترونــي التالــي:
 http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php، بتاريخ 20/7/2015، الساعة 7:00 مساءً.
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ولتأكيــد هــذا الصــادق وفي قــرار آخــر لنفــس المحكمــة جــاء:« إذا تعــارض حــق الشــخص الــذي 
ســجلت العلامــة باســمه بحــق مســتخدم هــذه العلامــة فيكــون للشــخص الــذي اســتعملها أولويــة 
علــى الشــخص الــذي ســجلت باســمه ومــن حقــه أن يطلــب ترقــين التســجيل عنــد وجــود تشــابه 
بــين العلامتــين مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى غــش الجمهــور«)1(. بمــا مــن شــأنه تحقيــق الغايــة مــن 
العلامــة التّجاريــة كوســيلة لتمييــز البضائــع والخدمــات وحمايــة المســتهلك أولا وقبــل أي اعتبــار.

ــا الفلســطينيّة،  ــى ذات النســق كانــت معظــم القــرارات الصــادرة عــن محكمــة العــدل العلي عل
بحيــث اتفقــت مــع مــا اســتقر عليــه قضــاء محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة إجمــالاً. إذ جــاء في أحــد 
القــرارات الصّــادرة عنهــا: »تبــين لنــا أنــه قــد اســتقر الفقــه والقضــاء علــى أنــه وإن كان تســجيل 
العلامــة التّجاريــة قرينــة علــى ملكيتهــا إلا أنــه يجــوز هــدم هــذه القرينــة بدليــل عكســي )عــدل عليــا 
أردنــي 26/71 صفحــة 1172 ســنة19( وعلــى مســجل العلامــات التّجاريــة أن يكلــف طالــب تســجيل 

العلامــة التّجاريــة أن يقــدم بيناتــه لإثبــات ملكيتــه للعلامــة المطلــوب تســجيلها..« )2(.

ــا جــاء في  ــين، لســنة 1995، صفحــة 638، كم ــة المحامــين الاردن ــة نقاب ــم 83/1993، مجل ــة رق ــا الأردني ــدل العلي ــة الع ــرار محكم ق  1
مبــادئ إحــدى قــرارات محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة في هــذا الســياق« إن معيــار أســبقية اســتعمال العلامــة التجاريــة لا يتحــدد مــن 
تاريــخ التســجيل في الســجل التجــاري لعــدم وجــود نــص يقضــي بذلــك فالمــادة )11( مــن قانــون العلامــات التجاريــة جعلــت التســجيل 
قرينــة علــى الملكيــة دون أن تحــدد في حالــة التنــازع علــى الملكيــة كيفيــة احتســاب بــدء تاريــخ الأســبقية في الاســتعمال فأســاس 
ــه اســتعمل العلامــة  ــت ان ــن يثب ــة تكــون لم ــخ فالأفضلي ــة بالتاري ــف شــخصان بشــان الملكي ــإذا اختل ــة هــو اســتعمال العلامــة ف الملكي
قبــل الآخــر«.   انظــر: قــرار محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة رقــم 109/1997، )هيئــة خماســية( تاريــخ 25/10/1997، المنشــور علــى 
الصفحــة 549 مــن عــدد المجلــة القضائيــة رقــم 4 بتاريــخ 1/1/1997. القراريــن منشــورين لــدى: شــبكة قانونــي الأردن، المنتديــات 
 ،http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php/t-4752.html:ــي ــي التال ــى الموقــع الالكترون ــاح عل ــدى، مت ــر المنت ــة، أســرة تحري القانوني

ــخ 20/7/2015، الســاعة 7:00 مســاءً. بتاري

ــا  ــح ي ــة إن مؤسســة محمــد صب ــدى مســجل العلامــات التجاري ــي قدمــت ل ــة الت ــث يتضــح مــن البين ــه » حي ــذي جــاء في مضمون ال
ســتانبولي اســتعملت العلامــة التجاريــة ) shuma( منــذ أكثــر مــن خمــس ســنوات مــن تاريــخ حلــف اليمــين فتكــون هــي الأســبق في 
الاســتعمال وتكــون هــي صاحبــة الحــق في ملكيــة هــذه العلامــة ومــن حــق مســجل العلامــات التجاريــة منــع تســجيل أي علامــة تشــجع 
المنافســة غيــر المحقــة وذلــك عمــلا بأحــكام المــادة الثانيــة الفقــرة السادســة مــن قانــون العلامــات التجاريــة التــي تحكــم الخــلاف في 
هــذه الدعــوى ... إن معيــار أســبقية اســتعمال العلامــة التجاريــة لا يتحــدد مــن تاريــخ التســجيل في الســجل التجــاري لعــدم وجــود 
نــص يقضــي بذلــك فالمــادة )11( مــن قانــون العلامــات التجاريــة جعلــت التســجيل قرينــة علــى الملكيــة دون أن تحــدد في حالــة التنــازع 
علــى الملكيــة كيفيــة احتســاب بــدء تاريــخ الأســبقية في الاســتعمال فأســاس الملكيــة هــو اســتعمال العلامــة فــإذا اختلــف شــخصان 

بشــان الملكيــة بالتاريــخ فالأفضليــة تكــون لمــن يثبــت انــه اســتعمل العلامــة قبــل الآخــر ».
2  قــرار محكمــة العــدل العليــا الفلســطينية في دعــوى عــدل عليــا رقــم )91/2011( بتاريــخ 20/2/2012. منشــور لــدى: المقتفــي، 
ــخ 13/6/2015،  ــي: http://muqtafi.birzeit.edu، بتاري ــي التال ــى الموقــع الالكترون ــاح عل منظومــة القضــاء والتشــريع في فلســطين، مت

الســاعة 2:00 مســاءً.
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وبهــذا الشــأن أيضًــا قضــت محكمــة النقــض الفلســطينيّة بصفتهــا الإداريــة: »لمــا كان تعريــف 
العلامــة التّجاريــة انهــا ايــة علامــة اســتعملت او كان في النيــة اســتعمالها علــى ايــة بضائــع او 
ــع تخــص صاحــب العلامــة بحكــم صناعتهــا او  ــك البضائ ــى ان تل ــة عل ــق بهــا للدلال ــه تعل فيمــا ل
الاتجــار بهــا او عرضهــا للبيــع وبمــا انــه ثبــت ان الجهــة المســتانف عليهــا الثانيــة هــي مصنعــة لهــذه 
المــواد وخاصــة العلامــة التّجاريــة محــل الخــلاف فــلا يبــق محــلا مــن الناحيــة القانونيــة لتســجيل 
العلامــة التّجاريــة باســم التاجــر المســتانف ســيما ان المســتانف لــم يثبــت ســبق الاســتخدام او 

ــة للعلامــة وبضائعهــا«)1(. ــة الحصري ــى الوكال ــه عل الاســتعمال الا بحصول

علــى نفــس النّهــج فقــد اعتمــد المشُــرّع المصــري الاســتعمال كســبب لملُكيــة العلامــة التّجاريــة، 
ــام  ــك)2(، فــإذا ق ــى ذل ــة الفكريــة المصــري لتؤكــد عل ــون الملُكي ــن قان ــادة )65( م بحيــث جــاءت الم
صاحــب العلامــة باســتعمالها وســبقه آخــر إلــى تســجيلها لــذات نــوع البضائــع والمنتجــات، كانــت 
الأفضليــة لمــن أثبــت اســتعماله للعلامــة قبــل الآخــر)3(. وبالرجــوع للمادتــين )73و72( مــن القــرار 
رقــم )2385/1924( النافــذ في لبنــان بهــذا الخصــوص نجدهــا تقُــر بحــق مُســتعمل العلامــة غيــر 
المسُــجلة بالاعتــراض علــى العلامــة الموُدعــة مســبقًا خلافًــا لأحــكام المــادة )79( مــن ذات القــرار، 
وذلــك خــلال مــدة الخمــس ســنوات اللّاحقــة لتاريــخ الإيــداع بشــرط إثبــات الاســتعمال خطيًــا)4(. 
ــه مــن خــلال صياغــة المــواد ســابقة الذكــر والمــادة  ــى مــا تم بيان ــه عــلاوة عل ومــا يمكــن ملاحظت
)75( مــن هــذا القــرار، أنهــا اعتبــرت أن الحــق في العلامــة التّجاريــة ابتــداءً هــو حــق اســتعمال)5(.

1  قــرار محكمــة النقــض بصفتهــا الاداريــة في دعــوى رقــم 57/2019، الصــادر في 28/4/2021، وقرارهــا في الدعــوى رقــم 56/2019، 
الصــادر في 28/4/2021،  منشــورين لــدى: مقــام، موســوعة القوانــين واحــكام المحاكــم الفلســطينية، متــاح علــى الموقــع الالكترونــي 

ــخ 13/3/2022، الســاعة 2:00 مســاءً ــي: https://maqam.najah.edu/، بتاري التال
2  نصــت المــادة )65( مــن قانــون حمايــة الملكيــة الفكريــة المصــري علــى انــه »يعتبــر مــن قــام بتســجيل العلامــة مالــكا لهــا متــى اقتــرن 
ذلــك باســتعمالها خــلال الخمــس الســنوات التاليــة للتســجيل، مــا لــم يثبــت أن أولويــة الاســتعمال كانــت لغيــرة، ويحــق لمــن كان اســبق 
إلــى اســتعمال العلامــة ممــن ســجلت باســمة الطعــن ببطــلان التســجيل خــلال الخمــس ســنوات المذكــورة، ومــع ذلــك يجــوز الطعــن 
ببطــلان تســجيل العلامــة دون التقيــد بمــدة متــى اقتــرن التســجيل بســوء النيــة«،   انظــر أيضــا: حمــزة، وليــد صالــح )2006-2007(: 

اكتســاب العلامــات التجاريــة وانقضائهــا- دراســة فقهيــة مقارنــة بالقانــون اليمنــي-، مرجــع ســابق، ص 74.
3  القليوبي، سميحة )1996(: الملكية الصناعية، مرجع سابق، ص 322 .

الجغبير، حمدي غالب )2011(: العلامات التجارية الجرائم الواقعة عليها وضمانات حمايتها، مرجع سابق، ص 117-118.  4
5   لقــد نصــت المــادة )75( مــن القــرار رقــم 2385/1924 » كل شــخص يثبــت بعــد انتهــاء مــدة الخمــس ســنوات المذكــورة في المــادة 

الســابقة انــه اســتعمل الماركــة اســتعمالا حــراً متواصــلًا وســابقا للإيــداع فيمكنــه ألمحافظــه علــى حــق الاســتعمال هــذا....«.
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مــن هنــا نجــد أن كل مــن المشُــرّع المصــري والمشُــرّع اللبنانــي وعلــى غــرار المشُــرّع الأردنــي، لــم 
يأخــذا بواقعــة اســتعمال العلامــة التّجاريــة كســبب لإكتســاب ملكيتهــا كقاعــدة عامــة علــى إطلاقهــا 
دون قيــود زمنيــة، إذ أنهمــا لــم يجُيــزا المنازعــة بُملكيــة العلامــة بعــد مضــي مــدة خمــس ســنوات 
مــن تاريــخ التســجيل دون رفــع دعــوى بشــأنها أو دون أن يتــم الاعتــراض علــى هــذا التّســجيل)1(، 

باســتثناء حالــة ســوء النيــة في التّســجيل. 

وعلــى صعيــد القضــاء المقــارن فقــد جــاء موقفــه مكمــلًا وموضحًــا لموقــف التشــريعات المقارنــة 
الســابقة باعتبــار الاســتعمال ســندًا لملُكيــة العلامــة التّجاريــة)2(، فقــد كان اتجــاه القضــاء المصــري 
والقضــاء اللبنانــي)3( متفقــا مــع مــا ســار عليــه القضــاء الأردنــي والقضــاء الفلســطيني في اعتبــار 
الاســتعمال أساســا لملُكيــة  العلامــة التّجاريــة. إذ تضمّنــت معظــم القــرارات الصــادرة عــن القضــاء 
المصــري في هــذا الخصــوص عبــارات مفادهــا: »مُلكيــة  العلامــة التّجاريــة حســب مــا تقضــي بــه 
المــادة الثالثــة مــن القانــون رقــم 57 لســنة 1939 والمــادة )65( مــن القانــون الجديــد، وكمــا اســتقرّ 
عليــه قضــاء محكمــة النقــض لا تســتند إلــى مجــرد التســجيل بــل إن التســجيل لا ينشــئ بذاتــه حقــا 
في مُلكيــة  العلامــة فهــو مجــرد قرينــة يجــوز دحضِهــا، إلا إن كانــت قــد اســتعملت بصفــة مســتمرة 
خمــس ســنوات علــى الأقــل مــن تاريــخ التّســجيل دون أن ترفــع بشــأنها دعــوى حكــم بصحتهــا«)4(. 

وفي ســياق نظــر وفصــل طلــب التّرقــين المؤســس علــى الاســتعمال نجــد أن نصــوص قانــون 
ــا في نظــر هــذه  ــدل العلي ــة اختصــاص محكمــة الع ــم تحــدد طبيع ــي ل ــة الأردن العلامــات التّجاري
الطلبــات أو الاســتئناف الــذي يكــون محلــه القــرار الصّــادر عــن مســجل العلامــات التّجاريــة فيهــا، 
لكــن مــا يفٌهــم مــن ســياق العديــد مــن هــذه النّصــوص أنهــا تنظــر النّــزاع المتعلــق في مُلكيــة العلامــة 

1  المرجع سابق، ص 116-117.
2  القيلوبي، ربا طاهر )1998(: حقوق الملكية الفكرية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، مصر- القاهرة، ص 176.

3  إذ أن معظــم القــرار الصــادرة عــن القضــاء اللبنانــي بهــذا الصــدد تضمنــت »إن الحــق فــي الأســبقية لا يرتبــط فقــط بالماركــة 
المودعــة قانونــاً و إنمــا بتاريــخ الاســتعمال، شــرط إثباتــه خطيــاً، بموجــب المــادة 73 مــن القــرار رقــم 2385/1924«. أنظــر  
: قــرار محكمــة التمييــز المدنيــة اللبنانيــة الصــادر بتاريــخ 28/2/1962، النشــرة القضائيــة 62:449، قــرار اســتئناف مدنــي 
ــدى:  ــا ل ــار إليه ــة 55:932. مش ــرة القضائي ــخ 6/10/55، النش ــي بتاري ــرد مدن ــرار منف ــخ 22/11/1956، وق ــادر بتاري ص

المغبغــب، نعيــم )2005(: المــاركات التجاريــة والصناعيــة دراســة مقارنــة، مرجــع ســابق، ص 84.
4  قــرار محكمــة النقــض المصريــة، الطعــن رقــم 0413 لســنة،29 المكتــب الفنــي،15  صفحــة رقــم 535، بتاريــخ 1964-04-09، وقــرار 
لــذات المحكمــة في الطعــن رقــم 0213، لســنة 40 المكتــب الفنــي، 31صفحــة رقــم 1826، بتاريــخ 1980-06-23 ، فقــرة رقــم: 1، 
وقرارهــا في الطعــن رقــم 0213، لســنة 40 المكتــب الفنــي، 31 صفحــة رقــم 1826، بتاريــخ 1980-06-23 فقــرة رقــم  1. منشــورة لــدى: 
المجموعــة الدوليــة لحلــول الملكيــة الفكريــة IGIPS، احمــي ابتــكارك، مقــالات، أســرة تحريــر المجموعــة، متــاح علــى الموقــع الالكترونــي 

التالــي: http://www.igips.org/arabic/index.php، بتاريــخ 21/9/2015، الســاعة 2:00مســاءَ.
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بصفتهــا محكمــة موضــوع مدنيــة، إذ تشــكل درجــة تقاضــي يمكــن مــن خلالهــا للأطــراف تقــديم 
البينــات التــي تثُبــت الملُكيــة، ولا ينحصــر دورهــا فقــط في الإلغــاء وســماع البينــة الشــفوية فقــط 
حــول التعســف في اســتعمال الســلطة أو الانحــراف بهــا كمــا هــو الحــال في القضــاء الإداري، 
باعتبــار أنهــا بصــدد البحــث في نــزاع ينصــب علــى مُلكيــة علامــة تجاريــة، خلافًــا لمــا جــاءت عليــه 

بعــض قــرارات محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة والفلســطينية)1(.

ويمكننــا الاســتدلال علــى ذلــك مــن خــلال عــدة شــواهد قضائيــة أيضًــا تسُــتخلص مــن عــدة 
أحــكام صــادره عــن محكمــة العــدل العليــا الفلســطينيّة تــزن فيهــا الاخيــرة بينــات إثبــات اســتعمال 
العلامــة وتطبــق قانــون البينــات في مــواده المدنيــة، بــل تضمــن منطــوق قرارهــا في تلــك الأحــكام 
تثبيــت مُلكيــة العلامــة أو حذفهــا مــن السّــجل وإعطــاء الأمــر بذلــك لمســجل العلامــات التّجاريــة، 
وبذلــك لــم يقتصــر دورهــا فقــط علــى الإلغــاء)2(، بمــا ينبــئ بشــكل مباشــر عــن إختصــاص مدنــي 
لهــا بذلــك. كمــا أن نفــس المحكــم وفي إحــدى الدعــاوى المتعلقــة بُملكيــة علامــة تجاريــة حســمت 
ــا  ــى ذلــك)3(، بالرغــم مــن أن بعــض قراراته ــاء عل ــى اليمــين الحاســمة وقــررت بن ــاءً عل ــزاع بن النّ
جــاءت لتجــزم بغيــر الصّــواب بــأن اختصــاص محكمــة العــدل العليــا في نظــر تلــك الطلبــات 

قــرار محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة رقــم )3/2007( تاريــخ 28/2/2007 غيــر منشــور. مشــار إليــه في حاشــية الصفحــة لــدى:   1
الصعــوب، منــال )2014(:  رقابــة محكمــة العــدل العليــا علــى القــرارات الإداريــة الصــادرة عــن مســجل العلامــات التجاريــة، مرجــع 
ســابق، ص 87 و88، والــذي جــاء مضمونــه ينــص علــى »أن الحــق في تقــديم طلــب للاعتــراض بموجــب أحــكام المــادة 14 مــن قانــون 
العلامــات التجاريــة يبــدأ وينتهــي أمــام مســجل العلامــات التجاريــة ولا يجــوز اســتئنافه أو الطعــن فيــه أمــام محكمــة العــدل العليــا 

لعــدم توافــر المصلحــة المطلوبــة للطعــون الإداريــة«.
2  قــرار محكمــة العــدل العليــا الفلســطينية بهيئتهــا المنعقــدة في غــزة في دعــوى رقــم )14/1996( الصــادر بتاريــخ 19/12/1996، والــذي 
جــاء فيــه »حكمــت المحكمــة بتســجيل العلامــة التجاريــة رقــم 3176 باللــون الأســود والأبيــض، والعلامــة رقــم 3177 باســم المســتدعية 
شــركة مصانــع الدهانــات الوطنيــة..«، كذلــك قرارهــا في الدعــوى رقــم )129/1996( الصــادر بتاريــخ 15/9/1997، والــذي جــاء فيــه 
»حكمــت المحكمــة بملكيــة العلامــة التجاريــة بفرلــي للســجائر للمســتدعى ضدهــا الأولــى الشــركة الشــرقية..«، وقــرار محكمــة العــدل 
العليــا الفلســطينية بهيئتهــا المنعقــدة في رام الله في دعــوى إداريــة رقــم )181/2011( الصــادر بتاريــخ 5/12/2011، والــذي جــاء فيــه » 
وبنــاءً علــى طلــب الطرفــين فــإن المحكمــة تقــرر التصديــق علــى هــذه المصالحــة واعتبارهــا ســندا تنفيذيــا صــادراً عــن المحكمــة قابــلا 
للتنفيــذ ...«، كذلــك قرارهــا في الدعــوى الإداريــة رقــم )190/2011( الصــادر بتاريــخ 20/5/2013، وكذلــك قرارهــا في دعــوى إداريــة 
رقــم )142/2008( الصــادر بتاريــخ 16/2/2009، وقرارهــا في دعــوى إداريــة رقــم )24/2001( الصــادر بتاريــخ 27/5/2006. 

منشــورة لــدى: المقتفــي، منظومــة القضــاء والتشــريع في فلســطين، متــاح علــى الموقــع الالكترونــي التالــي:
 http://muqtafi.birzeit.edu، بتاريخ 13/3/2015، الساعة 2:00 مساءً.

3  قــرار محكمــة العــدل العليــا الفلســطينية بهيئتهــا المنعقــدة في غــزة في دعــوى رقــم )81/2004( الصــادر بتاريــخ 28/6/2006، 
والــذي جــاء فيــه »وحيــث انــه يترتــب علــى قيــام الخصــم بحلــف اليمــين الحاســمة أن يحكــم لصالحــه في موضــوع النــزاع ...حكمــت 
المحكمــة بأحقيــة المســتدعى ضــده الثالــث بملكيــة العلامــة التجاريــة.«، منشــور لــدى: المقتفــي، منظومــة القضــاء والتشــريع في 

فلســطين، متــاح علــى الموقــع الالكترونــي التالــي:http://muqtafi.birzeit.edu ، بتاريــخ 13/3/2015، الســاعة 2:00 مســاءً.
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والاســتئنافات هــو اختصــاص إداري وأن الطّعــن في قــرار مســجل العلامــات التّجاريــة هــو عبــارة 
عــن طعــن إداري)1(. 

ــم )41( لســنة 2020م  ــون رق ــرار بقان ــن الق ــة م ــادة الثاني ــا لأحــكام الم ــك وخلافً ــوق ذل ــا يف م
بشــأن المحاكــم الإداريــة  التــي حصــرت اختصــاص محكمــة النقــض بصفتهــا الإداريــة بالنّظــر في 
المنازعــات الإداريــة والدعــاوى التأديبيــة وأي اختصاصــات أخــرى منصــوص عليهــا في هــذا القــرار 
ــة  ــة، نظــرت محكم ــات التّجاري ــون العلام ــن قان ــادة 25 م ــات أحــكام الم ــا لمقتضي ــون، وخلافً بقان
النقــض بصفتهــا الإداريــة الاســتئناف المقــدم علــى القــرار الصّــادر في طلــب ترقــين »حــذف« 
العلامــة المقُــدم اســتنادًا للمــادة 25 مــن قانــون العلامــات التّجاريــة، علــى اعتبــار أن القــرار الصّــادر 
عــن مســجل العلامــات التّجاريــة بهــذا الشــأن هــو قــرار إداري، دون أن يعُــد نظرهــا وبحثهــا لهــذا 
الاســتئناف مــن ضمــن الاختصــاص الإداري، ودون أن يقتصــر ذلــك علــى نظرهــا الطعــون المقدمــة 
علــى القــرار الصّــادر في الاعتــراض المقــدم علــى العلامــة التّجاريــة بــل وبشــكل يمتــد لنظــر طلــب 

التّرقــين الــذي يعتبــر عــن نــزاع مُلكيــة)2(.

ــدل  ــة الع ــد لمحكم ــا زال ينعق ــذا الخصــوص أن الاختصــاص م ــرى به ــا ن ــر فإنن ــا كام الأم وأيً
ــن  ــي كدرجــة م ــات والاســتئنافات(، وهــو اختصــاص موضوعــي مدن ــك )الطلب ــا في نظــر تل العلي
درجــات التقاضــي)3(، طالمــا أنهــا تعتبــر القــرار الصّــادر عــن مســجل العلامــات التّجاريــة هــو قــرار 

ذو صفــة قضائيــة ســيما في طلبــات التّرقــين.

ــم  ــة رق ــدة في رام الله، في دعــوى إداري ــا المنعق ــا الفلســطينية في هيئته ــدل العلي ــة الع ــرار الصــادر عــن محكم إذ جــاء في احــد الق  1
)70/2004( الصــادر بتاريــخ 7/11/2007 » حيــث إن الطعــون الإداريــة لــدى محكمــة العــدل العليــا يجــب أن تتســم بالجديــة وان 
عــدم حضــور المســتدعي أو وكيلــه رغــم تبلغــه موعدهــا يــدل علــى عــدم جديتــه في متابعتهــا لذلــك تقــرر المحكمــة شــطب الدعــوى«. 

ــى الموقــع الالكترونــي التالــي: ــاح عل منشــور لــدى: المقتفــي، منظومــة القضــاء والتشــريع في فلســطين، مت
http://muqtafi.birzeit.edu ، بتاريخ 13/3/2015، الساعة 2:00 مساءً.

ــام، موســوعة  ــدى: مق ــة في دعــوى رقــم 128/2019، الصــادر في 24/11/2021، منشــورة ل ــا الاداري قــرار محكمــة النقــض بصفته  2
القوانــين واحــكام المحاكــم الفلســطينية، متــاح علــى الموقــع الالكترونــي التالــي: https://maqam.najah.edu/، بتاريــخ 13/3/2022، 
الســاعة 2:00 مســاءً. وقــرار محكمــة النقــض بصفتهــا الاداريــة في دعــوى رقــم 31/2017، الصــادر في 10/11/2021، منشــورة لــدى: 
مقــام، موســوعة القوانــين واحــكام المحاكــم الفلســطينية، متــاح علــى الموقــع الالكترونــي التالــي: https://maqam.najah.edu/، بتاريــخ 

13/3/2022، الســاعة 2:00 مســاءً
انظــر أيضــا  : قــرار محكمــة العــدل العليــا الفلســطينية بهيئتهــا المنعقــدة فــي رام الله فــي الدعــوى رقــم )210/2014(، الصــادر   3
ــجل  ــى مس ــى إل ــة الأول ــادة الأوراق المرحل ــة إع ــرر المحكم ــن »... تق ــذي يتضم ــور، وال ــر منش ــخ 11/4/2016، غي بتاري

ــم بينتهــا أمامــه«  ــة لإجــراء المقتضــى القانونــي والســماح للمســتأنفة بتقدي العلامــات التجاري



24

بيــد أن القضــاء المصــري كان أوفــر حظــا في الفصــل في هــذه المســألة وكانــت لــه قــراءات موفقــة 
ــب  ــى طل ــب التســجيل أو الاعتــراض عل فيهــا، بحيــث فــرق بــين اســتئناف القــرار الصّــادر في طل
ــة لســبق الاســتعمال خــارج المــدد  ــة العلامــة التّجاري ــزاع في مُلكي ــين النّ ــب، وب التســجيل مــن جان
المقــررة للتّســجيل )الطّعــن في البطُــلان( مــن جانــب آخــر، وأضفــى علــى الأخيــر صفــة نزاعــات 
ــم  ــراض الــذي يت ــب التّســجيل والاعت ــة، بحيــث أن اســتئناف القــرار الصّــادر في طل ــة المدني الملُكي
تقديمــه بموجــب أحــكام المــواد )80و81و82( مــن قانــون حمايــة حقــوق الملُكيــة الفكريــة المصــري 
ينظــر مــن المحكمــة بصفتهــا قضــاءً إداريًــا، وفــق إجــراءات ومواعيــد ينــص عليهــا قانــون مجلــس 
ــغ القــرار)1(. في حــين أن الطعــون التــي تقــدم بموجــب  ــا مــن تاريــخ تبل ــة وخــلال ســتين يومً الدول
أحــكام المــادة )65( مــن ذات القانــون والتــي يكــون موضوعهــا النّــزاع علــى مُلكيــة العلامــة بطلــب 
الحــذف مــن المسُــتعمل والتــي تقــدم خــلال الخمــس الســنوات التّاليــة للتّســجيل، تنظرهــا محكمــة 

النقــض المصريــة بصفتهــا محكمــة مدنيــة)2(.
1  الجغبير، حمدي غالب )2011(: العلامات التجارية الجرائم الواقعة عليها وضمانات حمايتها، مرجع سابق، ص 185.

ــه في شــأن  ــة في الطعــن رقــم )6286( لســنة 79 ق- جلســة 22/3/2011، »و حيــث إن فقــد جــاء في قــرار محكمــة النقــض المصري  2
الدفــع المبــدى بعــدم الاختصــاص الولائــي للمحاكــم الاقتصاديــة بنظــر الدعــوى و انعقــاد الاختصــاص بنظرهــا لجهــة القضــاء الإداري 
باعتبــار أن طلــب الطاعنــة بأحقيتهــا في ملكيــة العلامــة التجاريــة » الضحــى » بالاســتعمال المســتمر هــو في حقيقتــه الوجــه الآخــر 
لطلبهــا شــطب ذات العلامــة المســجلة للمطعــون ضدهــا الرابعــة و تســجيلها باســم الطاعنــة بمــا يعــد منازعــة في القــرارات الصــادرة 
مــن مصلحــة التســجيل التجــاري في اعتراضــات الطاعنــة علــى تســجيل العلامــات أرقــام 153324 ، 153325 ، 123327 ، 13328 
، المطعــون ضدهــا الرابعــة ، ممــا يختــص بنظــر الطعــن فيــه القضــاء الإداري عمــلًا بنصــوص المــواد 80 ، 81 ، 82 مــن القانــون 82 
لســنة 2002 ، فهــو غيــر ســديد، ذلــك بــأن المقــرر أن الســلطة القضائيــة هــي ســلطة أصيلــة تســتمد كيانهــا و وجودهــا مــن الدســتور 
ذاتــه الــذي نــاط بهــا أمــر العدالــة مســتقلة عــن باقــي الســلطات ، و لهــا وحدهــا ولايــة القضــاء بمــا يكفــل تحقيــق العدالــة و حــق 
المواطــن في اللجــوء إلــى قاضيــه الطبيعــي ، والقاضــي العــادي - و علــى مــا جــرى بــه قضــاء هــذه المحكمــة – هــو صاحــب الولايــة 
العامــة في نظــر المنازعــات المدنيــة و التجاريــة التــي تنشــب بــين الأفــراد و بــين إحــدى وحــدات الدولــة ، و أي قيــد يضعــه المشــرع 
للحــد مــن هــذه الولايــة و لا يخالــف بــه أحــكام الدســتور يعتبــر اســتثناءً علــى أصــل عــام ، و مــن ثــم يجــب عــدم التوســع في تفســيره 
و كان النــص في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 80 مــن القانــون رقــم 82 لســنة 2002 في شــأن حمايــة الملكيــة الفكريــة علــى أن » و 
يجــوز لــكل ذي شــأن الاعتــراض علــى تســجيل العلامــة بإخطــار يوجــه إلــى المصلحــة متضمنــاً أســباب الاعتــراض، و ذلــك خــلال 
ســتون يومــاً مــن تاريــخ النشــر وفقــاً للأوضــاع التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة » ، و يجــوز لهــا أن تضمــن قرارهــا بالقبــول إلــزام 
ــاً مــن الاشــتراطات لتســجيل العلامــة » ، و النــص في المــادة 82 منــه علــى أن » يجــوز الطعــن في  الطالــب بتنفيــذ مــا تــراه ضروري
قــرار المصلحــة المشــار إليــه في المــادة )81( مــن هــذا القانــون أمــام محكمــة القضــاء الإداري المختصــة وفقــاً للإجــراءات و المواعيــد 
التــي ينــص عليهــا قانــون مجلــس الدولــة »، و النــص في المــادة 65 مــن ذات القانــون علــى أن » يعتبــر مــن قــام بتســجيل العلامــة مالــكاً 
لهــا متــى اقتــرن ذلــك باســتعمالها خــلال الخمــس ســنوات التاليــة للتســجيل، مــا لــم يثبــت أن أولويــة الاســتعمال كانــت لغيــره، و يحــق 
لمــن كان أســبق إلــى اســتعمال العلامــة ممــن ســجلت باســمه الطعــن ببطــلان التســجيل خــلال الخمــس ســنوات المذكــورة،  ومــع ذلــك 
يجــوز الطعــن ببطــلان تســجيل العلامــة دون التقيــد بــأي مــدة متــى اقتــرن التســجيل بســوء نيــة »، يــدل علــى أن منــاط اختصــاص 
محكمــة القضــاء الإداري بنظــر الدعــوى إعمــالاً للمــواد 80 ، 81 ، 82 مــن القانــون رقــم 82 لســنة 2002 هــو أن تقــوم الخصومــة 
بــين المتنازعــين في نطــاق التســابق بينهمــا علــى تســجيل العلامــة أو الخــلاف في أي شــأن مــن شــئونها المتصلــة بإجــراءات التســجيل 
أو في حــدود الطعــن في قــرار المصلحــة بقبــول التســجيل أو رفضــه، ممــا يخــرج عــن دائرتهــا النــزاع حــول ملكيــة العلامــة التجاريــة أو 
بطــلان تســجيل العلامــة لأســبقية اســتعمالها، و تختــص بالفصــل فيــه المحاكــم العاديــة دون جهــة القضــاء الإداري، لمــا كان ذلــك، و 
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ــة  ــي يحصــر الاختصــاص في نظــر النّزاعــات المتعلقــة في مُلكي في حــين نجــد التّشــريع اللبنان
العلامــات التّجاريــة بأحــد غُــرف محكمــة البدايــة المدنيــة، فالأخيــرة بصفتهــا تلــك تختــص بنظــر 
جميــع النّزاعــات المدنيــة المتعلقــة بالملُكيــة الصناعيــة والتّجاريــة، دون أي محكمــة أو جهــة أخــرى)1(، 
ويكــون قراراهــا قابــلًا للاســتئناف أمــام محكمــة الاســتئناف المدنيــة، وقابــلًا للطعــن بــه أمــام 

محكمــة التمييــز بصفتــه طعنًــا مدنيًــا)2(.

ــم  ــة)3(، ل ــات التّجاري ــة لأحــكام العلام ــي معظــم التشــريعات الناظم ــى مســتوى آخــر وكباق عل
يكتــف المشُــرّع الأردنــي باعتمــاد الاســتعمال كأســاس لإنشــاء الحــق في ملكيــة العلامــة التّجاريــة 
بــل أيضًــا ســببًا لاســتمرارها حســب مــا أنبــأت بــه أحــكام المــادة )22( مــن قانــون العلامــات 
التّجاريــة الأردنــي)4(، التــي منحــت أي شــخص صاحــب مصلحــة الحــق بطلــب إلغــاء العلامــة التــي 

كان حقيقــة دعــوى الطاعنــة أنهــا أسســت علــى ملكيتهــا للعلامــة التجاريــة » الضحــى » و شــطب العلامــة المســجلة للمطعــون ضدهــا 
الرابعــة لســبق اســتعمال الطاعنــة لهــا، فــإن النــزاع يكــون قــد انصــب حــول ملكيــة العلامــة ، وهــو مــا تختــص بالفصــل فيــه المحاكــم 

العاديــة دون محكمــة القضــاء الإداري ، ممــا يضحــى معــه النعــي في هــذا الخصــوص علــى غيــر أســاس .«.
 مشــار إليــه لــدى: اشــرف ســعد الديــن عبــده– المحامــي بالإســكندرية- مصــر، عــن منشــورات في مجلــة هيئــة قضايــا الدولــة، العــدد 

الرابــع 2013- صفحــة 142 ومــا بعدهــا، متــاح علــى الموقــع الالكترونــي التالــي: 
 http://kenanaonline.com/users/lawing/posts/597037، بتاريخ 15/1/2017، الساعة 1:00 مساءً.

1  رنبو، عدنان غسان )2012(: التنظيم القانوني للعلامات التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 261.
2  انظــر  : قــرار محكمــة التمييــز اللبنانيــة رقــم 79/1996 )هيئــة ثلاثيــة( تاريــخ 11/7/1996، منشــور لــدى: شــبكة قانونــي الاردن، 
المنتديــات القانونية، منتــدى احــكام وقــرارات المحاكــم العربيــة والأجنبية، منتــدى الاحــكام والقــرارات والتفســيرات الحقوقية، تمييــز 
اللبنانيــة رقــم 79/1996 العلامــات التجاريــة، متــاح علــى الموقــع الالكترونــي التالــي: http://www.lawjo.net/vb/archive/index.بتاريــخ 

15/7/2016، الســاعة 1:00 مســاءً.
3   قانــون حمايــة الملكيــة الفكريــة المصــري رقــم )82( لســنة 2002، قــرار المــاركات التجاريــة والصناعيــة اللبنانــي رقــم 2385/1924 
المعــدل بموجــب القــرار رقــم84 /1926، قانــون )لانهــام( الأمريكــي المــادة )u.s.c1127 15(،  قانــون حمايــة الملكيــة الصناعيــة 

الســوري.
4  نصــت المــادة )22( مــن قانــون العلامــات التجاريــة الأردنــي في الفقــرة الأولــى منهــا »يجــوز لأي شــخص ذي مصلحــة دون إجحــاف 
بالصفــة العامــة التــي تتصــف بهــا أحكام المــادة 25مــن هــذا القانــون أن يطلــب إلغــاء تســجيل أيــة علامــة تجاريــة بانيــاً طلبــه ذاك 
علــى أنــه لــم يكــن ثمــة نيــة صادقــة لاســتعمال تلــك العلامــة للبضائــع التــي ســجلت مــن أجلهــا وأنهــا في الواقــع لــم تســتعمل اســتعمالاً 
حقيقيــاً فيمــا يتعلــق بتلــك البضائــع أو بنــاء علــى أن تلــك العلامــة لــم تســتعمل بالفعــل خــلال الســنتين اللتــين تقدمتــا الطلــب إلا إذا 
ثبــت في كل حالــة مــن هاتــين الحالتــين أن عــدم اســتعمال تلــك العلامــة يرجــع إلــى وجــود أحــوال تجاريــة خاصــة وليــس إلــى وجــود 

نيــة ترمــي إلــى عــدم اســتعمال العلامــة المذكــورة أو التخلــي عنهــا فيمــا يتعلــق بالبضائــع التــي ســجلت مــن أجلهــا ».
وهــذا النــص تم تعديلــه في الأردن بالإلغــاء بموجــب نــص المــادة )10( مــن قانــون العلامــات التجاريــة الأردنــي المعــدل رقــم )34( لســنة 
1999، لتصبــح المــدة ثــلاث ســنوات مــن عــدم الاســتعمال بصــورة فعليــة ومســتمرة، بحيــث أصبــح النــص كمــا يلــي: » مــع مراعــاة 
أحــكام المــادة 26 مــن هــذا القانــون يجــوز لأي شــخص ذي مصلحــة أن يطلــب مــن المســجل إلغــاء تســجيل أيــة علامــة تجاريــة مســجلة 
لغيــره اذا لــم يســتعملها فعليــا وبصــورة مســتمرة خــلال الســنوات الثــلاث لتــي ســبقت الطلــب إلا إذا اثبــت مالــك العلامــة التجاريــة 

أن عــدم اســتعمالها يعــود إلــى ظــروف تجاريــة خاصــة أو إلــى أســباب مســوغة حالــت دون اســتعمالها«.
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لــم تســتعمل بالفعــل أو لــم تكــن هنــاك نيــة صادقــة لاســتعمالها ولــم تســتعمل اســتعمالًا حقيقيًــا، 
خــلال مــدة الســنتين اللتــين تقدمتــا علــى تاريــخ تقــديم هــذا الطلــب)1(. 

 بنــاءً علــى مــا تقــدم يتضــح لنــا أنّ المشُــرّع الأردنــي والتّشــريعات المقارنــة مــن جانــب اعتمــدت 
ــب آخــر اعتمــدت التّســجيل  ــن جان ــا، وم ــط للحــق في ملكيته ــة كضاب ــة التّجاري اســتعمال العلام
ــح  ــم يفل ــادم الخمســي أو إن ل ــدة التّق ــى انقضــت م ــة مت ــة العلام ــة للحــق في مُلكي ــة قاطع كقرين
مالــك العلامــة غيــر المسُــجلة في إثبــات أحقيتــه خــلال تلــك المــدة، علــى اعتبــار أن التّســجيل قبــل 
ذلــك مجــرد بينــة أوليــة قابلــة لإثبــات عكســها بكافــة وســائل الإثبــات)2( مثــل التّصاريــح المشــفوعة 
ــة، فالاســتعمال  ــرة الفني ــفوية أو الخب ــة الشّ ــر أو البين ــة أو الفواتي ــات التّجاري بالقســم أو الإعلان

واقعــة ماديــة تنشــئ الحــق في ملكيــة العلامــة التّجاريــة ســواء كانــت وطنيــة أم مشــهورة.

المطلب الثاني: الضّابط التّشريعي للاستعمال في مُلكية العلامة التّجارية المشهورة
يعُتبــر الاســتعمال أحــد أهــم أســباب كســب مُلكيــة العلامــة التّجاريــة ويؤســس لتحقيــق معاييــر 
الشّــهرة لهــا حتــى تصبــح علامــة تجاريــة مشــهورة، فالأخيــرة ليســت ســوى علامــة عاديــة تم 
اســتعمالها علــى نطــاق واســع ومــن ثــم أصبحــت مشــهورة. بمــا يســتدعي تدخــل التّشــريعات 
لضبــط معاييــر تحقــق هــذه الشــهرة بالاســتعمال لضمــان حمايتهــا ومنــح هــذا الاســتعمال الواســع 

ــى مصدرهــا. ــة في ملكيتهــا ســيما إن كان دال عل ــا أولوي له

علــى مســتوى التّشــريعات المقارنــة، نلحــظ أن المشُــرّع الأردنــي في قانــون العلامــات التّجاريــة 
رقــم )33( لســنة 1952 الســاري في الضفــة لــم يتطــرق بصريــح عباراتــه للعلامــة التّجاريــة المشــهورة 
ــي أوردهــا بالنســبة  ــاق الأحــكام الت ــل انطب ــى نــص يحُي ــأت عل ــم ي ــا، كمــا ل ــا له ــم يضــع تعريفً ول
ــب  ــة بطل ــاق الأحــكام المتعلق ــة المشــهورة، باســتثناء انطب ــى العلام ــة عل ــة الوطني ــة التّجاري للعلام
التّســجيل، التــي تنســحب نفســها علــى طلــب تســجيل العلامــة الأجنبيــة في الوطــن إذا توافــرت في 

تلــك العلامــة الشــروط الــواردة في نــص المــادة )41 و42( مــن القانــون المذكــور.

1  (WIPO) 2004: Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, Opera Citato, page 78.
2   زيــن الديــن، صــلاح )2015(: العلامــات التجاريــة وطنيــاً ودوليــاً، مرجــع ســابق، ص 199. أنظــر أيضًــا: الجليلــي، هالــة مقــداد احمــد  

)2004(: العلامــة التجاريــة دراســة مقارنــة، مرجــع ســابق، ص 131.
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بيــد أن المشُــرّع الأردنــي تجــاوز ذلــك في قانــون العلامــات التّجاريــة الأردنــي المعــدل رقــم )34( 
لســنة 1999، إذ أورد تنظيمًــا للعلامــة التّجاريــة المشــهورة. فقــد عرفــت المــادة الثانيــة مــن القانــون 
المذكــور العلامــة التّجاريــة المشــهورة)1(، وســلطّت اهتمامهــا علــى فكــرة الاســتعمال الذائــع الــذي مــن 
شــأنه إكســاب الشــهرة اللازمــة للعلامــة بــين الجمهــور في المملكــة، فقــد اشــترط أن تكــون العلامــة 
ذات شــهرة عالميــة تجــاوزت شــهرتها البلــد الأصلــي الــذي سُــجلت فيــه)2(، وأن تكــون العلامــة 
إكتســبت الشــهرة في القطــاع المعنــي مــن الّجمهــور في المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، وهمــا أمــران لا 

يمكــن تصــور وجودهمــا بــدون اســتعمال للعلامــة التّجاريــة.

كمــا وســع هــذا التعديــل مــن إطــار الحمايــة لتلــك العلامــة علــى أســاس أن اســتعمالها علــى 
نطــاق واســع بــين الجمهــور الأردنــي يمنحهــا الشــهرة اللازمــة، ومنــع تســجيل أيــة علامــة تجاريــة 
ــرة 12  ــة مشــهورة مســتعملة)3(، إذ نصــت الفق ــة تجاري ــة لعلام ــق أو تشــابه أو تشــكل ترجم تطاب
ــم )34( لســنة  ــدل رق ــون المع ــادة )11( مــن القان ــادة )8( بموجــب الم ــى الم ــا عل ــي تمــت إضافته الت
ــى انــه: »لا يجــوز تجيــل مــا يأتــي:...12- العلامــة التّجاريــة التــي تطابــق أو تشــابه أو  1999، عل
تشــكل ترجمــة لعلامــة تجاريــة مشــهورة لاســتعمالها لتمييــز بضائــع مشــابهة أو مماثلــة للبضائــع 
ــر  ــة المشــهورة أو لاســتعمالها لغي ــع العلام ــس م ــا ويكــون مــن شــأنها إيجــاد لب ــي اشــتهرت به الت
هــذه البضائــع بشــكل يحتمــل أن يلحــق ضــررا بمصلحــة تلــك العلامــة التّجاريــة المشــهورة ويوحــي 
ــة بينــه وبــين هــذه البضائــع، وكذلــك العلامــات )العلامــة( التــي تشــابه أو تطابــق الشــارات  بصل

الشــرفية..«.

بالاســتناد للمــواد السّــابقة يتضــح لنــا أن المشُــرّع منــح لمسُــتعمل العلامــة المشــهورة غيــر المسُــجلة 
التــي أصبحــت معروفــة لــدى جمهــور المســتهلكين داخــل الدولــة الحــق في الاســتفادة مــن مفاعيــل 
المــواد )14و25/5( مــن قانــون العلامــات التّجاريــة الأردنــي، بمــا يمكــن مُســتعمل العلامــة التّجاريــة 
المشــهورة غيــر المسُــجلة مــن التقــدّم بطلــب للاعتــراض أو لترقــين أيــة علامــة مشــابهة أو مطابقــة 
لعلامتــه خــلال المــدة المذكــورة في مــن المــادة )14( أو خــلال مــدة خمــس ســنوات وفــق المــادة 
ــوب تســجيلها أو  ــع أن العلامــة المطل ــة بالاســتعمال، بداف ــة الوطني )25/5(، كمــا صاحــب العلام
عرفــت المــادة الثانيــة مــن قانــون العلامــات التجاريــة الأردنــي رقــم )34( لســنة 1999 العلامــة التجاريــة المشــهورة بأنَّهــا: “ العلامــة   1
التجاريــة ذات الشــهرة العالميــة التــي تجــاوزت شــهرتها البلــد الأصلــي الــذي ســجلت فيــه، واكتســب شــهرة في القطــاع المعنــي مــن 

ــة الهاشــمية”. ــة الأردني ــور في المملك الجمه
لمزيد من التفصيل، انظر: زين الدين، صلاح )2015(: العلامات التجارية وطنيا ودوليا، مرجع سابق، ص 169-170.  2

زين الدين، صلاح )2015(: العلامات التجارية وطنياً ودولياً، مرجع سابق، ص 175-176.  3
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التــي ســجلت مشــابهة أو مطابقــة لعلامتــه وأن اســتخدامها مــن قبــل مــن ســجلها مــن شــأنه أن 
يــؤدي إلــى منافســة غيــر محقــة و يــؤدي إلــى تضليــل الجمهــور)1(.

وقــد ســاير فقــه قضــاء محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة هــذه الحقيقــة التّشــريعية في العديــد 
مــن المناســبات التــي اســتدعت ذلــك. فقــد تأتــى في احــد القــرارات الصــادرة عــن هــذه المحكمــة 
أنــه: »يجــوز لأي شــخص أن يقــدم اعتراضــاً علــى تســجيل علامــة تجاريــة ولــو لــم تكــن لــه مصلحــة 
شــخصية مباشــرة بقصــد الدفــاع عــن جمهــور المســتهلكين، كمــا أنّــه لا يوجــد في قانــون العلامــات 
التّجاريــة أي نــص يشــترط للاعتــراض علــى علامــة تجاريــة مطلــوب تســجيلها في المملكــة أن يكــون 

لمقــدم الاعتــراض علامــة مســجلة في الأردن«)2(.

كذلــك الحــال منــح المشــرع المصــري صاحــب العلامــة المشــهورة المســتعملة في مصــر وغيــر 
المسُــجلة فيهــا حــق الطّعــن في تســجيل العلامــة التــي تطابــق علامتــه)3(، إذ قســم قانــون الملُكيــة 
الفكريــة العلامــة المشــهورة إلــى قســمين يتطابقــان مــن حيــث التســمية لكنهمــا يختلفــان مــن ناحيــة 
شــروط ونطــاق الحمايــة، فالنــوع الأول: العلامــة التّجاريــة المشــهورة غيــر المسُــجلة في مصــر، وهــي 

طبيشــات، بســام مصطفــى )2010(: الحمايــة القانونيــة للعلامــات التجاريــة في ظــل القانــون الأردنــي والقانــون المصــري والاتفاقيــات   1
الدوليــة، الطبعــة الأولــى، عالــم الكتــب الحديــث للنشــر والتوزيــع، عمــان- اربــد، ص 214.

2  قــرار محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة رقــم 366/99 لســنة 2000. منشــور لــدى: منشــورات مركــز العدالــة، شــبكة قانونــي الأردن، 
المنتديــات القانونيــة، أســرة تحريــر المنتــدى، متاحــة علــى الموقــع الالكتروني التالــي: http://www.lawjo.net/ ، بتاريــخ 20/7/2016، 

الســاعة 7:00 مســاءً. 
نصــت المــادة )68( مــن قانــون حمايــة الملكيــة الفكريــة المصــري، علــى انــه » يكــون لصاحــب العلامــة التجاريــة المشــهورة عالميــا وفي   3
جمهوريــة مصــر العربيــة حــق التمتــع بالحمايــة المقــررة في هــذا القانــون ولــو لــم تســجل في جمهوريــة مصــر العربيــة ». كمــا نصــت 
المــادة )65( مــن قانــون حمايــة الملكيــة الفكريــة، علــى انــه »يعتبــر مــن قــام بتســجيل العلامــة مالــكا لهــا متــى اقتــرن ذلــك باســتعمالها 
خــلال الخمــس الســنوات التاليــة للتســجيل، مــا لــم يثبــت أن أولويــة الاســتعمال كانــت لغيــرة، ويحــق لمــن كان اســبق إلــى اســتعمال 
العلامــة ممــن ســجلت باســمة الطعــن ببطــلان التســجيل خــلال الخمــس ســنوات المذكــورة، ومــع ذلــك يجــوز الطعــن ببطــلان تســجيل 

العلامــة دون التقيــد بمــدة متــى اقتــرن التســجيل بســوء النيــة«.

ومــن ذلــك يتضــح لنــا أن المشــرع المصــري قســم العلامــة التجاريــة المشــهورة إلــى قســمين: الأول العلامــة التجاريــة المشــهورة المســجلة في 
مصــر، وهــي علامــة لا يجــوز تســجيل أو اســتعمال علامــة مطابقــة لهــا لتمييــز منتجــات تشــابه تلــك الخاصــة بهــا أو لتمييــز منتجــات 
لا تماثــل المنتجــات التــي تســتخدم العلامــة المشــهورة في تمييزهــا، والنــوع الثانــي ـ وهــو مــا يهمنــا- العلامــة التجاريــة المشــهورة غيــر 
المســجلة في مصــر ولا يجــوز تســجيل أو اســتعمال علامــة مطابقــة لهــا لتمييــز منتجــات تماثــل المنتجــات التــي تســتخدم لهــا، ويجــب 
أن تتمتــع بالشــهرة الفائقــة علــى نطــاق عالمــي ومحلــي. انظــر  : ســليمان، طالــب بــرايم )2013(: العلامــة التجاريــة المشــهورة دراســة 

مقارنــة، مرجــع ســابق صفحــة 49.

 بمعنــى أن المشــرع المصــري اعتبــر اســتعمال تلــك العلامــة بشــكل يحقــق شــهرتها الفائقــة ســببا كافيــا لتملكهــا ومنــع الآخريــن مــن 
تســجيل أو اســتعمال علامــة مطابقــة لهــا ولــذات المنتجــات التــي وجــدت لتمييزهــا.
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العلامــة التــي لا يجــوز تســجيل أو اســتعمال علامــة مطابقــة لهــا لتمييــز منتجــات تماثــل المنتجــات 
التــي تســتخدم العلامــة المشــهورة لتمييزهــا، ويجــب أن تتمتــع بالشــهرة الفائقــة علــى نطــاق عالمــي 

ومحلــي.

ــي لا يجــوز تســجيل  ــجلة في مصــر، وهــي العلامــة الت ــي: العلامــة المشــهورة المسُ ــوع الثان والن
أو اســتعمال علامــة مطابقــة لهــا لتمييــز منتجــات لا تماثــل المنتجــات التــي تســتخدم العلامــة 
المشــهورة في تمييزهــا، إذا كان مــن شــأن اســتخدام هــذه العلامــة علــى تلــك المنتجــات المغايــرة أن 
ــة بــين صاحــب العلامــة المشــهورة وتلــك المنتجــات، وأن يــؤدي هــذا  يوحــي للغيــر بــأن هنــاك صل

ــى إلحــاق الضــرر بصاحــب العلامــة المشــهورة)1(. الاســتخدام إل

في المقابــل وعلــى مســتوى فلســطين وتحديــدًا الضفــة الغربيــة، ففــي الوقــت الــذي خــلا منــه 
قانــون العلامــات التّجاريــة رقــم )33( لســنة 1952 مــن أي تنصيــص مباشــر وصريــح علــى العلامــة 
ــجلة  ــة المسُ ــة التّجاري ــح مســتعمل العلام ــون من ــا نجــد أن نفــس القان ــة المشــهورة)2(، فإنن التّجاري
في الخــارج والمســتعملة في المملكــة )داخــل إقليــم الدولــة( الأســاس الــذي يمكنــه مــن المنازعــة في 
تســجيلها لحمايــة مُلكيــة علامتــه. ومــن خــلال هــذه المكنــة فهــو منــح صاحــب العلامــة المشــهورة 
ــب ترقــين في تســجيل  ــراض أو طل ومســتعملها بداهــةً نفــس الحــق في المنازعــة مــن خــلال الاعت
علامــة تجاريــة تشــابه أو تطابــق علامتــه المســتعملة والمعروفــة في فلســطين. فطالمــا كانــت العلامــة 
ــد المنشــأ،  ــا بل ــدى عــدة دول واهمه ــة مســجلة في الخــارج ل ــة عادي المشــهورة ليســت ســوى علام
ــد  ــة مســجلة في الخــارج. وقــد جــاءت العدي ــى يمكــن اعتبارهــا علامــة تجاري ــاب أول فهــي مــن ب
مــن أحــكام محكمــة العــدل العليــا الفلســطينيّة تتضمــن مــا مــن شــأنه أن يدلــل علــى صحــة هــذا 

الاســتنتاج)3(. 

1  سليمان، طالب برايم )2013(: العلامة التجارية المشهورة دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 49.
2  علــى غــرار ذلــك وباســتقراء نصــوص قانــون حمايــة الملكيــة الفكريــة المصــري، فهــو لــم يــأت علــى أي نــص شــبيه بنــص المــادة )34( 
ســابق الذكــر، وهــو أمــر يتفــق مــع تحديــده للأشــخاص الذيــن يحــق لهــم قانونــاً طلــب تســجيل العلامــة التجاريــة، فقــد حصــر الفئــات 
والأشــخاص الذيــن يحــق لهــم تســجيل العلامــة التجاريــة ابتــداءً، وبذلــك فقــد التــزم المشــرع المصــري بتطبيــق مبــدأ المعاملــة الوطنيــة 
لجميــع مواطنــي الــدول الأخــرى. للمزيــد انظــر: طبيشــات، بســام مصطفــى )2010(: الحمايــة القانونيــة للعلامــات التجاريــة في ظــل 

القانــون الأردنــي والقانــون المصــري والاتفاقيــات الدوليــة، مرجــع ســابق، ص 82.
قــرار محكمــة العــدل العليــا الفلســطينية 343/2008 والصــادر بتاريــخ 16/5/2012، والــذي يقضــي: »وبمــا ان العلامــة التجاريــة   3
التــي يطلــب المســتأنف تســجيلها باســمه )bambi( وهــي علامــة تجاريــة مشــهورة مملوكــة للمســتأنف عليــه...«. منشــور لــدى: 
المقتفــي منظومــة القضــاء والتشــريع في فلســطين، متــاح علــى الموقــع الالكترونــي التالــي: http://muqtafi.birzeit.edu، بتاريــخ 

13/9/2015، الســاعة 2:00 مســاءً.
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ــة التــي  فبالنظــر لأحــكام المــادة )34( مــن قانــون العلامــات التّجاريــة -دون الخــوض في الغاي
وردت في الشــق الأول منهــا ألا وهــي الحمايــة المدنيــة المتعلقــة بالتعويــض)1(- نجــد أنهــا نصــت علــى 
حــق صاحــب العلامــة المسُــجلة في الخــارج والمســتعملة داخــل المملكــة في التقــدم بطلــب لإبطــال 
تســجيل العلامــة إذا كانــت الأســباب التــي يدعيهــا هــي الأســباب الــواردة في الفقــرات 6 و7 و10 

مــن المــادة )8( مــن هــذا القانــون)2(.

وقــد عالــج قضــاء محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة ومحكمــة العــدل العليــا الفلســطينيّة حــالات 
كثيــرة متعلقــة بمنازعــات مقدمــة مــن مالكــين العلامــات التّجاريــة الأجنبيــة المسُــجلة في الخــارج 
والتــي كان ســندها الاســتعمال داخــل الوطــن، ســواء في مرحلــة التّســجيل أم بعــد التّســجيل. مــن 
ذلــك أقــر القضــاء الأردنــي لمسُــجل العلامــة في الخــارج المسُــتعملة في الأردن الحــق في التقــدم 
بطلــب لإبطــال تســجيل العلامــة التّجاريــة المسُــجلة في الداخــل أو مــراد تســجيلها، ســواء كان ذلــك 

بالتقــدم بطلــب للاعتــراض علــى تســجيلها أو طلــب لترقــين تســجيلها)3(.

انظر التوضيح السابق نص المادة )34( مشار إليه سابقا.  1
نصــت المــادة )34( مــن قانــون التجــارة الأردنــي »...إلا أنــه يحــق لــه أن يقــدم الدعــوى لإبطــال علامــة تجاريــة ســجلت في المملكــة   2
الأردنيــة الهاشــمية مــن قبــل شــخص لا يملكهــا بعــد أن كانــت مســجلة في الخــارج إذا كانــت الأســباب التــي يدعيهــا هــي الأســباب 
الــواردة في الفقــرات 6 و7 و10 مــن المــادة )8( مــن هــذا القانــون.«، وقــد تم إلغــاء هــذا النــص بموجــب أحــكام المــادة 12 مــن قانــون 
العلامــات التجاريــة الأردنــي المعــدل رقــم )34( لســنة 1999 والتــي نصــت » يلغــى نــص المــادة 34 مــن القانــون الأصلــي ويســتعاض 
عنــه بالنــص التالــي: المــادة )33( »-1 لا يحــق... إلا أنــه يحــق لــه أن يقــدم الدعــوى لإبطــال علامــة تجاريــة ســجلت في المملكــة الأردنيــة 
الهاشــمية مــن قبــل شــخص لا يملكهــا بعــد أن كانــت مســجلة في الخــارج إذا كانــت الأســباب التــي يدعيهــا هــي الأســباب الــواردة في 
الفقــرات 6 و7 و10و12مــن المــادة )8( مــن هــذا القانــون -2 يجــوز اســتئناف القــرار الــذي يصــدره المســجل بمقتضــى أحــكام هــذه 

المــادة أمــام محكمــة العــدل العليــا خــلال ســتين يومــا مــن تاريــخ تبليغــه«.
فقــد جــاء في قــرار لمحكمــة العــدل العليــا الأردنيــة » مــن صلاحيــة مســجل العلامــات التجاريــة النظــر في الاعتــراض المقــدم مــن   3
ــة الهاشــمية  ــل هــذه العلامــة في المملكــة الأردني ــب تســجيل مث ــى طل ــة مســجلة في الخــارج عل ــك علامــة تجاري ــة تمل شــركة أجنبي
اســتناد إلــى أن تســجيلها يــؤدي إلــى غــش الجمهــور بمقتضــى الفقــرة السادســة مــن المــادة الثامنــة مــن قانــون العلامــات التجاريــة 
ســواء أكان هــذا الاعتــراض منصبــا علــى التســجيل بعــد وقوعــه أو علــى طلــب التســجيل«، قــرار محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة رقــم 
39/87 صفحــة 689 لســنة 1988، رمــزي احمــد ماضــي، مرجــع ســابق، صفحــة51، انظــر أيضــا: قــرار محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة 

رقــم 215/1995، مجلــة نقابــة المحامــين الأردنيــين ســنة 1996، صفحــة 645.
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في حــين أن قضــاء محكمــة العــدل العليــا الفلســطينيّة اســتقر علــى امكانيــة قبــول الاعتــراض 
المقــدم مــن شــخص أجنبــي علــى طلــب تســجيل علامــة تجاريــة مشــابهة لهــا في فلســطين اســتنادا 
ــذي يقــدم مــن صاحــب  ــب الترقــين ال ــق بطل ــق)1(. أمــا فيمــا يتعل لأحــكام المــادة )14( بشــكل مطل
العلامــة المسُــجلة في الخــارج اســتنادا لأحــكام المــادة )25/5(، فقــد أقــرت بعــض القــرارات لهــذه 
المحكمــة ضمنــا الحــق في التقــدم بمثــل هــذه الطلبــات)2(، بحيــث تضمــن جــزء مــن هــذه القــرارات 
إن: »القــرار المســتأنف لــم يوضــح نهائيــاً علاقــة العلامــة التّجاريــة المسُــجلة في الخــارج والتــي 
تطابــق علامــة تجاريــة مطلــوب تســجيلها في دولــة فلســطين كمــا هــو الحــال في الدعــوى الحاليــة 
ومــدى قانونيــة حمايــة العلامــة التّجاريــة المسُــجلة في الخــارج مــع وجــود علامــة مشــابهة لهــا 
اصبحــت رائجــة ومعروفــة في الســوق كمــا انــه لــم يقــم بســماع البينــات لمعرفــة مــدى التشــابه بــين 
العلامتــين لمعرفــة فيمــا اذا كان هنــاك غــش للجمهــور او مخالفــة للقانــون الامــر الــذي يــدل علــى 
ــب القصــور في  ــة جــاء مشــوباً بعي ــات التّجاري ــادر عــن مســجل العلام ــأنف الصّ ــرار المستـ ان الق

ــل«)3(. التعلي

1  قــرار محكمــة العــدل العليــا الفلســطينية رقــم 60/2007 والصــادر بتاريــخ،  والــذي جــاء فيــه » كمــا تنــص المــادة 1/14 مــن ذات 
القانــون علــى انــه يجــوز لأي شــخص أن يعتــرض لــدى المســجل علــى تســجيل أي علامــة تجاريــة خــلال ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ نشــر 
 )conte( و )monte( إعــلان تقــديم الطلــب لتســجيلها أو خــلال أيــة مــدة أخــرى تعــين لهــذا الغــرض وبمــا أن التشــابه بــين العلامتــين
ــة  ــة كتاب ــث الشــكل واللفــظ وطريق ــين مــن حي ــا كل مــن العلامت ــي تتكــون منه ــر مــن العناصــر الت ــل في الجــزء الأكب واضــح ومتماث
الأحــرف وهــي موجــودة في مجمــل العلامــة وان الاختــلاف هــو في الحــرف الأول فقــط«، وقــرار لــذات المحكمــة في دعــوى اســتئناف 
علامــات تجاريــة رقــم 93/2011 و95/2011و 60/2007 و91/2011 و36/2004. منشــوره لــدى: المقتفــي، منظومــة القضــاء و 
ــخ 13/6/2015، الســاعة 2:00 مســاءً. ــي: http://muqtafi.birzeit.edu ، بتاري ــي التال ــى الموقــع الالكترون ــاح عل التشــريع في فلســطين، مت

كذلــك قــرار محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة رقــم 4/1953، مجلــة نقابــة المحامــين الأردنيــين العــدد الرابــع، ســنة 1953، صفحــة 151، 
والقــرار رقــم 87/32 ، مجلــة نقابــة المحاميــين الأردنيــين ســنة 1988، صفحــة 1207، انظــر  : زيــن الديــن، صــلاح )2015(: العلامــات 

التجاريــة وطنيــاً ودوليــاً، مرجــع ســابق، صفحــة 147.
2  قرار محكمة العدل العليا الفلســطينية في دعوى عدل عليا رقم 50/1996 والقرار رقم 62/2010. منشــور لدى: المقتفي، منظومة 
القضــاء والتشــريع في فلســطين، متــاح علــى الموقــع الالكترونــي التالــي: http://muqtafi.birzeit.edu، بتاريخ 13/9/2015،الســاعة 2:00 

مساءً.
ــدى: مقــام، موســوعة  ــا الفلســطينية في دعــوى رقــم 215/2017، الصــادر في 27/3/2018، منشــورة ل 3  قــرار محكمــة العــدل العلي
ــخ 13/3/2022،  ــي: https://maqam.najah.edu/، بتاري ــي التال ــى الموقــع الالكترون ــاح عل ــم الفلســطينية، مت ــين واحــكام المحاك القوان
الســاعة 2:00 مســاءً، وقــرار محكمــة العــدل العليــا الفلســطينية في دعــوى عــدل عليــا رقــم 82/2005، الصادر بتاريــخ30/4/2008. 
 ،http://muqtafi.birzeit.edu :منشــور لــدى: المقتفــي، منظومــة القضــاء والتشــريع في فلســطين، متــاح علــى الموقــع الالكترونــي التالــي

بتاريــخ 13/9/2015،الســاعة 2:00 مســاءً.
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لكــن تجــدر الإشــارة إلــى أن قضــاء محكمــة العــدل العليــا الفلســطينيّة وفي جــزء أخــر مــن 
ــجلة في  ــة المسُ ــدم مــن صاحــب العلام ــي تق ــات الحــذف الت ــح يتجــه نحــو رد طلب ــه)1( أصب قرارت
الخــارج التــي اســتعُملت في فلســطين وفقــا لأحــكام المــادة )25/5(، أي بعــد مــرور مــدد الاعتــراض 
علــى طلــب تســجل العلامــة، دون البحــث في أســبقية اســتعمال تلــك العلامــة التّجاريــة الأجنبيــة 
في فلســطين وأثــر ذلــك الاســتعمال علــى المســتهلك الفلســطيني. فقــد تضمنــت بعــض القــرارات 
الصــادرة عــن نفــس المحكمــة تســبيب مفــاده إن: »المحكمــة تجــد أن لــه مــن بــاب أولــى أن يعتــرض 
علــى طلــب تســجيله لــذات الأســباب وهــي في المراحــل الأولــى للتســجيل وبالرجــوع لأحــكام الفقــرة 
ــر تســجيل علامــة  ــة تبــين أنهــا لا تجب ــون العلامــات التّجاري ــة مــن قان العاشــرة مــن المــادة الثامن
تجاريــة تتطابــق علامــة تجاريــة تخــص شــخصا آخــر ســبق لــه تســجيلها لــذات البضائــع التــي يــراد 

تســجيل العلامــة مــن أجلهــا أو لصنــف منهــا«)2(.

هــذا التوجــه لمحكمــة العــدل العليــا وإن كان يرمــي نحــو حمايــة العلامــة الوطنيــة المسُــجلة 
وبالنتيجــة حمايــة المنتــج الفلســطيني وهــو أمــر يثُنــى عليــه القضــاء الفلســطيني، إلا أن الأســبقية 
ــي ومعرفــة العلامــة لــدى  في اســتعمال العلامــة ومــدى اســتعمالها ضمــن الإطــار الإقليمــي المحل

الجمهــور المحلــي ومعرفــة مصدرهــا أمــر يفــوق أهميــة البحــث بــه.

تأسيســا علــى ذلــك يمكننــا القــول بــأن لصاحــب العلامــة المسُــجلة في الخــارج التــي أصبحــت 
مميــزة لبضائعــه ودالــة عليــه كمصــدر للبضائــع التــي تحمــل علامتــه أمــام قطــاع الجمهــور المعنــي 
في المملكــة الحــق في التقــدم بطلــب للاعتــراض علــى تســجيل علامــة مشــابهة لعلامتــه أو طلــب 
لحــذف وترقــين العلامــة التــي ســجلت مشــابه لعلامتــه، بشــرط إثبــات إســتعماله الــدال عليــه 
كمصــدر لهــذه العلامــة السّــابق لتاريــخ تســجيل العلامــة المطلــوب حذفهــا، وأن هنــاك تشــابهاً 
ــواد) 14/1 و25/5(  ــلًا بأحــكام للم ــور عم ــى غــش الجمه ــؤدي إل ــن شــأنه أن ي ــين م ــين العلامت ب

1  قــرار محكمــة العــدل العليــا الفلســطينية رقــم 90/2011، وقرارهــا رقــم 580/2010، وقرارهــا رقــم 92/2011 وقرارهــا رقــم 
التالــي: الموقــع الالكترونــي  القضــاء والتشــريع في فلســطين، متــاح علــى  المقتفــي، منظومــة  لــدى:  343/2008. منشــور 

 http://muqtafi.birzeit.edu، بتاريخ 13/9/2015، الساعة 2:00 مساءً.
2  قــرار محكمــة العــدل العليــا الفلســطينية بهيئتهــا المنعقــدة في رام الله في الدعــوى رقــم 90/2011، وقرارهــا في الدعــوى رقــم 
580/2010، وقرارهــا في الدعــوى رقــم 92/2011 وقرارهــا في الدعــوى رقــم 343/2008، وقرارهــا في الدعــوى  رقــم 126/2011. 
ــى الموقــع  ــاح عل لمزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذه القــرارات منشــورة لــدى: المقتفــي، منظومــة القضــاء والتشــريع في فلســطين ، مت

بتاريــخ 13/9/2015،الســاعة 2:00 مســاءً.  ،http://muqtafi.birzeit.edu التالــي:  الالكترونــي 
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بدلالــة المــادة )34( مــن قانــون العلامــات التّجاريــة الأردنــي وخــلال نفــس المــدد التــي نصــت عليهــا. 
والحكــم نفســه ينطبــق علــى مســتعمل العلامــة المشــهورة.

علــى نفــس النهــج جــاء التشــريع اللبنانــي والتشــريع المصــري فيمــا يتعلــق بحــق مُســتعمل 
العلامــة التّجاريــة في إثبــات ملكيتــه للعلامــة المسُــجلة أو المطلــوب تســجيلها، كمــا العلامــة الوطنيــة 
وخــلال نفــس المــدد، ولــم يتضمنــا أي نــص شــبيه بنــص المــادة )34( ســابق الذكــر لتنظيمهمــا 
ــده للأشــخاص  ــع تحدي ــق م ــر يتف ــة المشــهورة بشــكل مســتقل وواضــح، وهــو أم ــة التّجاري العلام
الذيــن يحــق لهــم قانونــاً طلــب تســجيل العلامــة التّجاريــة، وبذلــك فقــد التزمــا المشــرع المصــري 

ــدول الأخــرى)1(. ــي ال ــع مواطن ــة لجمي ــة الوطني ــدأ المعامل ــق مب ــي بتطبي والمشــرع اللبنان

ممــا تقــدم ذكــره يتبــين لنــا بــأن المشُــرّع الأردنــي كمــا هــو الحــال بالنســبة للمشــرّعيّن اللبنانــي 
والمصــري وكذلــك القضــاء الأردنــي والقضــاء الفلســطيني، اعتبــروا اســتعمال العلامــة التّجاريــة 
المسُــجلة في الخــارج والعلامــة التّجاريــة المشــهورة ضابطــاً وســندًا في تملكيهــا وإثبــات حــق الملكيــة 
عليهــا للمُســتعمل، فهــل كانــت هــذه الأحــكام متفقــه مــع قواعــد الاتفاقيــات الدوليــة الناظمــة 

لأحــكام العلامــات التّجاريــة؟ 

1  إلا أن القانونــين المصــري واللبنانــي، أجــازا لمســتعمل العلامــة المنازعــة في مواجهــة مســجلها دون التقيــد بمــدة محــددة إن كان 
تســجيلها قــد تم بســوء نيــة، فالعلامــة التجاريــة المســجلة بســوء نيــة لا يمكــن تحصينهــا بالاســتعمال خــلال مــدة التقــادم الخمســي أو 
مهمــا طــال الزمــن، متــى تبــين ســوء نيــة مســجلها، نصــت المــادة )74( مــن القــرار رقــم 2385/1924 الســاري في لبنــان فيمــا يتعلــق 
بالعلامــات التجاريــة » إذا لــم تســبب ماركــة مودعــة قانونــا اعتراضــا معترفــا بصوابــه في مــدة خمــس ســنوات التــي تلــي الإيــداع، فــلا 
يمكــن بعــد ذلــك الاعتــراض علــى المــودع الأول، بشــأن حــق ملكيــة هــذه الماركــة مــن جــراء أســبقية اســتعمالها مــا لــم يثبــت بواســطة 
ســندات مكتوبــة أن المــودع لــم يكــن  يجهــل عنــد إجــراء الإيــداع  أن الماركــة تخــص الشــخص الــذي  اســتعملها أولا«، كذلــك نــص 

المــادة )83( مــن ذات القــرار.

علــى ذات الســياق جــاءت أحــكام قانــون لانهــام الأمريكــي فالنظــام الأساســي لا يخلــق ملكيــة العلامــة التجاريــة بموجــب 
التســجيل ولكــن يســمح ببســاطة تســجيل العلامــات التجاريــة التــي ســبق إنجازهــا مــن قبــل النيــة الحســنة باســتخدامها تجاريــاً. 

لمزيــد مــن التفصيــل، انظــر  :
McClure, Daniel M (1996): Law and Contemporary Problems (Trademarks and Competition: The Recent History), 
Opera Citato, page 39.

كمــا أن ســريان مفعــول حمايــة العلامــات التجاريــة في الولايــات المتحــدة لا يبــدأ مــع تســجيل علامــة لكــن مــع أول اســتخدام ففــي 
اللحظــة التــي تســتخدم فيهــا علامــة في التجــارة، ســوف تكــون محميــة مــن قبــل القانــون العــام، انظــر  : 

Gausmann, Christina (2005): Protection of  trademarks  under  international  law, Opera Citato, page 47.

 لمزيد من التفصيل أيضًا أنظر: المغبغب، نعيم )2005(: الماركات التجارية والصناعية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 63.
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المبحث الثاني
ضوابط الاستعمال الُمكسب في الاتفاقيات الدولية

ــد  ــى الصعي ــة عل ــة التّجاري ــة العلام ــة البحــث في أســس إكتســاب الحــق في مُلكي ــور أهمي تتبل
الدولــي أمــام توســع نطــاق حقــوق الملُكيــة الصّناعيــة والتّجاريــة وتعــدد طــرق الاعتــداء علــى 
ــة  ــك مــن جهــود الدولي ــا، ومــا رافــق ذل ــة المشــهورة مــن خــلال تســجيلها محليً العلامــات التّجاري
لحمايــة هــذه الحقــوق عمومــاً، ولحمايــة الحــق في مُلكيــة  العلامــة التّجاريــة علــى وجــه التحديــد)1(، 
فلــم تعــد الأحــكام الناظمــة للعلامــات التّجاريــة تقــف عنــد الحــدود الإقليميــة لــكل دولــة)2(. مــن 
ــى  ــة عل ــات التّجاري ــت أحــكام العلام ــي تناول ــة الت ــات الدولي ــن الاتفاقي ــد م ــرام العدي ــك تم إب ذل
مســتوى دولــي، ومــن أهــم هــذه الاتفاقيــات اتفاقيــة باريــس لحمايــة الملُكيــة  الصناعيــة لعــام 
1883، واتفاقيــة مدريــد للتســجيل الدولــي للعلامــات لعــام 1891، واتفاقيــة نيــس لتصنيــف الدولــي 
للبضائــع والخدمــات لأغــراض تســجيل العلامــات لعــام 1957، واتفاقيــة الجوانــب المتصلة بالتجارة 
مــن حقــوق الملُكيــة  الفكريــة )تربــس( لعــام1994، ومعاهــدة قانــون العلامــات التّجاريــة لعــام 1994، 

معاهــدة ســنغافورة حــول قانــون العلامــات التّجاريــة لعــام )3(2006.

ــى  ــي نتيجــة الحاجــة إل ــى مســتوى دول ــة عل ــي لأحــكام وقواعــد العلامــات التجاري ــم القانون ــدأ الاهتمــام بالتنظي 1  بصفــة خاصــة ب
تأمــين حمايــة دوليــة للعلامــة التجاريــة في أواخــر القــرن التاســع عشــر، بحيــث أقُيمــت الهيئــات الدوليــة المعنيــة بالحقــوق الفكريــة 
وعلــى وجــه التحديــد المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة )الويبــو(. وقــد تأسســت المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة )الويبــو( بموجــب 
اتفاقيــة تم توقيعهــا في ســتوكهولم في 14/7/1967، وقــد أصبحــت الويبــو في ســنة 1974 إحــدى الــوكالات المتخصصــة لــلأمم 
المتحــدة، وتهــدف إلــى دعــم حمايــة الملكيــة الفكريــة في كل أنحــاء العالــم، وتوفيــر المعلومــات المتعلقــة بحقــوق الملكيــة الفكريــة لاســيما 
المعلومــات التقنيــة والقانونيــة الــواردة في الســجل الدولــي للعلامــات التجاريــة، ولهــا ثــلاث هيئــات  رئاســية وهــي : الهيئــة العامــة 
والمؤتمــر ولجنــة التنســيق، والعضويــة في الويبــو متاحــة لــكل دولــة عضــو في اتحــاد باريــس أو اتحــاد بــرن. مشــار إليــه علــى هامــش 

الصفحــة لــدى: ســليمان، طالــب بــرايم )2013(: العلامــة التجاريــة المشــهورة دراســة مقارنــة، مرجــع ســابق، ص 18-19.
زين الدين، صلاح )2015(: العلامات التجارية وطنياً ودولياً، مرجع سابق، ص 143.  2

ــراءات  ــد إج ــمل توحي ــا يش ــدول بم ــن ال ــل الاقتصــادي بي ــل دور التكام ــات تفعي ــذه الاتفاقي ــم ه ــن معظ ــد كان الغــرض م 3  وق
تســجيل العامــات التجاريــة الوطنيــة والإقليميــة وتعميــم هــذه الإجــراءات، وذلــك مــن خــال تبســيط بعــض جوانبهــا 
ــة العامــات  ــر نظــام لتســجيل وحماي ــا الســلع والخدمــات، وتوفي ــات التصنيــف التــي تنتمــي إليه ــام فئ ــد أرق وتنســيقها، وتحدي
ــع والخدمــات لأغــراض تســجيل  ــي للبضائ ــة نيــس لتصنيــف الدول ــل أنظــر: اتفاقي ــد مــن التفصي ــي، لمزي ــى مســتوى دول عل
العامــات لعــام 1957، ومعاهــدة قانــون العامــات التجاريــة لعــام 1994، معاهــدة ســنغافورة حــول قانــون العامــات التجاريــة 
ــة  ــة العالمي ــة المنظم ــة المضيف ــة، المؤسس ــة العربي ــمي باللغ ــص الرس ــو، الن ــورات الويب ــدى: منش ــورة ل ــام 2006. منش لع

للملكيــة الفكريــة، متاحــة علــى الموقــع الالكترونــي التالــي:
http://www.wipo.int/trademarks/ar/treaties.html ، بتاريخ 20/10/2015، الساعة 7:00 مساءً. 
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في حــين تأتــت أغلــب الأحــكام المتعلقــة باســتعمال العلامــة التّجاريــة في اتفاقيــة باريــس 
بشــأن الملُكيــة الصّناعيــة المبرمــة في ســنة 1883م، واتفاقيــة الجوانــب المتصلــة بالتجــارة مــن 
حقــوق الملُكيــة  الفكريــة )اتفاقيــة تربــس(، ومــا تضمنتــه هاتــين الاتفاقيتــين مــن أحــكام وضوابــط 
خاصــة بالاســتعمال كســبب في مُلكيــة العلامــة التّجاريــة العاديــة )مطلــب أول(، وضوابــط خاصــة 

بالاســتعمال كســبب في مُلكيــة العلامــة التّجاريــة المشــهورة )مطلــب ثانــي(.

المطلب الأول: الضّابط الدّولي للاستعمال في مُلكية العلامة التّجارية العادية
تنُبــئ أغلــب الأحــكام التــي تأتــى التّنصيــص عليهــا في كل مــن اتفاقيــة باريــس بشــأن الملُكيــة 
ــق بــين  ــادئ وقواعــد عامــة تطب ــة تربــس( عــن مب ــة )اتفاقي ــب المتصل ــة الجوان ــة واتفاقي الصّناعي
الــدول الأعضــاء فيهــا)1(، بشــكل يُمكــن الــدول المشــاركة مــن التّحكــم بالتّفاصيــل التــي تتــلاءم 
وتشــريعاتها الوطنيــة الخاصــة بالعلامــات التّجاريــة، بشــكل لا يعيــق تطبيــق وتفعيــل مبــدأ التّكامــل 

الاقتصــادي بينهــا وبــين الــدّول الأخــرى)2(. 
1  يقصــد بــدول الأعضــاء أو دول الاتحــاد - كمــا جــاء بالاتفاقيــة: الــدول التــي تســري عليهــا اتفاقيــة باريــس، كمــا ورد في الفقــرة )1( 

مــن المــادة )1( مــن ذات الاتفاقيــة.
إن مجــال انطبــاق هاتــين الاتفاقيتــين هــو حقــوق الملكيــة الصناعيــة التجاريــة بمفهومهــا الواســع فهــي تشــمل أحــكام متعلقــة ببــراءات   2
اختــراع والعلامــات التجاريــة، والأســماء التجاريــة، وتســميات المنشــئة والمنافســة التجاريــة غيــر المشــروعة، بالإضافــة للعديــد مــن 
المبــادئ الهامــة المتصلــة بتلــك المواضيــع، فالنســبة لاتفاقيــة باريــس نجــد أن أحكامهــا الموضوعيــة تنقســم إلــى ثلاثــة أقســام :القســم 
الأول ينــص علــى مبــدأ المعاملــة الوطنيــة، والقســم الثانــي ينــص علــى حــق الأســبقية، أمــا القســم الثالــث فهــو ينــص علــى الحــدود 

الدنيــا للحمايــة التــي يجــب أن يضمنهــا التشــريع الداخلــي لــكل دولــة.
لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر: دراغمــة عزمــي عبــد الرحمــن )كانــون الأول2003-(: الواقــع الفلســطيني منظمــة التجــارة العالميــة،( 
تقريــر منشــور لــدى إدارة الدراســات والتخطيــط، دائــرة الدراســات والسياســات الاقتصاديــة، وزارة الاقتصــاد الوطنــي الفلســطيني(، 

ص 22-26.
أمــا بالنســبة لاتفاقيــة تربــس فبالقســم الأول منهــا أحالــت العديــد مــن أحكامهــا لاتفاقيــة باريــس، وقــد طلبــت صراحــةً مــن دول 
الأعضــاء فيهــا الالتــزام بالأحــكام الموضوعيــة التــي تتضمنهــا اتفاقيــة باريــس، أمــا القســم الثانــي مــن هــذه الاتفاقيــة فقــد تتضمــن 
الحــد الأدنــى مــن المعاييــر الحمايــة التــي يجــب أن تتوافــر في تشــريعات دول الأعضــاء المتعلقــة في حقــوق الملكيــة الفكريــة بشــكل عــام.
لمزيــد مــن التفاصيــل انظــر  : مــي عبــد ربــه عبــد المنعــم، بحــث قانونــي مميــز عــن الملكيــة الصناعيــة في اتفاقيــة التربــس، محامــاة 
نــت، أبحــاث قانونيــة، منشــور علــى الموقــع الالكترونــي: http://www.mohamah.net/answer/31975، بتاريــخ 18/11/2015، 

الســاعة 1:00 مســاءً.
بيــد أن البــون بــين هاتــين الاتفاقيتــين يتضــح  بخصــوص آليــة نفاذهــا لــدى دول الأعضــاء ففــي الوقــت الــذي جــاءت فيــه بنــود اتفاقيــة 
ــزم  ــة ولا تل ــي تخاطــب الأعضــاء في منظمــة التجــارة العالمي ــة ترب ــذ، فقــد جــاءت نصــوص اتفاقي ــة التنفي ــا  ذاتي باريــس تنــص أنه
ســواها فبالتالــي فهــي ليســت ذاتيــة التنفيــذ، بمعنــى أن بمجــرد مصادقــة دولــة مــا علــى اتفاقيــة باريــس تصبــح هــذه الاتفاقيــة جــزء 
مــن القانــون الوطنــي لتلــك الاتفاقيــة، وبالتالــي يجــوز للأفــراد أو الأشــخاص فيهــا أو الأجانــب التمســك بأحكامهــا أمــام القضــاء 
الوطنــي في تلــك الدولــة وفي كل دول الأعضــاء المصادقــة علــى هــذه الاتفاقيــة، بالمقابــل وفيمــا يتعلــق باتفاقيــة تربــي وبمــا أنهــا لا 
ــم  ــي لا يجــوز له ــة وبالتال ــة دول الأعضــاء لا يكتســبون حقــوق  مباشــرة مــن هــذه الاتفاقي ــإن رعاي تخاطــب ســوا دول الأعضــاء ف
التمســك بأحكامهــا واســتبعاد أحــكام القوانــين الوطنيــة لديهــم، انظــر  : برنبــو، عدنــان غســان )2012(: التنظيــم القانونــي للعلامــات 

التجاريــة دراســة مقارنــة، مرجــع ســابق، ص 44-48.
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ــى الاســتعمال  ــوء عل ــة تســلط الضّ ــا أحــكام متفرق ــا ايضً ــين تضمنت ــين الاتفاقيت ــر أن هات غي
كأســاس في مُلكيــة العلامــة التّجاريــة.

ففــي الوقــت الــذي خلــت بــه اتفاقيــة باريــس مــن تنظيــم مباشــر لملُكيــة العلامــة التّجاريــة 
ــة الاســتعمال أو  ــة العلامــة لواقع ــا يســند مُلكي ــم تحــوي نصًــا صريحً ــث ل ــان أســبابها، بحي أو بي
التّســجيل، ولــم تحظــر في المقابــل أو توجــب علــى الــدّول الأعضــاء فيهــا اشــتراط ســبق اســتعمال 
العلامــة التّجاريــة كشــرط لطلــب تســجيلها. إلا أنهــا تعرضــت لأهميــة اســتعمال العلامــة التّجاريــة 
واثــره في مواضيــع مختلفــة، وأجــازت لــدول الأعضــاء فيهــا حــق التّنصيــص علــى شــروط إيــداع 
العلامــة التّجاريــة وتحديــد أي شــروط أخــرى كمــا تشــاء دون أي تقييــد بالمنــع أو الفــرض، وبهــذا 
فهــي تتــرك للــدّول الأعضــاء حيــزًا فيمــا إذا رغبــت في اشــتراط اســتعمال العلامــة التّجاريــة قبــل 

تســجيلها مــن خــلال تشــريعاتها الدّاخليــة)1(.

علــى هــذا النحــو فــإن التــزام الصّمــت عــن التّطــرق المباشــر لأســباب ملكيــة العلامــة التّجاريــة 
ــي، فقواعــد  ــم بالموقــف الإيجاب ــة يفه ــادئ عام ــة تضمــت مب ــس كإتفاقي ــة باري ــذي ســاد اتفاقي ال
ــذي تســير  ــج ال ــة والنّه ــدّول في تشــريعاتها الوطني ــة ال ــك خصوصي ــة تراعــي في ذل هــذه الاتفاقي
عليــه فيمــا يتعلــق بُملكيــة العلامــة التّجاريــة، ولعــل مــا يؤكــد صحــة هــذا الاســتدلال أن اتفاقيــة 
باريــس في معظــم أحكامهــا المتعلقــة بتنظيــم أمــور مشــابهة ســادها الصّمــت نفســه، فمثــلا لــم تعالج 
المســائل المتعلقــة بالاعتــراض علــى تســجيل العلامــات والمنازعــة في ملكيتهــا بشــكل مفصــل يتضمــن 
المــدد المحــددة لذلــك أو إجــراءات تقــديم هــذا الاعتــراض والجهــة المختصــة في نظــره، في الوقــت 
الــذي نجــد فيــه العديــد مــن الــدّول الأعضــاء في هــذه الاتفاقيــة نظمــت هــذه المســائل بنــوع مــن 
التّفصيــل وبشــكل يــلاءم احتياجــات رعاياهــا، ودون أن يمــس ذلــك مــن قيمــة الاســتعمال كســبب 

مباشــر للحــق في ملكيــة العلامــة التّجاريــة.

فمــا يســتفاد ممــا تضمنــه نــص المــادة الخامســة مــن اتفاقيــة باريــس إجمــالًا ونــصَّ البنــد 
)ج/1( مــن هــذه المــادة علــى وجــه التحديــد، أن اتفاقيــة باريــس أكــدت وبشــكل واضــح علــى مبــدأ 
اســتمرارية اســتعمال العلامــة التّجاريــة، كشــرط لبقــاء تســجيلها تحــت طائلــة شــطبها لــدى الــدّول 

المــادة )6( مــن اتفاقيــة باريــس، تحــت عنــوان )العلامــات: شــروط التســجيل، اســتقلال الحمايــة الخاصــة بــذات العلامــة في الــدول   1
المختلفــة( »)1( تحديــد شــروط إيــداع وتســجيل العلامــات الصناعيــة أو التجاريــة في كل دولــة مــن دول الاتحــاد عــن طريــق تشــريعها 

ــي. )2(....«.  الوطن
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الأعضــاء فيهــا التــي تتقيــد بذلــك، إذ تضمــن النّــص المشــار اليــه: »لا يجــوز إلغــاء التســجيل في أيــة 
دولــة يكــون اســتعمال العلامــة المسُــجلة فيهــا إجباريــا إلا بعــد مضــي مــدة معقولــة وإذا لــم يبــرر 

صاحــب الشــأن الأســباب التــي أدت إلــى توقفــه«)1(. 

ولــم تقــف اتفاقيــة باريــس حــدود ذلــك بــل أنهــا ومــن خــلال أحــكام الفقــرة )ج/1( مــن المــادة 
)6 خامســا( منهــا)2( الزمــت دول الأعضــاء فيهــا بضــرورة الأخــذ بطــول مــدة اســتعمال العلامــة 
التّجاريــة بعــين الاعتبــار عنــد تقديــر مــا إذا كانــت العلامــة صالحــة للحمايــة القانونيــة أم لا، إذ 
قــد تــؤدي الظــروف الواقعيــة التــي قــد تحصــل نتيجــة فتــرة طويلــة مــن الاســتخدام المتزامــن إلــى 
جعــل العلامــة التّجاريــة التــي كانــت في الأصــل ليســت مميــزة)3(، ذات صفــة مميــزة. ومــن ثــم 
يمكــن للــدّول الأعضــاء الأخــذ بطــول الاســتعمال كأســاس لإكتســاب مُلكيــة علامــة تجاريــة مكونــة 
مــن كلمــة أو صــورة أو رمــز لــم تكــن ذات صفــة فارقــة، متــى حققــت هــذه الأســبقية بالاســتعمال 
ــر  ــة تقُ ــم فــإن هــذه الاتفاقي ــك العلامــة لــدى جمهــور المســتهلكين)4(. ومــن ث ــوب لتل ــز المطل التّميي

بالاســتعمال كســبب لملُكيــة  العلامــة التّجاريــة.

بشــكل أكثــر توســع في هــذا الشّــأن جــاءت أحــكام اتفاقيــة تربــس، بحيــث أكــدت علــى أثــر 
اســتعمال العلامــة التّجاريــة علــى ملكيتهــا ومــدى إمكانيــة اعتبــاره أساســا في كســب ملكيتهــا، 
ــك  ــس بهــذه المســألة. ومــن ذل ــة باري ــب اتفاقي ــي جــاءت صُل بشــكل مُكمــل ومُفصــل للأحــكام الت
تصنــف اتفاقيــة التربــس كأول اتفاقيــة دوليــة تمنــح حقوقًــا موضوعيــة لمالــك العلامــة التّجاريــة، 
علــى اعتبــار انهــا نصّــت بشــكل مباشــر علــى حــق مســتعمل العلامــة التّجاريــة بالمنازعــة في ملكيتهــا 

1  Bodenhausen, G. H. C. (1967): Guide to the application of the Paris convention for the protection of 
industrial property, page 76-87.

 فمثــلا الأردن في قانــون العلامــات التجاريــة الأردنــي رقــم )33( لســنة 1952 وقانــون العلامــات التجاريــة الأردنــي رقــم )34( لســنة 1999 
وتعديلاتــه، مصــر في قانــون حمايــة الملكيــة الفكريــة رقــم 82 لســنة 2002، لبنــان في القــرار رقــم )2385/1924(.

2  نصــت الفقــرة الأولــى مــن البنــد)ج( مــن المــادة )6 خامســا( مــن اتفاقيــة باريــس، علــى انــه »لتقريــر مــا إذا كانــت العلامــة صالحــة 
ــة لا ســيما مــدة اســتعمال العلامــة«. ــة الظــروف الواقعي ــار كاف ــة يجــب أن تؤخــذ بعــين الاعتب للحماي

3  Bodenhausen, G. H. C. (1967): Guide to the application of the Paris convention for the protection of 
industrial property, page 118.

4   أبو سويد، سامية احمد )بدون سنة نشر(: اثر الاستعمال على الحق في ملكية العلامة التجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 34.

انظــر أيضــا: بمفهــوم المخالفــة لمــا يســتفاد المــادة )6( خامســا )2/ب(، اتفاقيــة باريــس »إذا كانــت مجــردة مــن أيــة صفــة مميــزة أو كان 
تكوينهــا قاصــرا علــى إشــارات أو بيانــات يمكــن أن تســتعمل في التجــارة للدلالــة علــى نــوع المنتجــات وجودتهــا أو كميتهــا أو الغــرض 
منهــا أو قيمتهــا أو محــل منشــأ المنتجــات أو زمــن الإنتــاج، أو إذا كانــت قــد أصبحــت شــائعة في اللغــة الجاريــة أو في العــادات التجاريــة 

المشــروعة والمســتقرة في الدولــة التــي تطلــب فيهــا الحمايــة«.
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وبحقوقــه عليهــا، وهــو مــا يتبــين لنــا مــن خــلال نــص المادتــين )16و15( )1(.

فقــد نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة )15( مــن هــذه الاتفاقيــة: »حــين لا يكــون في هــذه 
ــل  العلامــات مــا يســمح بتمييــز السّــلع والخدمــات ذات الصلــة، يجــوز للبلــدان الأعضــاء أن تجعـ
الصـــلاحية للتّســـجيل مشــروطة بالتميــز المكتســب مــن خــلال الاســتخدام«، ومــا يلاحــظ من ســياق 
هــذا النّــص أن اتفاقيــة تربــس اعتمــدت مبــدأ ســبق اســتعمال العلامــة التّجاريــة متمثــلا بطــول 
مدتــه وأثــره في الفصــل فيمــا إذا كانــت العلامــة ذات صفــة فارقــة أم لا، وأجــازت في هــذه الحالــة 
للــدّول الأعضــاء في منظمــة التجــارة العالميــة أن تشــترط لتســجيل العلامــة التّجاريــة وحمايتهــا أن 
تكــون تلــك العلامــة اكتســبت خاصيــة التمييــز عــن طريــق الاســتعمال لأمــد طويــل)2(. وعلــى هــذا 
ــدّول الأعضــاء أن تشــترط في تشــريعاتها الدّاخليــة لتســجيل العلامــة أو قبــول  الأســاس يحــق لل
تســجيلها ســبق اســتعمالها، أو أن يكــون الاســتعمال شــرطًا لملكيتهــا وبقــاء تســجيلها قائمــا في 

الســجل في كل الأحــوال)3(.

ــس وبشــكل مباشــر: »يجــوز  ــة ترب ــن اتفاقي ــورة م ــادة المذك ــن الم ــة م ــرة الثالث ــا نصــت الفق كم
ــار  ــه لا يجــوز اعتب ــر أن ــى الاســتخدام، غي ــة التســجيل معتمــدة عل ــل قابلي ــدان الأعضــاء جع للبل
الاســتخدام الفعلــي للعلامــة شــرطا للتقــدم بطلــب لتســجيلها. ويحظــر رفــض طلــب تســجيل لمجــرد 
إن الاســتخدام لــم يحــدث قبــل انقضـــاء فتــرة ثــلاث ســنوات اعتبــارا مــن تاريــخ تقــديم الطلــب«، 
وبذلــك جــاءت هــذه الفقــرة لتوضــح مــا ورد مــن الفقــرة الســابقة، إذ يســتفاد منهــا تقييــد الــدّول 
الأعضــاء التــي تشــترط ســبق الاســتعمال بالأخيــر كشــرط لقبــول طلــب التّســجيل. بنــاء علــى ذلــك 
فهــي اشــترطت ضمنيــا كفايــة نيــة الاســتعمال عنــد مرحلــة تقــديم طلــب التّســجيل ومــن ثمــة 
الشّــروع في الاســتعمال في مــا بعــد كشــرط لبقــاء ملكيــة العلامــة)4(، فمثــلا قــد يرغــب شــخص في 

1  طبيشــات، بســام مصطفــى )2010(: الحمايــة القانونيــة للعلامــات التجاريــة في ظــل القانــون الأردنــي والقانــون المصــري والاتفاقيــات 
الدوليــة، مرجــع ســابق، ص 97.

ــة الدوليــة لحقــوق الملكيــة الصناعيــة مــن اتفاقيــة باريــس إلــى اتفاقيــة تربــس، )تقريــر  2  الصغيــر، حســام الديــن )2007(: الحماي
حلقــة الويبــو الوطنيــة التدريبيــة حــول الملكيــة الفكريــة لفائــدة الدبلوماســيين المصريــين(، منظمــة الملكيــة الفكريــة )الويبــو( ومعهــد 

الدراســات الدبلوماســية، ص  12.
 Szalewski, Joanna Schmidt (1998): The international protection of trademarks after the Trips agreement, :انظــر أيضــا  

 .Opera Citato, page 206-207

 Bodenhausen, G. H. C. (1967): Guide To The Application Of The Paris Convention For The :لمزيــد مــن التفصيــل، انظــر أيضــا
.Protection Of Industrial Property, page 118

زين الدين، صلاح )2015(: العلامات التجارية وطنياً ودولياً، مرجع سابق، ص 339.  3
 Szalewski, Joanna Schmidt (1998): The International Protection Of Trademarks After The Trips Agreement, Opera   4

.Citato,  page 107
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تســجيل علامــة تجاريــة فيقــوم بإيــداع طلــب لتســجيلها ومــن ثــم الشّــروع في اســتعمالها بوســائل 
تحقــق الغايــة مــن الاســتعمال الــذي يطُلــب لتســجلها. 

جذيــر بالذكــر في هــذا المقــام أن العديــد الــدّول الاعضــاء في هــذه الاتفاقيــة تشــترط مــن خــلال 
ــات المتحــدة  ــل تســجيلها لتملكهــا، كمــا في الولاي ــة ســبق اســتعمال العلامــة قب تشــريعاتها الوطني
الأمريكيــة في قانــون لانهــام، وكنــدا، علــى الرغــم مــن كونهــا أخــذت بنظــام التّســجيل كوســيلة 

لكســب مُلكيــة العلامــة التّجاريــة)1(.

ــس  ــة ترب ــة حظــرت اتفاقي ــق في اســتعمال العلامــة التّجاري ــم شــأن آخــر متعل في ســياق تنظي
في نهايــة الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )15( رفــض طلــب تســجيل العلامــة التّجاريــة لمجــرد كــون أن 
الاســتخدام لــم يحــدث قبــل انقضــاء ثــلاث ســنوات مــن تاريــخ تقــديم طلــب التّســجيل، قاصــدةً 
بذلــك الحفــاظ علــى المعنــى والمفهــوم الحقيقــي لاســتعمال العلامــة التّجاريــة والغايــة منــه، وهــي 
السّــمعة والقيمــة المعنويــة والماديــة التــي ألحقهــا بالعلامــة مــن خــلال الشــهرة التــي اكتســبتها بــين 
جمهــور المســتهلكين مــن خــلال اســتعمالها، وهــو الأمــر الــذي يتحقــق بعــد مــرور مــدة طويلــة مــن 
الزمــن كفيلــة بتحقيــق نتائــج الاســتعمال الفعلــي للعلامــة. فاســتعمال العلامــة التّجاريــة مــن منظــور 
هــذه الاتفاقيــة يشــمل الأعمــال والتــي مــن شــأنها أن تحقــق الغايــة منــه في تمييــز البضائــع دون 
الحاجــة لمــدد طويلــة، مثــل بعــض أعمــال الدّعايــة والإعــلان واســتخدام المواقــع الالكترونيــة بشــكل 

فعلــي. 

وعلــى الرغــم مــن أن إتفاقيــة تربــس تضمنــت تنظيمًــا موضوعيــا لمنازعــة المسُــتعمل وأحقيتــه 
في ملكيــة العلامــة التّجاريــة إن اثبــت ســبق الاســتعمال، إلا ان كل مــن اتفاقيتــي باريــس وتربــس 
لــم تحــدد طريقًــا أو نهجًــا معينًــا للمنازعــة في مُلكيــة العلامــة التّجاريــة، بحيــث لــم تتضمــن أحــكام 
تنــص علــى الاجــراءات المطلوبــة أو المــدد، ولــم تحــدد أيضــا المرجــع القضائــي المختــص بنظــر تلــك 
المنازعــات، بمــا يراعــي السياســات التّشــريعية الوطنيــة، باســتثناء المــادة )41/4( مــن اتفاقيــة 
تربــس التــي نصــت علــى خضــوع القــرارات الإداريــة بهــذا الشــأن لرقابــة الســلطة القضائيــة دون 

أن تحــدد محكمــة معينــة للنظــر بتلــك الطعــون التــي تقــدم علــى القــرارات الإداريــة)2(.

1  طبيشــات، بســام مصطفــى )2010(: الحمايــة القانونيــة للعلامــات التجاريــة في ظــل القانــون الأردنــي والقانــون المصــري والاتفاقيــات 
الدوليــة، مرجــع ســابق، ص 101.

2  تنــص المــادة )41( مــن اتفاقيــة تربــس علــى أنــه »تتــاح للإطــراف في قضيــة مــا فرصــة لأن تعتــرض للســلطة القضائيــة علــى القــرارات 
الإداريــة النهائيــة، مــع مراعــاة الاختصاصــات التــي تنــص عليهــا قوانــين البلــد العضــو المعنــي فيمــا يتصــل بأهميــة تلــك القضيــة... 
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ــا  ــم تفــرض نظامً ــة تربــس ل ــة باريــس واتفاقي ــى نتيجــة مفادهــا أن كل اتفاقي ــك إل نصــل بذل
معينًــا لإكتســاب مُلكيــة  العلامــة التّجاريــة بــل أنهــا ســاوت في ذلــك بــين الأنظمــة التّأصيليــة 
الســائدة في القوانــين الوطنيــة بخصــوص أســباب ملكيــة العلامــة التجــاري، وفي الوقــت ذاتــه أقــرت 
بالأثــر المترتــب علــى الاســتعمال وطــول مدتــه علــى حــق ملكيــة العلامــة التّجاريــة، بمــا مــن شــأنه 
ــر الاســتعمال ســببًا منشــئًا للحــق في  ــي تعتب ــة الت ــز اســتيعاب التّشــريعات والأنظمــة الوطني تعزي
مُلكيــة العلامــة التّجاريــة. وبنــاء علــى ذلــك نجــد أن نصــوص قانــون العلامــات التّجاريــة رقــم 33 
لســنة 1952 وتعديلاتــه، وقانــون حمايــة حقــوق الملُكيــة  الفكريــة المصــري رقــم )82( لســنة 2002، 
تنســجم مــع مضامــين الأحــكام التــي تأتــى التنصيــص عليهــا صلــب اتفاقيــة باريــس واتفاقيــة 
تربــس بخصــوص الاســاس القانونــي للاســتعمال المكُســب للعلامــة التّجاريــة العاديــة علــى الصعيــد 
الوطنــي، فهــل تحقــق الانســجام نفســه في الضّوابــط التــي وضعتهــا هــذه الاتفاقيــات للاســتعمال 

المكُســب للعلامــة التّجاريــة المشــهورة.

المطلب الثاني: الضّابط الدّولي للاستعمال في مُلكية العلامة التّجارية المشهورة
أولــت كل مــن اتفاقيتــي باريــس وتربــس اهتمامًــا كبيــرًا للعلامــات التّجاريــة المشــهورة تبعًــا 
لمــا تتمتــع بــه هــذه العلامــات مــن ســمعة تجاريــة علــى مســتوى الــدّول، فالشــهرة تعــد شــرطًا 
أساســيًا لكــي يســتفيد مالــك هــذه العلامــة مــن الحمايــة الاســتثنائية الواســعة المنصــوص عليهــا في 
الاتفاقيتــين المذكورتــين)1(. إذ يعــد مجــرد تســجيل أو اســتخدام علامــة مشــابهة للعلامــة التّجاريــة 
ــح  ــة بالنظــر لمــا يمــس مصال ــر العادل ــر المشــروعة أو غي المشــهروة فعــلًا مــن أفعــال المنُافســة غي

ــد المعنــي)2(. صاحــب العلامــة المشــهورة حتــى وإن كانــت غيــر مســجلة في البل

إنطلاقــا مــن تلــك الحقيقــة نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة )6/ ثانيــا( مــن اتفاقيــة باريــس 
علــى أنــه: »تتعهــد دول الاتحــاد، ســواء مــن تلقــاء نفســها إذا أجــاز تشــريعها ذلــك، أو بنــاء على طلب 

1   سليمان، طالب برايم )2013(: العلامة التجارية المشهورة دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 37.
2   Bodenhausen, G. H. C. (1967): Guide To The Application Of The Paris Convention For The Protection Of Industrial 

Property, page 90-92.
ويضيــف المرجــع الســابق، ص 91و92، في اعتبــار الاســتعمال ســبب نشــوء وحمايــة الحــق في ملكيــة العلامــة التجاريــة، أن العلامــة التجاريــة المشــهورة 
وحتــى إن لــم تســتخدم في البلــد المعنــي فهــي تتمتــع بالحمايــة المذكــورة، إلا انــه بعــد مؤتمــر مراجعــة لشــبونة في عــام 1958 والتصويــت علــى الاقتــراح 
الــذي بموجبــه يشــترط اســتخدام العلامــة المعروفــة في البــلاد التــي تطلــب فيهــا حمايتهــا، أصبحــت كل دولــة عضــوا ليســت ملزمــة بحمايــة العلامــات 
التجاريــة المعروفــة التــي لــم يتــم اســتخدمها علــى أراضيهــا، لكنهــا ســتكون حــرة في أن تفعــل so.5 وفي ضــوء الأصــوات التــي اتخــذت في مؤتمــر لشــبونة، 

إذ أن الغالبيــة العظمــى الــدول الأعضــاء إتخــاذ هــذا الموقــف – عــدم اشــتراط الاســتخدام داخــل إقليــم الدولــة-.
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صاحــب الشــأن، برفــض أو إبطــال التســجيل وبمنــع اســتعمال العلامــة الصناعيــة أو التّجاريــة التي 
تشــكل نســخا أو تقليــدا أو ترجمــة يكــون مــن شــأنها إيجــاد لبــس بعلامــة تــرى الســلطة المختصــة 
في الدولــة التــي تم فيهــا التســجيل أو الاســتعمال أنهــا مشــهورة باعتبارهــا فعــلا العلامــة الخاصــة 
بشــخص يتمتــع بمزايــا هــذه الاتفاقيــة ومســتعملة علــى منتجــات مماثلــة أو مشــابهة، كذلــك تســري 
ــك العلامــة المشــهورة أو  هــذه الأحــكام إذا كان الجــزء الجوهــري مــن العلامــة يشــكل نســخا لتل

تقليــدا لهــا مــن شــأنه إيجــاد لبــس بهــا«.

مــا يفُهــم مــن ذلــك أن اتفاقيــة باريــس حــددت العلامــة المنازعــة للعلامــة التّجاريــة المشــهورة، 
وحظــرت تســجيل العلامــة المنازعــة للعلامــة التّجاريــة المشــهورة متــى توافــر فيهــا شــرط المطابقــة)1( 
أو المشــابهة)2( أو الترجمــة أو النســخ مــع العلامــة المشــهورة)3(، واســتعاضت بشــهرة العلامــة 
المشــهورة كأســاس لهــذه الحمايــة عــن تســجيلها لإضفــاء الحمايــة القانونيــة عليهــا، واعتبــرت 
هــذا الاســتعمال أساســاً في الاســتئثار بملكيتهــا يمكــن الاعتمــاد عليــه في إبطــال تســجيل العلامــة 

المنازعــة.
ووفقــاً لهــذا التحديــد يتجلــى اســتعمال العلامــة التّجاريــة علــى كضابــط ومعيــار اساســي لحمايــة 
العلامــة المشــهورة وفقــا لمضامــين هــذه الاتفاقيــة، فهــي منحــت مُســتعمل العلامة المشــهورة الأولوية 
ــدول  ــه، وأجــازت ل ــد الــذي حققــت الشــهرة في في مُلكيتهــا حتــى وإن كانــت غيــر مســجلة في البل
الأعضــاء التقيــد بحمايــة تلــك العلامــة المشــهورة غيــر المسُــجلة وبمنــع الآخريــن مــن اســتعمالها 
وبرفــض تســجيلها ابتــداءً مــن خــلال قوانينهــا تفاديًــا لأي إربــاك أو لبــس قــد يقــع فيــه المســتهلكون 
ــة  ــى أخــر فــإن نصــوص اتفاقي ــز بهــا العلامــة المشــهورة. بمعن ــي تتمي حــول مصــدر المنتجــات الت
باريــس اعتبــرت شــهرة العلامــة التّجاريــة ســندًا قانونيًــا لملكيتهــا ويُمكــن مُســتعملها مــن الاعتــراض 
ــة كان هــذا  ــك في حال ــا لهــذا الاســتعمال، وذل ــراد تســجيلها خلافً ــا الم ــى العلامــة المنازعــة له عل

التّســجيل لمنتجــات مماثلــة أو مشــابهة للمنتجــات التــي توضــع عليهــا تلــك العلامــة.

1   تعنــي كلمــة مطابقــة لعلامــة مشــهورة، أي أنهــا  مــا هــي إلا صــورة طبــق الأصــل عــن العلامــة التجاريــة المشــهورة أو تعتبــر نســخة 
ــاً، مرجــع ســابق، ص 175. ــاً ودولي ــة وطني ــن، صــلاح )2015(: العلامــات التجاري ــن الدي ــا، انظــر  : زي ــة له كامل

ــي تتكــون منهــا العلامــة المنازعــة  ــر مــن العناصــر أو الأشــياء الت ــل في الجــزء الأكب ــي كلمــة مشــابهة لعلامــة مشــهورة، التماث 2  وتعن
والعلامــة المشــهورة. مشــار إليــه لــدى: القيلوبــي، ربــا طاهــر )1998(: حقــوق الملكيــة الفكريــة، مرجــع ســابق، ص 139.

3  وتعنــي كلمــة ترجمــة لعلامــة مشــهورة، نقــل اســم العلامــة مــن لغــة إلــى أخــرى وإعطائهــا المعنــى ذاتــه. زيــن الديــن، صــلاح )2015(: 
العلامــات التجاريــة وطنيــاً ودوليــاً، مرجــع ســابق، ص 175.
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في المقابــل نجــد اتفاقيــة تربــس توســع مــن هــذه الحمايــة لمسُــتعمل العلامــة التّجاريــة المشــهورة 
مــن خــلال حظــر تســجيل نفــس العلامــة لمنتجــات أو خدمــات مماثلــة ومشــابهة أو غيــر مماثلــة 
ومشــابهة لهــا، بحيــث يكــون عندئــذ لمالكهــا حــق اســتئثاري مطلــق غيــر مقيــد بنــوع المنتجــات أو 
الخدمــات المخصــص لعلامتــه، فحقــه يمتــد ليشــمل منــع الآخريــن مــن اســتعمال أو تســجيل علامــة 
مشــابهة أو مطابقــة لعلامتــه ســواء تــرد علــى المنتجــات أو الخدمــات المشــابهة أو المماثلــة لمنجاتــه 
ــك  ــه، إن دل اســتخدام أو تســجيل تل ــه أو خدمات ــة لمنتجات ــر مشــابهة أو مماثل ــه، أو غي أو خدمات
العلامــة المنُازعــة علــى صلــة بــين تلــك الســلع أو الخدمــات ومالــك العلامــة التّجاريــة المشــهورة، 
وشــريطة احتمــال أن تتضــرر مصالحــه جــراء ذلـــك الاســتخدام أو التّســجيل، علــى ســبيل المثــال، 
قامــت شــركة كــوكا كــولا شــركة المشــروبات، بمنــع شــركة أحذيــة مــن اســتخدام علامــة »كــوكا كــولا« 
للدلالــة علــى منتــج الأحذيــة، بداعــي أن المســتهلكين مــن المحتمــل أن يعتقــدوا أن الأحذيــة صنعــت 

مــن خــلال شــركة كــوكا كــولا للمشــروبات أو تعــد منتجــا مــن المنتجــات التــي أقرتهــا.

لكــن لمــا خلــت اتفاقيــة باريــس مــن أيــة معاييــر أو ضوابــط لقيــاس الشــهرة، فمــا هــي الضّوابــط 
ــة  ــة التّجاري ــار الاســتعمال )اســتعمال العلام ــدّول الأعضــاء لاعتب ــدى ال ــي يمكــن اعتمادهــا ل الت

المشــهورة( موجبًــا لفــرض تلــك الحمايــة؟

في هــذا الخصــوص اســتحدثت اتفاقيــة تربــس أحكامًــا جديــدة لــم تتضمنهــا اتفاقيــة باريــس، 
وأجابــت عــن مثــل هــذا التســاؤل مــن خــلال أحــكام المــادة )16/2( منهــا التــي نصــت: »... وعنــد 
تقريــر مــا إذا كانــت العلامــة التّجاريــة مشــهورة تراعــي البلــدان الأعضــاء مــدى معرفــة العلامــة 
التّجاريــة في قطــاع الجمهــور المعنــي بمــا في ذلــك معرفتهــا في البلــد العضــو نتيجــة ترويــج العلامــة 
التّجاريــة«. ونســتخلص مــن ذلــك أنــه لا بــد مــن الأخــذ بعــين الاعتبــار بشــهرة العلامــة لــدى قطــاع 
ــد العضــو  ــين مــع العلامــة موضــوع البحــث ومــدى معرفتهــا في البل ــي مــن المتعامل الجمهــور المعن

نتيجــة لترويــج تلــك العلامــة.

فمســألة تحديــد الجمهــور المعنــي وفقــاً لمــا ورد في الاتفاقيــة أمــر لا يرتبــط بعامــة الجمهــور 
ــى  ــي توضــع عل ــلا العلامــات الت ــك العلامــة، فمث ــدان ونطــاق التّعامــل في تل ــق بمي بقــدر مــا يتعل
بعــض العقاقيــر الطّبيــة تخــص نطــاق المتعاملــين في هــذه العلامــة فقــط دون أن يمتــد معيــار 
ــى بعــض المعــدات  ــي توضــع عل ــق بالعلامــات الت ــك فيمــا يتعل ــا للجمهــور كافــة، كذل الاهتمــام به
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المســتخدمة في مجــال الهندســة الالكترونيــة مثــلًا)1(.

كمــا أوضحــت التّوصيــة المشــتركة بشــأن الأحــكام المتعلقــة بحمايــة العلامــة التّجاريــة شــائعة 
الشــهرة)2( المقصــود بالقطــاع المعنــي وحددتــه بثلاثــة قطاعــات، يشــمل القطــاع الأول »المســتهلكين 
الفعليــين أو المحتملــين لنــوع الســلع والخدمــات التــي تنطبــق عليهــا العلامــة)3(«، والقطــاع الثانــي 
يشــمل »الأشــخاص المعنيــين في قنــوات توزيــع نــوع الســلع والخدمات التي تنطبــق عليها العلامة...« 
)4(، القطــاع الثالــث يشــمل »الأوســاط التّجاريــة التــي تتعامــل بنــوع الســع والخدمــات التــي تنطبــق 

عليهــا العلامــة...« )5(.

فــإن تقــرر بنــاء علــى تلــك الضّوابــط بــأن العلامــة أصبحــت معروفــة في أحــد قطاعــات جمهــور 
المســتهلكين في أحــد الــدّول الأعضــاء علــى الأقــل تعــين عليهــا أن تعتبــر العلامــة شــائعة الشــهرة)6(. 
وبمعنــى أخــر فــإن كانــت العلامــة التّجاريــة مشــهورة ومعروفــة في أي مــن القطاعــات المعنيــة 
ــد  ــك العلامــة فــإن العلامــة تعــد مشــهورة في البل ــج أو الخدمــة التــي تحمــل تل ــة مــع المنت المتعامل
المقصــود)7(، وبالتنــاوب فهــي قابلــة لحمايتهــا بالاســتعمال لــدى الــدّول الأخــر مــن دول الاعضــاء.

تنســجم صياغــة المــادة الثانيــة مــن قانــون العلامــات التّجاريــة الأردنــي بعــد التعديــل مــع أحــكام 
المــادة )16/2( مــن اتفاقيــة تربــس وأحــكام المــادة الثانيــة مــن التوصيــة المشــتركة)8(، بحيــث ينصــرف 
قطــاع الجمهــور المعنــي إلــى أحــد القطاعــات التــي حددتهــا التوصيــة المشــتركة علــى النحــو المذكــور 
آنفًــا، في حــين لــم يشُــر المشُــرّع المصــري صراحــة إلــى قطــاع الجمهــور المعنــي في تنظيمــه لأحــكام 

 Szalewski, Joanna Schmidt (1998): The International Protection Of Trademarks After The Trips Agreement, Opera   1
Citato,  page 209

2  المــادة الثانيــة مــن التوصيــة المشــتركة بشــأن الأحــكام المتعلقــة بحمايــة العلامــات التجاريــة شــائعة الشــهرة، التــي اعتمدتهــا جمعيــة 
اتحــاد باريــس لحمايــة الملكيــة الصناعيــة والجمعيــة العامــة للمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة الويبــو في سلســلة اجتماعــات 
جمعيــات دول الأعضــاء في الويبــو مــن 29-20 ايلــول1999، المنشــور في جنيــف 2000، الوثيقــة رقــم .A( 833(. منشــورة لــدى: 
منشــورات الويبــو، النــص الرســمي باللغــة العربيــة، المؤسســة المضيفــة المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة، متاحــة علــى الموقــع 

الالكتروني التالي:  http://www.wipo.int/trademarks/ar/treaties.html ، بتاريخ 20/10/2015، الساعة 7:00 مساءً. 
3  المادة الثانية في فقرتها الثانية )أ/1( من التوصية المشتركة.
4  المادة الثانية في فقرتها الثانية )أ/2( من التوصية المشتركة.
5  المادة الثانية في فقرتها الثانية )أ/3( من التوصية المشتركة.
6  المادة الثانية في فقرتها الثانية )2/ب( من التوصية المشتركة.

7  سليمان، طالب برايم )2013(: العلامة التجارية المشهورة دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 75.
8  نصــت المــادة الثانيــة مــن قانــون العلامــات التجاريــة الأردنــي بعــد العديــل لســنة 1999، علــى انــه »العلامــة التجاريــة ذات الشــهرة... 

واكتســبت شــهرة في القطــاع المعنــي مــن الجمهــور في المملكــة...«.
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العلامــة التّجاريــة المشــهورة، وهــذا مــا يتضــح لنــا مــن العموميــة التــي جــاءت بهــا صياغــة أحــكام 
المــادة )68( في فقراتهــا الثــلاث مــن القانــون المصــري)1(.

وفي الســياق نفســه لابــد مــن الإشــارة أن كلًا مــن اتفاقيــة باريــس وتربــس تركتــا البــاب مفتوحًــا 
ــة المشــهورة في حــال تســجيل أو اســتعمال  ــة العلامــة التّجاري ــة للمنازعــة في مُلكي إلــى مــا لا نهاي
العلامــة المنُازعــة لهــا بســوء نيــة، وذلــك مــن خــلال إثبــات ســوء نيــة مــودع العلامــة التّجاريــة 
المنازعــة، فقــد نصــت المــادة )6/ثانيــا( في الفقــرة الثالثــة مــن اتفاقيــة باريــس: »)3( لا يجــوز 
تحديــد أيــة مهلــة للمطالبــة بشــطب أو منــع اســتعمال العلامــات التــي ســجلت أو اســتعملت بســوء 
نيــة«. مــن ثــم فهــي لــم تقيــد حــق مالــك العلامــة غيــر المسُــجلة )ســواء كانــت مشــهورة أم عاديــة( 
بمــدة محــددة أو ميعــاد في المنُازعــة بتســجيل علامــة مشــابهة أو مطابقــة لعلامتــه مــن قبــل 
الآخريــن بســوء نيــة، كذلــك الحــال فيمــا يتعلــق بأحــكام اتفاقيــة تربــس فهــي أكــدت علــى تطبيــق 

ــة باريــس مــن خــلال المــادة )16/2و3(. أحــكام المــادة الســابقة مــن اتفاقي

لمــا تقــدم نجــد أن كلا مــن اتفاقيــة باريــس وتربــس قــد أكدتــا علــى اعتبــار الاســتعمال واقعــة 
ماديــة منشــئة تكســب مُلكيــة العلامــة التّجاريــة، واعتبــرت اســتعمال العلامــة التّجاريــة المشــهورة 
ورواجهــا ســببًا موجبًــا لحمايتهــا مــن قبــل الــدّول الأعضــاء. وعلــى هــذا النهــج جــاء قانــون 
العلامــات التّجاريــة بعــد التعديــل رقــم )34( لســنة 1999، فوســع مــن نطــاق الحمايــة مُلكيــة 
ــك العلامــة  ــح صاحــب تل ــي يمن ــة المشــهورة واكتفــى بالاســتعمال كأســاس قانون ــة التّجاري العلام
بالاســتعمال منــع تســجيل العلامــة المنُازعــة في كل الحــالات تناغمًــا مــع أحــكام اتفاقيــة تربــس)2(.

أمــا القانــون المصــري قســم العلامــة المشــهورة إلــى قســمين يتطابقــان مــن حيــث التســمية 
ــة المشــهورة  ــة، النــوع الأول: العلامــة التّجاري لكنهمــا يختلفــان مــن ناحيــة شــروط ونطــاق الحماي
غيــر المسُــجلة في مصــر، وهــي العلامــة التــي لا يجــوز تســجيل أو اســتعمال علامــة مطابقــة لهــا 
ــع  لتمييــز منتجــات تماثــل المنتجــات التــي تســتخدم العلامــة المشــهورة لتمييزهــا، ويجــب أن تتمت

ويــرى البعــض: قرمــان، عبــد الرحمــن )2003(: الاتجاهــات الحديثــة في حمايــة العلامــة التجاريــة المشــهورة- دراســة مقارنــة بــين   1
ــو، مرجــع ســابق، ص -67 -69، إن المشــرع المصــري  ــة تربــس وقواعــد منظمــة الويب ــون المصــري والفرنســي في ضــوء اتفاقي القان
ــا العلامــة المشــهورة، وهــو أمــر  ــي تغطيه ــين بالمنتجــات أو الخدمــات الت ــور والمســتهلكين المعني ــي، الجمه ــور المعن قصــد مــن الجمه
يســتدل حســب رأيهــم مــن أحــكام المــادة )68/2( مــن قانــون حمايــة الملكيــة الفكريــة المصــري، ونحــن نؤيدهــم الــرأي فيمــا يتعلــق 
بالعلامــة المشــهورة غيــر المســجلة، بحيــث يجــب علينــا التحقــق مــن شــهرتها لــدى جمهــور المســتهلكين المعنيــين بالمنتــج أو الخدمــة 

ــة. ــة المطلوب الخاصــة بهــا، للقــول بشــهرتها واســتعمالها الــذي يحقــق لهــا الحماي
2  نص المادة )8/12( من قانون العلامات التجارية الأردني بعد التعديل رقم )33( لسنة 1999.
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بالشــهرة الفائقــة علــى نطــاق عالمــي ومحلــي. أمــا النــوع الثانــي: فهــو العلامــة المشــهورة المسُــجلة 
في مصــر، وهــي العلامــة التــي لا يجــوز تســجيل أو اســتعمال علامــة مطابقــة لهــا لتمييــز منتجــات 
لا تماثــل المنتجــات التــي تســتخدم العلامــة المشــهورة في تمييزهــا وذلــك إذا كان اســتخدام هــذه 
العلامــة علــى المنتجــات يوحــي للغيــر بــأن هنــاك صلــة بــين صاحــب العلامــة المشــهورة وتلــك 
المنتجــات، وأن يــؤدي هــذا الاســتخدام إلــى إلحــاق الضــرر بصاحــب العلامــة المشــهورة. وقــد 
ــوع الثانــي شــرطين وهمــا، شــرط تســجيل العلامــة في مصــر أو في  ــة للن اشــترط لتوفيــر الحماي

ــا)1(. ــا ووطنيً ــة عضــو في منظمــة التجــارة العالميــة وشــرط شــهرة العلامــة عالميً دول

وأخيــرًا بقــي أن نشــير إلــى أن إضفــاء هــذه الصبغــة مــن الحمايــة القانونيــة الواســعة للعلامــة 
التّجاريــة المشــهورة دون إعمــال الموازنــة بــين مبــدأ الحمايــة الوطنيــة وبــين الحمايــة الدولية للعلامة 
التجاريــة، غايــة في الخطــورة أمــام الوضــع الاقتصــادي والتجــاري القائــم في بلــدان الــدول الناميــة 
وإمكانيــات الأشــخاص مــن مالكــي العلامــات التّجاريــة في تلــك الــدّول، وأمــام العلامــات التّجاريــة 
المشــهورة التــي غالبــا تعــود ملكيتهــا إلــي شــركات عالميــة ضخمــة متعــددة الجنســيات تحفــظ 
ــرافي  ــة في إطــار جغ ــة القانوني ــن الحماي ــدر م ــر ق ــا المشــهورة بموجــب هــذا التوســع أكب لعلامته
عالمــي، الأمــر الــذي قــد يدفــع للهبــوط وعــدم القــدرة علــى المنُافســة في الــدّول الناميــة، وتحديــدًا 
فيمــا يتعلــق بحظــر تســجيل أو اســتعمال علامــة تجاريــة مشــابهة أو مماثلــة للعلامــة المشــهورة التــي 
لــم يتــم اســتعمالها في الإطــار الإقليمــي محلــي بشــكل فعلــي ولفتــرة طويلــة كافيــة لتحقيــق معرفتهــا 

لــدى الجمهــور المحلــي ومعرفــة مصدرهــا بشــكل يربــط وجودهــا بــه لديــه.

لذلــك وفي ظــل غيــاب التنظيــم القانونــي لأحــكام العلامــات التّجاريــة المشــهورة بشــكل عــام في 
قانــون العلامــات التّجاريــة الأردنــي  رقــم )33( لســنة 1952 المطبــق في الضفــة الغربيــة، نتمنــى وفي 
حــال انضمــام دولــة فلســطين لأحــدى هــذه الاتفاقيــات التّحفــظ علــى بعــض البنــود أو المصطلحــات 
ــة  ــة للعلامــة التّجاري ــة الدولي ــة القانوني ــي توســع مــن نطــاق الحماي ــا الت المســتخدمة في صياغته
ــة،  ــة الوطني ــدأ الحماي ــي وبمب ــد يلحــق الضــرر بالتجــارة والاقتصــاد الوطن ــى حــد ق المشــهورة إل
ــر ذلــك  ــة في تقدي ــي بشــكل يكفــل للقضــاء الصّلاحي ــل التشــريع الوطن وذلــك بالتزامــن مــع تعدي
وفقــا لمــا حققــه اســتعمال العلامــة التّجاريــة المشــهورة مــن شــهرة وتمييــز ومعرفــة لــدى جمهــور 
المســتهلكين في فلســطين ومــدى تأثيــر ذلــك عليــه. فــإن كنــا نؤيــد اعتمــاد مبــدأ أســبقية اســتعمال 

1  سليمان، طالب برايم )2013(: العلامة التجارية المشهورة دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 49.
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ــا نــرى كمــا  ــع الآخريــن مــن تســجيلها، إلا أنن ــة المشــهورة كســبب في تملكهــا ومن العلامــة التّجاري
يــرى بعــض الفقــه)1(، بــأن هــذه الحمايــة مــا هــي إلا اســتثناء علــى مبــدأ الحمايــة الوطنيــة، لذلــك 

لا ينبغــي التوســع في هــذا الاســتثناء.
الخاتمة

أولا: النّتائج
يبُــرز النقــاش القانونــي السّــابق في مُلكيــة العلامــات التّجاريــة، ســواء علــى مســتوى النّصــوص 
القانونيــة الوطنيــة أو الاتفاقيــات الدوليــة أو علــى مســتوى فقــه القضــاء، أهميــة يؤديهــا اســتعمال 
ــق اتصــالًا بــين العلامــة وبــين الجمهــور بشــكل يحقــق الغــرض  ــة مــن شــأنها خل العلامــة التّجاري
الــذي وجــدت مــن أجلــه تلــك العلامــة، بمــا يعتبــر معــه ســببًا يصلــح لتملكهــا وللمنازعــة في ملكيتهــا 
ــإن  ــة عاديــة أم مشــهورة، ف ــة التّجاري ــة. فســواء أكانــت العلام ــرق القانوني ــاع الطّ ــن خــلال إتب م
الاســتعمال وطــول أمــده يعتبــر السّــبب المنشــئ للحــق في ملكيتهــا واســتمرار هــذا الحــق وحمايتــه، 

والتّســجيل يأتــي ليكمــل هــذا الــدور فهــو ســياج لحمايتهــا ووجودهــا القانونــي.

ــق في  ــي رقــم )33( لســنة 1952 المطب ــة الأردن ــون العلامــات التّجاري ــى أحــكام قان وبالنّظــر إل
ــين اســتعمال العلامــة  ــذي يجمــع ب ــط ال ــا اتبعــت النّظــام المختل ــا نجــد أنه ــة، فإنن ــة الغربي الضف
ــى ســبق الاســتعمال كســبب لكســب  ــح عل ــم تنــص بشــكل صري ــت ل ــة وتســجيلها، وإن كان التّجاري
العلامــة، وإنمــا حاولــت بطريــق غيــر مباشــر وبنصــوص مقتضبــة تمكــين المسُــتعمل مــن الاعتــراض 
أو طلــب ترقــين العلامــة المسُــجلة بشــكل مخالــف لأحــكام القانــون أو بشــكل يــؤدي إلــى منافســة 
غيــر عادلــة مــع حقــه، وذلــك خــلال مــدد محــددة دون التّطــرق لســوء نيــة مســجل العلامــة التّجاريــة 
وأثــره علــى التّســجيل كمــا فعلــت التشــريعات المقارنــة، غيــر أن هــذه مفارقــات بســيطة لا تغيــر في 

هــذا الاســاس بشــيء ينــالُ مــن صادقــه.

وعلــى الرّغــم مــن أنّ قــراءات فقــه قضــاء محكمــة العــدل العليــا الفلســطينيّة لنفــس النّصــوص 
التشــريعية لــم تــك مســتقرة ومتواتــرة، إذ غلبــت عليهــا مظاهــر الصعوبــة في تأويــل الأحــكام 
المتعلقــة بُملكيــة العلامــة التّجاريــة بمــا يتفــق وطبيعــة هــذا الحــق ومــرد نشــوئه بالاســتعمال، إلّا 
أنّ ذلــك كلــه لــم يخُــفِ حقيقــة متأكــد مفادهــا أن الاســتعمال ســببًا رئيــس لكســب مُلكيــة العلامــة 

المرجع سابق، ص 140.   1
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التّجاريــة، وذلــك بالنّظــر لمــا كشــفت عنــه تلــك القــراءات ومــا تّم تســليط الضــوء عليــه مــن قــرارات 
صــادرة عــن محكمــة العــدل العليــا وفقــه القضــاء المقــارن بهــذا الخصــوص. فقــد عمــل فقــه 

ــا إلــى جنــب مــع النّصــوص التّشــريعية في تكريــس قيمــة الاســتعمال المكُســب. القضــاء جنبً

وضمــن هــذا الإطــار بــرز دور الاتفاقيــات الدوليــة في بيــان أثــر الاســتعمال علــى الحــق في 
مُلكيــة العلامــة التّجاريــة، مــن خــلال ضبــط النّصــوص ووضعهــا نصابهــا لتوكــد الصــادق نفســه، 
وتوضيــح كيــف يمكــن للاســتعمال أن يكــون ســندًا في ملكيتهــا، مــن خــلال الاعتــراض علــى تســجيل 
علامــة تجاريــة مشــابهة أو مطابقــة لعلامــة تجاريــة مســتعملة غيــر مســجلة، أو طلــب ترقــين 

علامــة مســجلة مشــابهة أو مطابقــة لعلامــة مســتعملة خــلال مــدد محــددة.

بمــا يوصلنــا أخيــرًا لنتيجــة مفادهــا أن التّســجيل كاشــف لوجــود الحــق في مُلكيــة العلامــة 
التّجاريــة الــذي يكــون لمــن ســبق لــه وأن اســتخدمها قبــل غيــره، فالاســتعمال أســاس قانونــي 
للمنازعــة في مواجهــة المســجل الــذي يملــك قرينــة يُمكــن أن تدُحــض مــن المسُــتعمل بإثبــات وجــود 
ــة  ــل في مُلكي ــخ التّســجيل. دون الاســتغناء عــن التّســجيل كســبب اصي ــى تاري اســتعمال ســابق عل

ــة. ــة التّجاري العلام
ثانيًا: التّوصيات

ــة بشــكل عــام والعلامــات  	 ــة الفكري ضــرورة منــح الاهتمــام والوعــي الــكافي لحقــوق الملكي
ــات  ــد الفلســطيني، وإعــداد تشــريع خــاص بالعلام ــى الصعي ــة بشــكل خــاص عل التّجاري
التّجاريــة والإلمــام بالتّحديثــات التــي جــرت علــى هــذه القوانــين علــى مســتوى التّشــريعات 
الوطنيــة المقارنــة والمعاهــدات الدوليــة، بمــا يتــلاءم مــع الوضــع المعــاش في فلســطين 

والاجتهــادات الصــادرة عــن القضــاء بــذات الخصــوص.

الحــد مــن ظاهــرة الإبقــاء علــى العلامــات التّجاريــة دون تســجيل مــن خــلال عمليــات  	
التوعيــة التحذيريــة بــين أواســط التجــار والمســتهلكين.

نوصــي بــأن يتخــذ المشــرع موقفًــا صريحًــا باعتمــاد أســبقية الاســتعمال العلامــة التّجاريــة  	
كمعيــار تؤســس عليــه ملكيتهــا ويعتمــد عليــه في بيــان مــن تعــود إليــه )في حــال النّــازع(.  
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تعزيــز دور القضــاء في توضيــح ماهيــة الاســتعمال المكُســب للحــق في ملكيــة العلامــة  	
ــوع طــرق الاســتعمال  ــار تن ــم الأخــذ بعــين الاعتب ــى أن يت ــة وتفســير شــروطه، عل التّجاري

وأثرهــا.

ــة  	 ــة التّجاري ــزم مُســجل العلام ــث يلت ــرة التّســجيل المشــروط بالاســتعمال بحي ــق فك تطبي
خــلال فتــرة معينــة - ســنة مثــلا- تبــدأ مــن تاريــخ التســجيل بتقــديم مــا يثبــت أنــه يســتعمل 
هــذه العلامــة بشــكل فعلــي لضمــان جديــة الطلــب في التســجيل واســتكمالا لمتطلبــات 
اســتقرار المعامــلات، وعــدم تــرك الأبــواب مفتوحــة أمــام المحتكريــن في تســجيل علامــات 
ــات عــدم الاســتعمال أو  ــة إثب ــريفة، ســيما مــع صعوب ــة لضمــان المنافســة الشّ ــر واقعي غي

ــرك. التّ

ونقترح تعديل نص المادة )6( من قانون العلامات التّجارية ليصبح كما يلي:

»2- في حــال لــم يلتــزم مســجل العلامــة التّجاريــة الموافــق علــى طلبــه بإســتعمال العلامــة 
التّجاريــة المسُــجلة بشــكل فعلــي ولمــدة ثمانيــة أشــهر لاحقــة لتســجيل علــى البضائــع أو المنتجــات أو 
الخدمــات التــي سُــجلت لأجلهــا يعتبــر تســجيله كأن لــم يكــن مــا لــم يقــدم مــا يثبــت اســتعماله لهــا 

خطيــاً لمســجل العلامــات التّجاريــة«

فتــح بــاب المنازعــة أمــام مســتعمل العلامــة التّجاريــة غيــر المسُــجلة في مواجهــة مســجلها  	
ــن  ــادة )25( م ــص الم ــل ن ــن خــلال تعدي ــك م ــد بمــدة محــددة، وذل ــة دون التقيّ ســيء الني
قانــون العلامــات التّجاريــة أو إضافــة نــص يمكــن المطالبــة بترقــين أو منــع اســتعمال 
العلامــة التّجاريــة التــي ســجلت بســوء نيــة دون التقيــد بالمــدة المنصــوص عليهــا، علــى أن 

ــة مــن قــام بالتســجيل. ــات ســوء ني ــف المســتعمل بإثب يكُل

ونقترح التعديل على النص المذكور كما يلي:

 »...)- إن كل طلــب يقــدم لحــذف علامــة تجاريــة مــن الســجل بســبب عــدم وجــود مــا يســوغ 
تســجيلها بمقتضــى أحــكام المواد 6 أو 7 أو 8 مــن هــذا القانــون أو بســبب أن تســجيل تلــك العلامة 
ــة الهاشــمية يجــب  ــة بالنســبة لحقــوق الطالــب في المملكــة الأردني ــر عادل ــه منافســة غي تنشــأ عن
أن يقــدم خــلال خمــس ســنوات مــن تســجيل تلــك العلامــة ومــع ذلــك يجــوز تقــديم هــذا الطلــب 
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مــن قبــل مســتعملة العلامــة التّجاريــة غيــر المسُــجلة دون التقيــد بــأي مــدة متــى اقتــرن التســجيل 
بســوء نيــة«.

نوصــي المشــرع الفلســطيني بإيــراد نصــوص تحصــر الاختصــاص في نظــر اســتئناف القــرار  	
الصــادر عــن مســجل العلامــات التّجاريــة في الاعتراضــات وطلبــات الترقــين مــن قبــل 
المحاكــم المدنيــة أو تقديمهــا ابتــداء أمامهــا تحديــدًا فيمــا يتعلــق بطلــب ترقــين العلامــة، 
وعلــى أن تكــون علــى درجتــي تقاضــي تمكــن أصحــاب الشــأن مــن تقــديم مــا لديهــم 
مــن بينــات بشــكل مفصــل، مــع جــواز الطعــن في القــرار الصــادر عنهــا أمــام محكمــة 
النقــض، نظــرًا لطبيعــة النــزاع علــى ملكيــة العلامــات التّجاريــة ومــا تشــكله مــن قيمــة 

ماديــة ومعنويــة لأصحابهــا.

تعديــل نــص المــادة )34( مــن قانــون العلامــات التّجاريــة وإزالــة المنــع المقــرر للعلامــة  	
التّجاريــة غيــر المسُــجلة مــن الحمايــة المدنيــة المقررة لهــا وفقاً للقواعد العامة في المسؤولية 
والقوانــين الأخــرى، وضــرورة اشــتراط الاســتعمال الداخلــي للعلامــة التّجاريــة الأجنبيــة 
ــوب إبطــال تســجيلها، بحيــث يصبــح  ــر المسُــجلة الأســبق مــن اســتعمال العلامــة المطل غي
كمــا يلي:«تســري أحــكام المادتــين )14 و 25( مــن هــذا القانــون علــى صاحــب أو وكيــل 
ــر المسُــجلة في فلســطين مواجهــة  ــة المسُــجلة في الخــارج أو المشــهورة غي العلامــة التّجاري
العلامــة المطلــوب تســجيلها أو المسُــجلة في فلســطين، وذلــك في حــال أ. كانــت العلامــة 
التّجاريــة المسُــجلة في الخــارج أو العلامــة المشــهورة، مســتعملة في فلســطين بشــكل اســبق 
مــن العلامــة المنازعــة لهــا، وكانــت معروفــة لــدى جمهــور المســتهلكين الفلســطيني و ب. إذا 
ــة المسُــجلة في الخــارج أو  كانــت الأســباب التــي يدعيهــا صاحــب ووكيــل العلامــة التّجاري
ــواردة في الفقــرات 6 و7 و10 مــن المــادة )8)  مــن هــذا القانــون«. المشــهورة هــي الأســباب ال
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المصادر والمراجع:

أولا: المصادر
التشريعات )قوانين وأنظمة(:

قوانين : - 	

قانــون العلامــات التّجاريــة الأردنــي   رقــم )33( لســنة 1952، المنشــور في الصفحــة )243( . 1
مــن العــدد )1110( مــن الجريــدة الرســمية، الصّــادر   بتاريــخ 1/6/1952.

قانــون العلامــات التّجاريــة الأردنــي، المعــدل رقــم )34( لســنة 1999، المنشــور في الصفحــة . 2
)34( مــن العــدد )1999( مــن الجريــدة الرســمية، بتاريــخ 1/11/1999، والقانون المعدل رقم 
)29( لســنة 2007، المنشــور علــى الصفحــة )2598( ضمــن العــدد )4823( مــن الجريــدة 
ــى  ــم )15( لســنة 2007، المنشــور عل ــدل رق ــون المع ــخ 1/5/2007، و القان الرســمية بتاري

الصفحــة )1286( ضمــن العــدد )4900( مــن الجريــدة الرســمية بتاريــخ 16/4/2008.

قانــون علامــات البضائــع الأردنــي   رقــم )33( لســنة 1952، المنشــور في العــدد )1110( . 3
الصفحــة )243( مــن الجريــدة الرســمية، بتاريــخ 1/6/1952 )ســاري في الضفــة الغربيــة 

فقــط(.

ــة الفلســطيني الصّــادر   عهــد الانتــداب البريطانــي رقــم )35( . 4 قانــون العلامــات التّجاري
لســنة 1938، المنشــور في العــدد )843( في الصفحــة )156( مــن الجريــدة الرســمية بتاريــخ 

24/11/1938 )ملغــي في الضفــة- ســاري في غــزة(.

قانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة رقــم )5( لســنة 2001، المنشــور في الصفحــة )279( مــن . 5
العــدد )38( مــن جريــدة الوقائــع الفلســطينيّة  بتاريــخ 5/9/2001.

القرار بقانون رقم )41( لسنة 2020م بشأن المحاكم الادارية.. 6

قانــون المخالفــات المدنيــة رقــم 36 لســنة 1944، المنشــور في العــدد 1380 مــن الوقائــع . 7
.149 بتاريــخ 28/12/1944 صفحــة  البريطانــي(،  )الانتــداب  الفلســطينيّة 



51

مجلــة الأحــكام العدليــة، التقنــين للمذهــب الحنفــي الــذي أصدرتــه الدولــة العثمانيــة في . 8
أواخــر القــرن الثالــث عشــر هجــري، تحديــداً ســنة )1293هـــ1876-م(، ومازالــت أحكامهــا 

ســارية المفعــول في فلســطين حتــى اليــوم.

ــى . 9 ــادى الأول ــم )57( لســنة 1939 الصــادر21 جم ــة المصــري رق ــات التّجاري ــون العلام قان
ــة بموجــب  ــون رقــم )205( لســنة1956 والمعدل لســنة 1358، المعــدل بموجــب أحــكام القان

ــم )69( لســنة 1959. ــون رق القان

قانــون حمايــة حقــوق الملُكيــة  الفكريــة المصــري الجديــد رقــم)82( لســنة 2002، المنشــور . 10
في العــدد )22( مكــرر مــن الجريــدة الرســمية  بتاريــخ 2 يونيــو، تاريــخ بــدء النفــاذ 3 يونيــو 

20022 يونيــو.

ــرال المفــوض . 11 القــرار رقــم )2385/1924/ ل.ر( الصّــادر   بتاريــخ 17/1/1924 عــن الجن
الســامي ويغــان، بنــاء علــى مرســوم رئيــس الجمهوريــة الفرنســاوية بتاريــخ 23 ت2 ســنة 
1920 والــذي تم تعديلــه بموجــب القــرار رقــم )84( بتاريــخ 30/12/1926، والتــي تعتبــر 
أحكامــه المنظمــة للمــاركات التّجاريــة في لبنــان والمســمى )نظــام حقــوق الملُكيــة  التّجاريــة 

ــة(. والصناعي

أنظمة:- 	

نظــام العلامــات التّجاريــة الأردنــي رقــم )1( لســنة 1952 المنشــور علــى الصفحــة )397( من . 1
الجريــدة الرســمية ضمــن العــدد )1129( بتاريــخ 16/12/1952، )ســاري بمــا لا يتعــارض 
ــوزراء الفلســطيني  في الضفــة الغربيــة فقــط (، والمعــدل بموجــب أحــكام قــرار مجلــس ال
رقــم )3( لســنة 2012 المنشــور في الصفحــة )84( الجريــدة الرســمية في العــدد )98( منهــا، 

بتاريــخ 31/12/2012.
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الاتفاقيات الدولية:

اتفاقية باريس بشأن الملُكية  الصناعية.. 1

اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملُكية  الفكرية )اتفاقية تربس(.. 2

قرارات المحاكم:

قرارات محكمة العدل العليا الفلسطينية. 	

قرارات محكمة العدل العليا الأردنية. 	

قرارات محكمة التمييز الأردنية. 	

قرارات محكمة النقض المصرية 	

قرارات محكمة التمييز اللبنانية. 	

قرارات محكمة لاستئناف اللبنانية. 	

ثانيا: المراجع 
المراجع العامة :

ــة، . 1 ــة دراســة مقارن ــات التّجاري ــي للعلام ــم القانون ــان غســان )2012(: التنظي ــو، عدن برنب
ــروت. ــان- بي ــى، لبن ــة الأول ــة، الطبع ــي الحقوقي منشــورات الحلب

الجغبيــر، حمــدي غالــب )2011(: العلامــات التّجاريــة الجرائــم الواقعــة عليهــا وضمانــات . 2
حمايتهــا، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، لبنــان- بيــروت.

الجليلــي، هالــة مقــداد احمــد  )2004(: العلامــة التّجاريــة دراســة مقارنــة، الطبعة الأولى، . 3
المكتبة القانونية، ســوريا- دمشــق.

زيــن الديــن، صــلاح )2015(: العلامــات التّجاريــة وطنيــاً ودوليــاً، الطبعــة الثالثــة، دار . 4
الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان.

ســليمان، طالــب بــرايم )2013(: العلامــة التّجاريــة المشــهورة دراســة مقارنــة، مكتبــة زيــن . 5
الحقوقيــة والأدبيــة، الطبعــة الأولــى، لبنــان- صيــدا.



53

صرخــوة، يعقــوب يوســف )1993-1992(: النظــام القانونــي للعلامــات التّجاريــة، بــدون . 6
ــت. ــة الكويــت، الكوي ــة والنشــر- مطبوعــات جامع ــة، ذات السلاســل للطباع طبع

طبيشــات، بســام مصطفــى )2010(: الحمايــة القانونيــة للعلامــات التّجاريــة في ظــل . 7
القانــون الأردنــي   والقانــون المصــري والاتفاقيــات الدوليــة، الطبعــة الأولــى، عالــم الكتــب 

ــد. ــع، عمــان- ارب ــث للنشــر والتوزي الحدي

طــه، مصطفــى كمــال )2006(: أساســيات القانــون التجــاري دراســة مقارنــة، منشــورات . 8
الحلبــي الحقوقيــة، الطبعــة الأولــى، بيــروت- لبنــان.

التّجاريــة . 9 العلامــة  حمايــة  الحديثــة في  الاتجاهــات   :)2003( الرحمــن  عبــد  قرمــان، 
المشــهورة- دراســة مقارنــة بــين القانــون المصــري والفرنســي في ضــوء اتفاقيــة تربــس 

وقواعــد منظمــة الويبــو، بــد-ون طبعــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة.

النهضــة . 10 دار  الثانيــة،  الطبعــة  الصناعيــة،  الملُكيــة    :)1996( ســميحة  القليوبــي، 
. لقاهــرة ا لعربية، ا

القيلوبــي، ربــا طاهــر )1998(: حقــوق الملُكيــة  الفكريــة، الطبعــة الأولــى، دار الثقافــة للنشــر . 11
والتوزيــع، مصــر- القاهرة .

ماضــي، رمــزي احمــد )1997(: مجموعــة المبــادئ القانونيــة الصــادرة عــن محكمتــي . 12
التمييــز والعــدل العليــا في قضايــا العلامــات التّجاريــة والأســماء التّجاريــة )مــن ســنة 1953 

إلــى ســنة 1997(، الطبعــة الأولــى، دار وائــل للنشــر، عمــان.

المغبغــب، نعيــم )2005(: المــاركات التّجاريــة والصناعيــة دراســة مقارنــة، الطبعــة الأولــى، . 13
دار الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت.

هــواري، معــراج.  ســاحي، مصطفــى. مجــدل، احمــد )2013(: العلامــة التّجاريــة الماهيــة . 14
والأهميــة، الطبعــة الأولــى، دار كنــوز المعرفــة العلمــية للنــر والتوزيــع، عــمان.
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ثالثا: المراجع الأجنبية

1. Bodenhausen, G. H. C. (1967): Guide To The Application Of The Paris Con-
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2. Gausmann, Christina (2005): Protection Of Trademarks Under Internation-

al Law, Master Thesis, Faculty Of Law University Of Lund.

3. Mcclure, Daniel M (1996): Law And Contemporary Problems( Trademarks 
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Of Law.

4. Szalewski, Joanna Schmidt (1998): The International Protection Of Trade-
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tive And International Law, No 189,  http://scholarship.law.duke.edu.
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ond Edition.

رابعاً: الأطروحات والرسائل الجامعية
أبــو ســويد، ســامية احمــد )بــدون ســنة نشــر(: اثــر الاســتعمال علــى الحــق في مُلكيــة  . 1

العلامــة التّجاريــة دراســة مقارنــة، رســالة ماجســتير، جامعــة آل البيتpعمــان، غيــر 
منشــورة.

حمــزة، وليــد صالــح )2007-2006(: إكتســاب العلامــات التّجاريــة وانقضائهــا- دراســة . 2
أم درمــان الإســلامية،  اليمنــي-، رســالة ماجســتير، جامعــة  بالقانــون  فقهيــة مقارنــة 

جمهوريــة الســودان.

الصعــوب، منــال )2014(: رقابــة محكمــة العــدل العليــا علــى القــرارات الإداريــة  الصــادرة . 3
عــن مســجل العلامــات التّجاريــة، أطروحــة دكتــوراه، الجامعــة الأردنيــة، عمــان.

الملــكاوي، منــار نــزار )2001(: الحمايــة القانونيــة للعلامــة التّجاريــة في ظــل القانونــين . 4
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الأردنــي   والمصــري والاتفاقيــات الدوليــة المعاصــرة، رســالة ماجســتير معهــد الدراســات 
ــة، القاهــرة. ــة- قســم الدراســات القانوني والبحــوث العلمي

خامساً: المقالات والأبحاث والتقارير
دراغمــة عزمــي عبــد الرحمــن )كانــون الأول-2003(: الواقــع الفلســطيني منظمــة التجــارة  	

العالميــة، تقريــر منشــور لــدى إدارة الدراســات والتخطيــط، دائــرة الدراســات والسياســات 
الاقتصاديــة، وزارة الاقتصــاد الوطنــي الفلســطيني.

الصغيــر، حســام الديــن )2007(: الحمايــة الدوليــة لحقــوق الملُكيــة  الصناعيــة مــن اتفاقيــة  	
باريــس إلــى اتفاقيــة تربــس، )تقريــر حلقــة الويبــو الوطنيــة التدريبيــة حــول الملُكيــة  الفكرية 
ــو( ومعهــد الدراســات  ــة )الويب ــة  الفكري لفائــدة الدبلوماســيين المصريــين(، منظمــة الملُكي

الدبلوماسية.

عبــد المنعــم، مــي عبــد ربــه ) بــدون تاريــخ نــر(: الملُكيــة  الصناعيــة في اتفاقيــة تربــس، بحــث قانــوني،  	

http://www.mohamah. :ــروني ــع الالك ــى الموق ــور ع ــة، منش ــاث قانوني ــت، أبح ــاة ن محام

./net

سادساً: المجلات
مجلة نقابة المحامين الأردنيين. 	

سابعاً: المنتديات والمواقع الالكترونية
أشــرف ســعد الديــن عبــده - المحامــي بالإســكندرية- مصــر، متــاح علــى الموقــع الالكترونــي  	

التالي:
.http://kenanaonline.com/users/lawing/posts/597037 

شــبكة قانونــي الأردن، المنتديــات القانونية، منتــدى احــكام وقــرارات المحاكــم العربيــة  	
ــة، متاحــة  ــز اللبناني ــدى الاحــكام والقــرارات والتفســيرات الحقوقية، تميي والأجنبية، منت

ــي: ــي التال ــى الموقــع الالكترون عل
.http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php/t-17888.html
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ــة  	 ــة العالمي ــة المنظم ــة، المؤسســة المضيف ــة العربي ــص الرســمي باللغ ــو، الن منشــورات الويب
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.http://www.wipo.int/wipolex/ar/wipo_treaties/details.jsp?treaty_id2
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شــغلت القضيــة الفلســطينية أروقــة الأمم المتحــدة منــذ تأسيســها عــام 1945 التــي تعتبــر ذات  
أهميــة بالغــة للحــق الفلســطيني في أرضــه المحتلــة، ومــا يهمنــا في هــذا المقــال الجهــاز التنفيــذي 
لــلأمم المتحــدة، ألا وهــو مجلــس الأمــن عمــلا بالمهــام المنوطــة بــه بحفــظ الســلم والأمــن الدوليــين. 
ــت  ــي احتل ــام  1967 الت ــران ع ــد حــرب حزي ــن بع ــس الأم ــرارات عــن مجل ــد صــدرت عــدة ق فق
فيهــا إســرائيل الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس، والجــولان الســوري المحتــل، وكانــت القــدس 
المحتلــة في هــذه القــرارات بمنــأى عــن ضــم إســرائيل للقــدس لحــين صــدور قــرار 242. وتنــدرج 
جميــع القــرارات التــي صــدرت عــن مجلــس الأمــن بخصــوص فلســطين ضمــن إطــار الفصــل 

الســادس مــن الميثــاق وليــس الفصــل الســابع.

إلا أنّ هــذا المجلــس لــم يتعامــل بميــزان عــدل في الســاحة الدوليــة أمــام قضايــا النزاعــات 
ــة بحــق النقــض  ــدول الدائمــة العضوي ــة، ناهيكــم عــن اســتئثار ال ــر الدولي ــة وغي المســلحة الدولي
ــة عمــل المنظمــة مــن خــلال  ــلا أمــام مصداقي ــة، ممــا يقــف حائ ــر أداة مماطل ــذي يعتب ــو ال الفيت
جهازهــا التنفيــذي الــذي حــرف مســار أيــة جهــود دوليــة تبــذل مــن قبــل الأجهــزة الفاعلــة في الأمم 
المتحــدة  ســواء الجمعيــة العامــة و/ أو محكمــة العــدل الدوليــة فيمــا يتعلــق بالعــدوان الإســرائيلي 
الأخيــر علــى قطــاع غــزة والضفــة المحتلــين في نهايــة العــام 2023. فمجلــس الأمــن يتخــذ  مــن ذاتــه 
الهيمنــة والتشــريع والتنفيــذ لعرقلــة مســار العدالــة الدوليــة عندمــا يصــل الأمــر للولايــات المتحــدة 
وحليفتهــا إســرائيل. فقــرارات مجلــس الأمــن غيــر الملزمــة تم النــص عليهــا في المــواد)38-33( مــن 
)الفصــل الســادس( بحيــث تكــون ســلطته في فــض المنازعــات بوســائل ســلمية، وقراراتــه الملزمــة 
المتعلقــة بســلطات خطيــرة تهــدف لحمايــة النظــام العــام الدولــي مــن خــلال تهديــد الســلم أو 
الاخــلال بــه باتخــاذ تدابيــر مؤقتــة وصــولا للتدابيــر العســكرية ) الفصــل الســابع( مــن الميثــاق. 

وتــكال النزاعــات الدوليــة أمــام مجلــس الأمــن بمكيالــين، أي أنّ الأمم المتحــدة تســير علــى 
قــدم عرجــاء في إعــادة الســلم والأمــن الدوليــين لنصابهمــا مــن خــلال حــق النقــض الفيتــو في 
مجلــس الأمــن الــذي ينــوب عــن 193 دولــة عضــو في الأمم المتحــدة وفــق نــص الفقــرة الأولــى مــن 
ــو الأخــرى ضــد العــراق عــام 1993 ولــم  المــادة 24 مــن الميثــاق. فقــد اتخــذ المجلــس  جــزاءات تل
يتخــذ أي جــزاء ضــد إســرائيل حتــى أنــه لــم  يســتطع أن يفــرض القــوة لتنفيــذ أي قــرار أو حتــى 
فــرض عقوبــات اقتصاديــة وماليــة ضــد إســرائيل منــذ احتلالهــا للأراضــي الفلســطينية المحتلــة، إذ 
أفــرغ محتــوى اختصاصــه لحســابات مصالــح الــدول دائمــة العضويــة في إطــار السياســة الدوليــة 
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بإنتقائيــة المعاييــر ممــا اعطــى الضــوء الأخضــر لإســرائيل للاســتمرار بعدوانهــا وانتهاكاتهــا 
ــة.  الجســيمة لحقــوق الانســان في الأراضــي المحتل

ففــي العــدوان الأخيــر علــى قطــاع غــزة 2023، تبنــى مجلــس الأمــن  محــاولات فاشــلة لوقــف 
اطــلاق النــار منهــا امتنعــت الولايــات المتحــدة عــن التصويــت علــى قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2728 
بتاريــخ 25/آذار/2024  بعــد ثلاثــة أيــام مــن فيتــو روســيا والصــين علــى قــرار مجلــس الأمــن الــذي 
صاغتــه الولايــات المتحــدة يدعــو لوقــف فــوري لاطــلاق النــار في غــزة والافــراج غيــر المشــروط عــن 
الرهائــن، وتقــديم المســاعدات الطبيــة والاحتياجــات الانســانية لقطــاع غــزة. ويأتــي مشــروع قــرار 
صاغتــه الولايــات المتحــدة 2735 المعلــن بـــ 31/5/2024 وحظــي بـــ 14 صوتــا وامتنــاع روســيا عــن 
التصويــت والمــوزع علــى مراحــل ثــلاث، أولهــا وقــف فــوري تــام وكامل......الــخ،  الــذي وافقــت عليــه 
إســرائيل ويطالــب حمــاس بقبولــه، والغريــب بالأمــر أنّ مفتــاح اســتمرار العــدوان أو توقفــه بيــد مــن 
صــاغ مشــروع القــرار، وإنّ إســرائيل موافقــة عليــه بلســان أمريكــي باســم الحكومــة الإســرائيلية!! 
أي نصبــت الولايــات المتحــدة نفســها الناطــق الرســمي للحكومــة الإســرائيلية، وهــي مــن شــاركت 
ــات المتحــدة تطبيــق  ــو ارادت الولاي وأعطــت الضــوء الأخضــر لإســرائيل في اســتمرار العــدوان. ل
القــرار لوقــف اطــلاق النــار  لمشــروع القــرار 2735 الــذي يأتــي بعــد 245 يومــا مــن العــدوان علــى 
قطــاع غــزة المحتــل ربطــه بالفصــل الســابع مــن الميثــاق، وأيضــا لــو أرادت إقامــة دولــة فلســطينية 
علــى حــدود 1967 مــن المفتــرض ربــط قــرار 242 بالفصــل الســابع مــن الميثــاق الــذي جــاء بعــد 5 
أشــهر ونصــف مــن حــرب حزيــران  بنــاء علــى الفصــل الســادس. ولهــذا قــرارات مجلــس الأمــن 
تخضــع لازدواجيــة المعاييــر وأنهــا مسيســة بنــاء علــى رغبــات الــدول الكبــرى لافتقارهــا للجــزاء في 

القانــون الدولــي.

ويتضــح أنّ  الســلم والأمــن الدوليــين لا علاقــة لهمــا بالإبــادة الجماعيــة في قطــاع غــزة المحتــل 
التــي ترتكــب علــى مــرأى ومســمع العالــم وتنظــر جريمــة الابــادة أمــام أعلــى هيئــة قضائيــة في الأمم 
المتحــدة محكمــة العــدل الدوليــة التــي رفعتهــا جنــوب إفريقــا ضــد إســرائيل.  ومــا علــى مجلــس 
الأمــن إلا أن يشــجب أو يعــرب عــن بالــغ قلقــه إزاء الحالــة الإنســانية المتدهــورة بقطــاع غزة أو يؤكد 
علــى مقاصــد الميثــاق، ومــن ثــم يشــدد علــى أطــراف النــزاع الامتثــال لإلتزامتهــا  بموجــب القانــون 
الدولــي، بمــا فيهــا القانــون الدولــي الإنســاني وقانــون حقــوق الإنســان، واطــلاق ســراح الرهائــن. 
وهــذه القــرارات يتنــاوب في إفشــالها إمــا  الصــين وروســيا، أو الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنســا. 
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ومــن قراءتــي لهــذه القــرارات يطالــب بإدخــال مســاعدات إنســانية ولــم يقــل في فحــوى قراراتــه 
ــر  ــؤذن لهــا بالدخــول عبــر المعاب ــوكالات الانســانية التابعــة لــلأمم المتحــدة ي »يقــرر المجلــس أن ال
الحدوديــة«، وهنــا لــم يمنــح مجلــس الأذن مــن خــلال تفويــض حتــى الــوكالات الانســانية التابعــة 
لــلأمم المتحــدة المتحــدة بإدخــال المســاعدات، فقــط أشــار لكفالــة  وصــول المســاعدات الإنســانية، 
الحاجــة الملحــة لوصولهــا، ويشــدد في حــال التكــرار علــى الحاجــة الملحــة لوصولهــا. وكانــت المكيــدة 
السياســية بإنشــاء الرصيــف العائــم في قطــاع غــزة مــن قبــل الولايــات المتحــدة وإســرائيل بتكلفــة 
320 مليــون دولار أمريكــي ومــا يشــكله مــن خطــر محــدق بتهجيــر ســكان قطــاع غــزة واســتخدامه 

لأغــراض اســتراتيجية لا علاقــة لهــا بالمســاعدات الانســانية.

ــرار  ــذي دعــم إســرائيل، اتخــذ ق ــا ال ــاراك أوبام ــم ب ــة حك ــرة نهاي ــه في فت وتجــدر الاشــارة أن
بمجلــس الأمــن  رقــم  2334 الــذي صــدر بتاريــخ 23 ديســمبر/2016 بموافقــة 14 عضــوا وامتنــاع 
الولايــات المتحــدة يأتــي بعــد إنتهــاء فتــرة ولايــة أوبامــا الداعــم الرئيــس لإســرائيل، حيــث اعتبــر 
القــرار بنــاء المســتوطنات في الأرض الفلســطينية المحتلــة غيــر شــرعي والقــدس الشــرقية ويشــكل 
انتهــاكا صارخــا للقانــون الدولــي مطالبــا  بوقــف بنــاء المســتوطنات الإســرائيلية. كمــا امتنعــت 
ــي تحــت ضغوطــات رافضــة لدعــم  ــث  يأت ــرار 2728 حي ــى الق ــت عل ــات المتحــدة  التصوي الولاي
الولايــات المتحــدة لإســرائيل أشــعلتها الحــركات الطلابيــة غيــر المســبوقة بالجامعــات الأمريكيــة 
التــي طالبــت بســحب اســتثمارات الجامعــات مــن إســرائيل وقطــع العلاقــة معهــا،  ناهيكــم عــن 

ــة.  ــات القادمــة جميعهــا ملفــات حساســة داخلي الانتخاب

وينــدرج  تعامــل الولايــات المتحــدة في دهاليــز السياســة الأمريكيــة التــي لا يشــوبها التصــدع، 
ســواء بالفيتــو أو الامتنــاع  عــن التصويــت.  فــإنّ التشــابه في القراريــن الســابقين جــاء تحــت 
ضغــط الانتخابــات الأمريكيــة ومــا يفــرزه الشــارع مــن تحــركات مناهضــة لإســرائيل وداعمــة لوقــف 
العــدوان علــى قطــاع غــزة، رغــم انخراطهــا التــام بشــكل مباشــر بالعــدوان علــى قطــاع غــزة بشــكل 
غيــر مســبوق  شــكك بمصداقيــة القانــون الدولــي مــن حيــث الجــزاء، ووضــع الأمم المتحــدة علــى 

المحــك!
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ماهيــة القــرار المطعــون بــه: بعــد الاطــلاع علــى قــرار محكمــة النقــض الفلســطينية الــذي يحمــل 
ــار التفرقــة مــا بــين  ــه متعلــق بمعي الرقــم 508 / 2021 والصــادر بتاريــخ 28/11/2022، نــرى ان
عقــد العمــل وعقــد المقاولــة وبنــاء عليــه هــل يســتحق العامــل حقوقــه أم لا؟  حيــث تتلخــص وقائــع 
ــة نابلــس لمطالبــة الطاعنــين  ــان المطعــون ضــده كان قــد أقــام دعــوى أمــام محكمــة بداي القــرار ب
ــا  ــخ 6/2/2020 أصــدرت حكمه ــى طــرفي الدعــوى بتاري ــد اســتماعها ال ــة، وبع ــه العمالي بحقوق
القاضــي بــرد الدعــوى مــع الرســوم والمصاريــف و50 دينــار أتعــاب محامــاة، حيــث لــم يرتــض 
المدعــى عليــه )المطعــون ضــده( بالحكــم وطعــن بــه امــام محكمــة باســتئناف نابلــس في الاســتئناف 
المدنــي رقــم 753/2021 الصــادر بتاريــخ 30/6/2021 الــذي قضــى بقبــول الاســتئناف موضوعــاً، 
والحكــم علــى الجهــة الطاعنــة لصالــح المدعــي بمبلــغ 19981 شــيكل مــع الرســوم والمصاريــف 
ــام  ــه ام ــن في ــم وطع ــض الحك ــم يرت ــه ل ــاة، الا ان المســتأنف ضــده )الطاعــن( علي ــاب المحام وأتع
ــة  ــد بالرقــم 508 / 2021 حيــث قضــى بالأغلبي ــذي قيّ ــة النقــض بتاريــخ 8/8/2021 وال محكم
ــث أن الدعــوى صالحــة للفصــل في  ــم الطعــين، و حي ــن موضوعــاً و نقــض الحك ــول الطع بِ:« قب
ــم المســتأنف دون  ــد الحك ــاً و تأيي ــة رد الاســتئناف 753/2021 موضوع ــرر المحكم ــا تق موضوعه

الحكــم بــأي رســوم او مصاريــف او أتعــاب محامــاة«.

المحكمة المصدرة للحكم: محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام الله.

تاريخ الاصدار: 28/11/2022.

الرقم المتسلسل: 508 / 2021.

الطاعنة:

سعيد عبد اللطيف سعيد ضميدي/ حوارة- نابلس.. 1

عبد اللطيف سعيد عبد اللطيف ضميدي/ حوارة- نابلس.. 2

عبد الحكيم سعيد عبد اللطيف ضميدي/ حوارة- نابلس.. 3

عبد الحليم سعيد عبد اللطيف ضميدي/ حوارة- نابلس.. 4

وكلاؤهم المحامون زايد ومازن ومنير عمران - مجتمعين و/او منفردين/ نابلس.
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ادعاءاتها من حيث الوقائع:

كان الطاعــن مدعــى عليــه في الدعــوى المدنيــة التــي أقامهــا المدعــي )المطعــون ضــده( . 1
ليطالبــه بحقــوق عماليــة، الا أن المحكمــة بعــد ســماعها للبينــات المقدمــة وبعــد اســتماعها 
ــع  ــرد الدعــوى م ــخ 6/2/2020 القاضــي ب ــا بتاري ــى طــرفي الدعــوى، أصــدرت حكمه ال

ــاة. ــاب محام ــار أتع ــف و50 دين الرســوم والمصاري

طعــن المدعــى عليــه )المطعــون ضــده( بالاســتئناف ضــد الجهــة الطاعنــة، فحكمــت المحكمــة . 2
في الاســتئناف المدنــي رقــم 753/2021 الصــادر بتاريــخ 30/6/2021، بقبــول الاســتئناف 
موضوعــاً، والحكــم علــى الجهــة الطاعنــة لصالــح المدعــي بمبلــغ 19981 شــيكل مــع الرســوم 

والمصاريــف وأتعــاب المحامــاة.

ــقَ قبــولاً منــه، مــا . 3 لــم يرتضــي الطاعــن الحكــم الصــادر عــن محكمــة الاســتئناف، ولــم يل
ــه أمــام محكمــة النقــض الفلســطينية، بموجــب الطعــن قيــد التعليــق. دفعــه للطعــن ب

ادعاءاتها القانونية:

اســتندت الجهــة الطاعنــة في طعنهــا علــى نــص المــادة 24 مــن قانــون العمــل الفلســطيني رقــم 
7 لســنة 2000 علــى أنــه: » عقــد العمــل الفــردي هــو اتفــاق كتابــي أو شــفهي صريــح أو ضمنــي 
يبــرم بــين صاحــب عمــل وعامــل لمــدة محــددة أو غيــر محــددة لإنجــاز عمــل معــين يلتــزم بموجبــه 
العامــل بــأداء عمــل لمصلحــة صاحــب العمــل وتحــت ادارتــه واشــرافه، ويلتــزم فيــه صاحــب العمــل 

بدفــع الأجــر المتفــق عليــه للعامــل«.

كما استندت على جملة من الأسباب كان أبرزها:

تخطئــة محكمــة الاســتئناف في اعتبــار المطعــون ضــده عامــل بمــا يخالــف تعريــف العامــل . 1
في قانــون العمــل والــذي يتوجــب عليــه أن يكــون خاضعــاً لإدارة واشــراف رب العمــل.

القــرار المطعــون فيــه تناقــض مــن حيــث التفريــق بــين الضوابــط القانونيــة والنصــوص . 2
القانونيــة، وان المفهــوم الــذي أدخلتــه المحكمــة في تفســير نصــوص القانونيــة مخالــف 
ــه قضــاء  ــا اســتقر علي ــف لم ــة، ومخال ــة مقاول ــا علاق ــت بأنه ــي ثبت ــة، والت ــة العلاق لطبيع

محكمــة النقــض في كثيــر مــن قراراتهــا.
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أخطــأت في احتســاب أجــر المطعــون ضــده مبلــغ 115 شــيكل جزافــاً، بينمــا أصابــت محكمــة . 3
البدايــة أصابــت في تكييــف العلاقــة وفي النتيجــة التــي خلصــت اليهــا.

 معيــار التفرقــة مــا بــين عقــد العمــل وعقــد المقاولــة يكمــن في التبعيــة وليــس في الاشــراف 4. 
والإدارة.

ــر رب . 5 ــل لأوام ــة العام ــل هــي تبعي ــت باســم صاحــب العم ــي اقترن ــة الت المقصــود بالربوبي
ــاً أن المدعــي يعمــل  ــة، كمــا أن القــول لفظي العمــل واجتنــاب نواهيــه وهــذا خــلاف المقاول
لــدى المدعــى عليــه لا يتعــدى معنــاه ان مــكان مقاولــة المدعــي في مــكان قريــب مــن مــكان 

ــه. منشــأة المدعــى علي

المطعون ضدها: 

عبد الله جمال خضر خضير/ حوارة

وكيله المحامي علاء عنبتاوي/ نابلس.

ادعاءاتها من حيث الوقائع

المطعــون ضــده كان قــد أقــام دعــوى أمــام محكمــة بدايــة نابلــس للمطالبــة بحقوقــه العمالية . 1
التــي مقدارهــا 52343 شــيكل بدعــوى أنــه عمــل لــدى الجهــة الطاعنــة مــن العــام 2011 
لعــام 2013، كدقيــق حجــر وبأجــر يومــي مقــداره 150 شــيكل، وقامــوا بفصلــه مــن عملــه 
دون وجــه حــق، وبعــد اســتماع المحكمــة للبينــات المقدمــة والــى طــرفي الدعــوى، أصــدرت 
ــار  ــرد الدعــوى مــع الرســوم والمصاريــف و50 دين حكمهــا بتاريــخ 6/2/2020 القاضــي ب

أتعــاب محامــاة.

لــم يرتــض المدعــى )المطعــون ضــده( بالحكــم الصــادر عــن محكمــة بدايــة نابلــس، وطعــن . 2
بــه امــام محكمــة باســتئناف نابلــس في الاســتئناف المدنــي رقــم 753/2021 الصــادر بتاريــخ 
30/6/2021، والــذي قضــى بقبــول الاســتئناف موضوعــاً، والحكــم للمدعــي بمبلــغ 19981 

شــيكل مــع الرســوم والمصاريــف وأتعــاب المحامــاة.
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ادعاءاتها القانونية:

اســتندت الجهــة المطعــون ضدهــا عــى نــص المــادة 24 مــن قانــون العمــل الفلســطيني رقــم 7 لســنة 2000 

عــى أنــه: » عقــد العمــل الفــردي هــو اتفــاق كتــابي أو شــفهي صريــح أو ضمنــي يــرم بــن صاحــب عمــل وعامــل 

لمــدة محــددة أو غــر محــددة لإنجــاز عمــل معــن يلتــزم بموجبــه العامــل بــأداء عمــل لمصلحــة صاحــب العمــل 

وتحــت ادارتــه واشرافــه، ويلتــزم فيــه صاحــب العمــل بدفــع الأجــر المتفــق عليــه للعامــل«.

الحل النهائي المعطى من قبل محكمة النقض:

قضــت المحكمــة بالأغلبيــة بِ:« قبــول الطعــن موضوعــاً ونقــض الحكــم الطعــين، وحيــث أن 
الدعــوى صالحــة للفصــل في موضوعهــا تقــرر المحكمــة رد الاســتئناف 753/2021 موضوعــاً 

وتأييــد الحكــم المســتأنف دون الحكــم بــأي رســوم او مصاريــف او أتعــاب محامــاة«.

ما هي النقطة أو المسألة القانونية التي يطرحها هذا القرار؟
معيار تكييف العلاقة ما بين الطاعنين والمطعون ضده أهي عقد العمل أم عقد المقاولة؟ 

الــذي أعطتــه محكمــة النقــض لهــذه المشــكلة القانونيــة في  مــا هــو الحــل الملمــوس 
المعلــق عليــه؟ القــرار 

ــل في عنصــر  ــار التفرقــة مــا بــين عقــد العمــل وأي عقــد اخــر يتمث ــرت المحكمــة أن معي اعتب
التبعيــة بمعناهــا القانونــي، أي خضــوع العامــل لرقابــة وتوجيــه واشــراف رب العمــل، فــرب العمــل 
ــه، وان  هــو مــن يقــوم بتحديــد نــوع العمــل وطبيعتــه وتعيــين نطاقــه وحــدوده والمواعيــد المقــررة ل

يلتــزم العامــل ويخضــع لهــذه التعليمــات ويتبعهــا وعليــه الالتــزام بهــا وتجنــب مــا يخالفهــا.

التعليق:

دراسة موضوعية:  	

عنصــر التبعيــة القانونيــة والاشــراف هــو العنصــر المتبــع للتفرقــة مــا بــين عقــد العمــل وعقــد 
المقاولــة، وهــذا مــا ذهــب اليــه التشــريع الفلســطيني والأردنــي)1(.

1  نصرة أحمد، قانون العمل الفلسطيني، كلية الحقوق والإدارة العامة، ط3، 2017، ص74-75.
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وللتعليق على هذا الحكم لابد من بيان الآتي: 

السؤال الأول: ما هو مفهوم عقدي العمل والمقاولة؟ 
ــه«  ــى أن ــون العمــل الفلســطيني عل ــادة 24 مــن قان ــص الم ــد العمــل الفــردي وفــق ن ــرّف عق يع
اتفــاق كتابــي أو شــفهي صريــح أو ضمنــي يبــرم بــين صاحــب العمــل وعامــل لمــدة محــددة أو غيــر 
محــددة أو لإنجــاز عمــل معــين يلتــزم بموجبــه العامــل بــأداء عمــل لمصلحــة صاحــب العمــل وتحــت 

ادارتــه واشــرافه، ويلتــزم فيــه صاحــب العمــل بدفــع الأجــر المتفــق عليــه للعامــل«)1(.

كمــا عرفــه المشــرع الأردنــي بأنــه: »اتفــاق شــفهي أو كتابــي أو ضمنــي يتعهــد العامــل بمقتضــاه 
ــل اجــر، ويكــون عقــد العمــل لمــدة  ــه مقاب ان يعمــل لــدى صاحــب العمــل وتحــت اشــرافه او ادرات

محــدودة او غيــر محــدودة او لعمــل معــين او غيــر معــين«)2(.

ــى الترتيــب كمــا جــاء  ــة عناصــر رئيســية هــي عل حصــر النــص عناصــر عقــد العمــل في ثلاث
بالنــص: العمــل وهــو محــل التــزام العامــل، التبعيــة التــي تتمثــل في خضــوع العامــل لإشــراف ورقابــة 

وتوجيــه رب العمــل، والأجــر وهــو محــل التــزام رب العمــل.

* التعريــف بعقــد المقاولــة: عرفــت محكمــة النقــض الفلســطينية عقــد المقاولــة في القضيــة رقــم 
ــارة عــن عقــد اســتصناع  ــة مــا هــو الا عب 1321 لســنة 2016 و التــي جــاء فيهــا أن: »عقــد المقاول
ــر باســتصناع شــيء،  ــى أن يقــوم هــذا الأخي ــم مــا بــين صاحــب العمــل و صاحــب الصنعــة، عل يت
علــى أن يكــون شــرطه أن تكــون العــين و العمــل مــن الصانــع، أمــا اذا كانــت العــين مــن المسُــتصنع 
فيكــون العقــد اجــارة« )3(، أمــا بالنســبة لمجلــة الأحــكام العدليــة لــم تعتبــر عقــد المقاولــة مــن العقــود 
المســماة، فبعــض أحــكام هــذا العقــد تنظمــه أحــكام بيــع الاســتصناع )المــواد 392-388(، والبعــض 

الاخــر ينظمــه عقــد الاجــارة )المــواد 425-421، و562-580()4(.

1  قانــون العمــل الفلســطيني، رقــم 7 لســنة 2000، الصــادر بتاريــخ 29/3/2000، المنشــور علــى مجلــة الوقائــع الفلســطينية، العــدد 
ــادة 24. ــة، الم ــون، الســنة الثامن التاســع والثلاث

2  قانون العمل الأردني، لرقم 8 لسنة 1996 مع كامل تعديلاته بما فيه تعديلات 2014، المادة 2.
3  حكــم محكمــة النقــض المنعقــدة في رام الله في الدعــوى الحقوقيــة رقــم 1321 لســنة 2016، بتاريــخ 15/10/2018، موســوعة القوانــين 

وأحــكام المحاكــم الفلســطينية )مقــام(.
4  نصرة، أحمد، مرجع سابق، ص72.
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 و مــن خــلال الرجــوع للمادتــين )562+455( مــن مجلــة الاحــكام العدليــة يتضــح لنــا أن اجــارة 
ــد  ــة، فق ــة معين ــة بمــدة زمني ــة بعمــل معــين و ان تكــون متعلق ــد العمــل المتعلق الادمــي تشــمل عق
نصــت المــادة )455( الــى أن: »تكــون المنفعــة معلومــة في اســتئجار أهــل الصنعــة ببيــان العمــل، يعنــي 
ــة الأحــكام  ــه...«، و ورد في المــادة )562( مــن مجل بتعيــين مــا يعمــل الأجيــر أو تعيــين كيفيــة عمل
العدليــة أنــه: » تجــوز اجــارة الادمــي للخدمــة أو لإجــراء صنعــة ببيــان مــدة أو بتعيــين العمــل 
بصــورة أخــرى...«، و هــذا يــدل علــى أن المقــاول في المفهــوم القانونــي الحديــث قــد وردت أحكامــه 
في المجلــة، تحــت بــاب اجــارة الادمــي كمــا وردت في عقــد الاســتصناع)1(، كمــا ورد في حكــم محكمــة 
النقــض الفلســطينية رقــم 1068 لســنة 2015 أن: »... فالاســتصناع )عقــد المقاولــة( يجعــل المقــام 
الأول )الأصيــل( مســؤولاً أمــام أصحــاب البيــت عــن الأعمــال المعينــة التــي قــام بهــا المقــاول الثانــي 
)مــن الباطــن( بحكــم اســتقلالية علاقــة المقــاول الأول مــع صاحــب البيــت عــن علاقــة المقــاول الأول 

مــع المقــاول مــن الباطــن...«)2(.

ــع أهــل  ــة م ــد مقاول ــة أن: »الاســتصناع عق ــة الأحــكام العدلي ــادة )124( مــن مجل ــرت الم اعتب
الصنعــة علــى أن يعملــوا شــيئا«، ممــا يفيــد أن المقاولــة يمكــن أن تكــون بتقــديم عمــل أو صناعــة 
ــن المقاولــة يمكــن أن  ــة المتعلقــة بإجــارة الادمــي اعتبــرت أـ شــيء، كمــا أن المــادة )421( مــن المجل
تكــون بتقــديم عمــل دون المــادة، أو بتقــديم العمــل و المــادة معــاً، حيــث نصــت علــى أن: »الاجــارة 
باعتبــار المعقــود علــى نوعــين: النــوع الثانــي عقــد الاجــارة الــوارد علــى العمــل... حيــث أن إعطــاء 
ــى أن  ــوب عل ــع الث ــا أن تقطي ــل كم ــى العم ــر اجــارة عل ــاً يصي ــط ثوب ــلا ليخي ــاط مث الســلعة للخي
الســلعة مــن الخيــاط اســتصناع«، فهنــا يكــون المقــاول قــدم المــادة )القمــاش( و العمــل )الخياطــة( 

معــاً)3(. 

لا تنحصــر مصــادر مفهــوم وتعريــف عقــد المقاولــة في فلســطين في مجلــة الأحــكام العدليــة، بــل 
أيضــاً في مــواد قانــون حمايــة المســتهلك، فالمســتهلك والمــورد يمكــن أن تربــط بينهمــا عقــد مقاولــة 

بحيــث يقــدم المقــاول خدمــة للطــرف الثانــي وهــو المســتهلك مقابــل بــدل)4(. 

1  مجلة الأحكام العدلية لسنة 1293ه والمنشورة في مجموعة عارف رمضان، العدد 0، بتاريخ 9/9/9988، المادتين )455+562(.
ــى  ــة رقــم 1058 لســنة 2015، بتاريــخ 23/10/2017، منشــور عل 2  حكــم محكمــة النقــض المنعقــدة في رام الله في الدعــوى الحقوقي

ــي. ــع المقتف موق
3  المرجع السابق، المادة +124 421.

4  قانــون حمايــة المســتهلك رقــم 12 لســنة 2005، المنشــور في العــدد 63 مــن الوقائــع الفلســطينية بتاريــخ 27/4/2006، ص 29، المــادة 
رقــم 1.
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توجــه الفقــه الســائد الــى أن التــزام المقــاول في انجــاز العمــل يمكــن أن يكــون بــذل عنايــة أو 
تحقيــق نتيجــة، وذلــك وفقــاً لطبيعــة العمــل، وهــذا منســجم مــع نصــوص المجلــة، والتــزام المقــاول في 
انجــاز العمــل وتســليمه يجــب أن يتــم وفقــاً للشــروط والكيفيــة التــي حددهــا الأطــراف والا اعتبــر 

المقــاول مخــلًا بالتزامــه)1(، ولكــن في معظــم العقــود 

ــزام هــو تحقيــق نتيجــة بينمــا في عقــد العمــل  يكــون عقــد المقاولــة حســب طبيعــة محــل الالت
ــة)2(. بــذل عناي

كمــا ويعــرف المقــاول بأنــه الشــخص الــذي لا يكــون تحــت إدارة واشــراف رب العمــل، وقــد أكدت 
محكمــة النقــض الفلســطينية هــذا المعنــى في الحكــم رقــم 1156 لســنة 2017، حيــث ذكــرت أنــه: »في 
عقــد المقاولــة فــان مــا يلتــزم بــه المقــاول ليــس تقــديم الجهــد أو العمــل، بــل تقــديم نتيجــة العمــل، 

أي نتيجــة الجهــد الــذي يقــوم بــه، اذ ان... عقــد المقاولــة يتضمــن التزامــا بتقــديم نتيجــة«)3(.

عــرف القانــون المدنــي الأردنــي عقــد المقاولــة: » المقاولــة عقــد يتعهــد أحــد طرفيــه بمقتضــاه 
بــأن يصنــع شــيئاً أو يــؤدي عمــلًا لقــاء بــدل يتعهــد بــه الطــرف الاخــر«)4(.

كمــا أشــارت المــادة 490 مــن المذكــرة الايضاحيــة للقانــون المدنــي الأردنــي )2/582( بمــا يلــي: 
»اتســع ميــدان العمــل والصناعــة واتجــه النــاس الــى رفــع شــأن العامــل والاعــراض عــن تســمية 
الواحــد مــن أصحــاب المهــم بالأجيــر، وجــرى العــرف بينهــم علــى اصطــلاح عقــد المقاولــة عوضــاً 
عــن عقــد الاســتصناع الــذي كان الفقهــاء يســتعملونه كمــا ورد في بدائــع الصنائــع، والفصــل الرابــع 

مــن البــاب الســابع في بيــان الاســتصناع مــن الهبــة«)5(.

يمكــن اســتخلاص تعريــف عقــد المقاولــة علــى أنــه: »عقــد يتعهــد بمقتضــاه شــخص بــأن يــؤدي 
عمــلًا لآخــر، أو يصنــع لــه شــيئاً مقابــل أجــر«.

ــة في ظــل التشــريع الفلســطيني النافــذ  ــه العقدي ــذ المقــول لالتزامات ــا ناجــح طــه، إشــكالية تنفي ــد كمــال، ودواس، رن 1  حطــاب، مؤي
ــة كليــة القانــون الكويتيــة العالميــة، مــج10، ع38، 2022، ص492. وطــرق الحــل: دراســة نقديــة لالتزامــي انجــاز العمــل والتســليم، مجل

2  المغربي، جعفر محمود، شرح أحكام قانون العمل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2016م، ص84.
3  حكم محكمة النقض في الدعوى الحقوقية رقم 1156 لسنة 2017، منشور على مقام.

4  القانون المدني الأردني، المادة رقم 780.
5  المذكرة الايضاحية للقانون المدني الأردني، المادة رقم 490.
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الســؤال الثانــي: مــا هــو معيــار التفرقــة بــين عقــد العمــل مــن جهــة وعقــد المقاولــة أو أي 
عقــد آخــر مــن جهــة أخــرى؟ 

ان عقــد المقاولــة يعــد أكثــر العقــود التباســاً بعقــد العمــل علــى الرغــم مــن أن هنالــك فــرق كبيــر 
بــين عقــد العمــل وعقــد المقاولــة، وهــذه أهــم الفروقــات:

ــه . 1 ــة يحكم ــد المقاول ــا عق ــي، بينم ــل الفلســطيني والأردن ــون العم ــه قان ــد العمــل يحكم عق
القانــون المدنــي )مجلــة الاحــكام العدليــة( والقانــون المدنــي الأردنــي.

عقــد العمــل يكــون فيــه العامــل خاضعــاً للإشــراف الكامــل وإدارة رب العمــل وفقــاً لنظــام . 2
العمــل في المؤسســة المعنيــة، بينمــا المقــاول يربطــه بصاحــب العمــل عقــد مدنــي هــو عقــد 
المقاولــة، وهــو لا يخضــع للإشــراف الكامــل مــن رب العمــل ولا يخضــع لإدارتــه بــل يمــارس 
عملــه مســتقلًا، وكل مــا يحكمــه هــو تنفيــذ المقاولــة وفقــاً للعقــد المبــرم مــع صاحــب العمــل.)1(

قضــت محكمــة النقــض الفلســطينية أنــه: »... وفي ذلــك نجــد أنــه لكــي يعتبــر العقــد عقــد عمــل 
ــة العامــل لــرب العمــل. ثانيهمــا: حصــول العامــل  ــى أمريــن: أولهمــا: تبعي يجــب أن يعتمــد عل
علــى اجــر لقــاء عملــه. والمقصــود بالتبعيــة أن يضــع العامــل نفســه في خدمــة رب العمــل، وينفــذ 
العمــل وفــق أوامــره، وتحــت ادارتــه واشــرافه، وان يرســم لــه طريــق العمــل وحــدوده ويحاســبه 
عــن عملــه، ولا يعنــي توافــر ركــن الاشــراف أن يتتبــع صاحــب العمــل العامــل باســتمرار وهــو 

يقــوم بعملــه...«)2(.

و هــذا مــا ذهبــت اليــه محكمــة النقــض وأكدتــه في العديــد مــن قراراتهــا حيــث قضــت بأنــه: »اذا 
لــم يتوفــر عنصــر التبعيــة في العقــد، و أن )العامــل( لــم يكــن يقــوم بعملــه وفــق أوامــر و تعليمــات 
و اشــراف )صاحــب العمــل(، و لــم يكــن لهــذا الأخيــر هيمنــة علــى نشــاط )العامــل( أو رســم 
ــة  حــدود العمــل و شــروطه، فــان العقــد يكــون بــين )العامــل( و )صاحــب العمــل( عقــد مقاول
و ليــس عقــد عمــل)3(، وأيضــاً قــرار محكمــة النقــض الفلســطينية: »ان الضابــط الحقيقــي 

1  رمضــان، ســيد محمــود، الوســيط في شــرح قانــون العمــل وقانــون الضمــان الاجتماعــي، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، ط1، 2014م، 
ص109.

2  حكــم محكمــة النقــض الفلســطينية، رقــم 350 لســنة 2009، الصــادر بتاريــخ 8/12/2009، وحكــم محكمــة النقــض الفلســطينية، 
رقــم 662/2011، الصــادر بتاريــخ 16/6/2013، وحكــم محكمــة النقــض الفلســطينية، رقــم 302 لســنة 2012، الصــادر بتاريــخ 

 .15/10/2014
3  حكــم محكمــة النقــض الفلســطينية المنعقــدة في رام الله، في الدعــوى الحقوقيــة، رقــم 288/2009، الصــادر تاريــخ 2/11/2010، 
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للتفرقــة بــين عقــد العمــل وعقــد المقاولــة، يتمثــل بوجــود علاقــة تبعيــة بــين الطرفــين، اذ العامــل 
يضــع نفســه في خدمــة صاحــب العمــل وينفــذ العمــل وفــق تعليماتــه وتحــت ادارتــه واشــرافه ف 
المــكان والزمــان الذيــن يحددهمــا رب العمــل، أمــا عقــد المقاولــة: فالمقــاول يحتفــظ باســتقلالية 
في العمــل وينفــذ العمــل بحريــة تامــة دون التقيــد بميعــاد محــدد، ودون أن تكــون هنــاك أهميــة 

لطريقــة العمــل«)1(.

وهــذا مــا قضــت محكمــة التمييــز الأردنيــة: » إن مــا يميــز عقــد العمــل عــن باقــي العقــود كعقــد 
ــى  ــل صاحــب العمــل عل ــل بالإدارة والإشــراف من قِب ــة هــو وجــود عنصر التبعية المتمث المقاول

العامــل وذلــك وفقــاً لنــص المــادة )805( مــن القانــون المدنــي«)2(.

يتــم التفريــق مــا بــين العقديــن علــى أســاس تحديــد الأجــر، العامــل في عقــد العمــل يتلقــى . 3
أجــراً ثابتــاً أســبوعياً أو كل أســبوعين أو شــهرياً وفقــاً لنظــام رواتــب أو وفقــاً لعقــد العمــل، 
وهــذا الأجــر قابــل للزيــادة حســب نظــام المؤسســة، كمــا أن الوظيفــة قابلــة للترقيــة لوظيفــة 
أعلــى، بينما المقــاول يســتحق مقابــل عملــه مبلغــاً متفقــاً عليــه في عقــد المقاولــة، علــى 
ــل  ــر قاب ــى أســاس القطعــة، وهــو غي ــده عل ــاج، ويمكــن تحدي ــة العمــل والإنت أســاس أهمي
ــى الطــرف الاخــر  ــوع ضــرر مــن أحــد الطرفــين عل ــة وق ــادة أو النقصــان إلا في حال للزي

فيســتحق بذلــك تعويضــاً جابــراً للضــرر)3(.

قضــت محكمــة النقــض الفلســطينية بأنــه: »وبالنســبة للســبب الأول المتعلــق بالادعــاء ان 
العلاقــة بــين الطاعنــة والمطعــون ضــده هــي عقــد مقاولــة وليــس عقــد عمــل، ولمــا كانــت الطاعنــة 
قــد ذكــرت في لائحتهــا الجوابيــة ان المطعــون ضــده كان يتقاضــى أجــره علــى أســاس المتــر المدقــوق، 
وقــد ثبــت لمحكمــة الاســتئناف أنــه يعمــل بالقطعــة، ووضــع نفســه تحــت امــرة صاحــب العمــل، وقــد 
اســتخلصت ذلــك ممــن البينــة المقدمــة في ملــف الدعــوى وتوصلــت الــى أن العلاقــة بــين الطرفــين 

مبنيــة علــى عقــد عمــل، فــان هــذا الســبب يغــدو غيــر واردو نقــرر رده«)4(.

ــة( للســنوات 2011-2010، الجــزء  ــا الحقوقي ــة الصــادرة عــن محكمــة النقــض الفلســطينية )في القضاي ــادئ القانوني مجموعــة المب
ــخ 27/3/2012م، والمنشــور في المقتفــي. ــدون مــكان أو دار نشــر، الصــادر بتاري الخامــس )1(، ب

1  حكم محكمة النقض الفلسطينية، رقم 1385 لسنة 2019، بتاريخ 11/9/2011، المنشور على موقع قسطاس.
2  تمييز حقوق أردني، الحكم رقم 4091 لسنة 2012، الصادر بتاريخ 27/2/2013.

3  رمضان، سيد محمود، مرجع سابق، ص107.
4  حكم محكمة النقض الفلسطينية، نقض مدني رقم 103 لسنة 2010، الصادر بتاريخ 3/7/2010، المنشور على مقام.
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ــاً، بينمــا يمكــن أن يكــون المقــاول 4.  يجــب أن يكــون العامــل في عقــد العمــل شــخصاً طبيعي
شــخصاً طبيعيــاً أو اعتباريــاً، والســبب في ذلــك هــو أنَّ شــخصية العامــل محــل اعتبــار 
في عقــد العمــل، بينمــا شــخصية المقــاول لســيت كذلــك، ويترتــب علــى ذلــك، أنــه لا يحــق 
ــا المقــاول  للعامــل أن ينيــب شــخصاً اخــر للقيــام بالعمــل دون موافقــة صاحــب العمــل، أمّ
فيســتطيع انابــة أي شــخص اخــر لتنفيــذ المقاولــة، وبــدون موافقــة صاحــب العمــل، اذ أن 
التنفيــذ المباشــر والشــخصي للعمــل مــن قبــل المقــاول، ليــس أمــراً جوهريــاً كمــا هــو الحــال 

ي عقــد العمــل)1(.

يســتحق العامــل أجــره إذا تواجــد في مــكان العمــل، وان لــم يــؤد عمــلًا لأســباب تتعلــق 5. 
ــاً، اذ أن  ــل فعلي ــذ العم ــام بتنفي ــاول هــذا الأجــر الا إذا ق ــا لا يســتحق المق بالمنشــأة، بينم

العبــرة في عقــد المقاولــة هــي النتيجــة أي العمــل المنُجــز)2(.

التفرقــة علــى أســاس مــن القــول أن التــزام العامــل يكــون ببــذل عنايــة، أمــا المقــاول بتحقيــق 6. 
نتيجــة، لكــن يؤخــذ عليهــا بــأن عمــل المقــاول قــد يكــون مقتصــراً ببــذل عنايــة، ولا يلتــزم 

فيــه بتحقيــق نتيجــة مثــل التــزام المحامــي)3(.

ــع، 7.  ــه للجمي ــؤدي عمل ــى أســاس أن المقــاول ي ــن، عل ــز بــين العقدي ــاك مــن حــاول التميي هن
ــال الشــحن  ــا هــو حــال عم ــل واحــد، كم ــى صاحــب عم ــه عل ــل يقتصــر عمل ــا العام بينم

والتفريــغ في الموانــئ)4(.

أرى أن أفضــل معيــار يمكــن تطبيقــه للتمييــز والتفرقــة مــا بــين عقــدي العمــل والمقاولــة هــو: 
معيــار التبعيــة القانونيــة والاشــراف.

1  راجــع تعريــف المــادة الأولــى مــن قانــون العمــل الفلســطيني رقــم 7 لســنة 2000م والتــي جــاء فيهــا أن العامــل هــو: كل شــخص طبيعــي 
يــؤدي عمــلًا لــدى صاحــب العمــل لقــاء أجــر، ويكــون أثنــاء أدائــه العمــل تحــت ادارتــه واشــرافه«.

2  قانــون العمــل الفلســطيني رقــم 7 لســنة 2000، المــادة 81 التــي نصــت علــى أنــه: »يســتحق العامــل أجــره إذا تواجــد في مــكان العمــل 
وان لــم يــؤد عمــلًا لأســباب تتعلــق بالمنشــأة«، هاشــم، هشــام رفعــت، شــرح القانــون المدنــي الأردنــي، عمــان، ط2، 1990، ص58.

3  رمضان، سيد محمود، مرجع سابق، ص108.
ــع- القاهــرة، ط4،  ــة للنشــر والتوزي ــة، دار النهضــة العربي ــات العمــل الفردي ــون العمــل، علاق ــن، شــرح قان ــي، حســام الدي 4  الأهوان

ص144.  ،2020
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دراسة شخصية:

أرى أن محكمــة النقــض قــد أصابــت في قرارهــا أعــلاه وتتفــق وصحيــح القانــون، وأنــا أؤيدهــا 
بمــا ذهبــت اليــه وارتأتــه وأن النتيجــة التــي توصلــت اليهــا محكمــة النقــض تفُضــي اليهــا البينــة 
المقدمــة، واعتبارهــا عنصــر التبعيــة والاشــراف هــو الفيصــل مــا بــين عقــد العمــل وعقــد المقاولــة، 
لكننــي أرى أنــه كان يتوجــب عليهــا تحديــد العقــود الأخــرى وعــدم اكتفائهــا بذكــر عبــارة العقــود 
ــار التفرقــة مــا بــين عقــد العمــل وأي عقــد اخــر يتمثــل في عنصــر  الأخــرى في اعتبارهــا أن معي

التبعيــة بمعناهــا القانونــي.

فــاذا كان مــن يقــوم بالعمــل خاضعــاً لرقابــة واشــراف وتوجيــه مــن يــؤدي لــه العمــل فــان 
ــؤدي  ــة واشــراف مــن ي ــر عقــد عمــل، أمــا إذا كان مــن يقــوم بالعمــل لا يخضــع لرقاب العقــد يعتب
لصالحــه العمــل نكــون أمــام عقــد مقاولــة، و هــذا هــو واقــع الحــال في قــرار محكمــة النقــض 
حيــث اعتبــرت أن معيــار التفرقــة مــا بــين عقــد العمــل و أي عقــد اخــر يتمثــل في عنصــر التبعيــة 
بمعناهــا القانونــي، أي خضــوع العامــل لرقابــة و توجيــه و اشــراف رب العمــل، فــرب العمــل هــو 
مــن يقــوم بتحديــد نــوع العمــل و طبيعتــه، وتعيــين نطاقــه وحــدوده والمواعيــد المقــررة لــه وان يلتــزم 
العامــل، ويخضــع لهــذه التعليمــات، ويتبعهــا ويكــون عليــه الالتــزام بهــا، وتجنــب مــا يخالفهــا، لكــن 
الثابــت مــن خــلال البينــة التــي اســتمعت اليهــا محكمــة الموضــوع أن صاحــب العمــل لــم يكــن علــى 
ــة بدقيــق الحجــر، فــكان الأخيــر حــراً بســاعات الحضــور والذهــاب و ســاعات العمــل، و لــم  صل
يكــن تحــت ادارتــه و اشــرافه لا مــن الناحيــة الفنيــة و لا حتــى مــن الناحيــة الإداريــة، فالثابــت مــن 
صريــح البينــة أن بــان عنصــر التبعيــة لــم يكــن متوافــر في طبيعــة العلاقــة محــل الدعــوى ولا حتــى 

في أضعــف صــوره.

ولكــن هنالــك رأي مخالــف ذهــب الــى رد الطعــن موضوعــاً وتكييــف العلاقــة علــى أنهــا عقــد 
عمــل وليــس مقاولــة بعكــس مــا ذهبــت اليــه الغالبيــة علــى اعتبــاره عقــد مقاولــة وليــس عقــد عمــل، 
بحيــث ذهــب الــى أن هــذا النــوع مــن العمــل لا يحتــاج رقابــة ماديــة لصيقــة، وانمــا تكمــن في تحديــد 
الصنــف الــذي يتوجــب علــى العامــل القيــام بــه وفــق طلبــات رب العمــل واحتياجاتــه، لكنّنــي أرى أن 

الــرأي المخالــف جانــب الصــواب فيمــا ذهــب اليــه.
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قرار دستوري

الدعوى الدستورية رقم 17 /2019

المبدأ الدستوري : الأثر الرجعي، الأمن القانوني، النظام العام، الموظف ، سلطة المشرع

يخضــع الموظــف العــام لنظــام الوظيفــة العامــة والتعديــلات التــي تــرد، ولا يجــوز  	
للموظــف أن يحتــج بــأن لــه حقــاً مكتســباً في أن يعامــل بمقتضــى القانــون الــذي عــين 
ــون  ــى مخالفــة لنــص في القان ــم يكــن التعديــل قــد انطــوى عل في ظــل أحكامــه مــا ل

الأساســي وليــس بمساســه بالأوضــاع التنظيميــة. 

الأمــن القانونــي يجــب أن يتوافــق مــع النصــوص والمبــادئ الدســتورية العالميــة والمحلية  	
التــي اســتقرت منذ ســنوات.

ــى أداة لإهــدار قــوة  	 ــك إل ــه يتحــول بذل ــر نطاقــة، إن ــر الرجعــي في غي إذا تقــرر الأث
ــرام.  ــا مــن الاحت ــين الســابقة ومكانته القوان

ســلطة المشــرع في مجــال تعديــل القوانــين هــي ســلطة تقديريــة مــا لــم يقيدهــا المشــرع  	
بضوابــط معينــة تحــد مــن إطلاقها

حكم المحكمة الدستورية العليا المنعقدة في رام الله
في الدعوى الدستورية رقم 17 /2019

جلسة 4 أيلول سنة 2019
برئاسة السيد المستشار: أ. د/ محمد عبد الغني الحاج قاسم رئيس المحكمة

وعضويــة الســادة المستشــارين: أ. أســعد مبــارك، أ. د/ عبــد الرحمــن أبــو النصــر، أ. فتحــي 
ــي الناطــور، أ.  ــة، أ. هان ــاش، أ. فــواز صايمـــ ــو عي ــق أبـــــ ــباس، د. رفي ــو ســرور، أ. حــاتم عـ أبـــــ

ــوي. ــي العوي ــد الغن ــو وردة، أ. محمــد عب ــان أب عدن
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القاعدة

قضية رقم )13( لسنة )04( قضائية المحكمة الدستورية العليا »دستورية«
طرق الاتصال بالمحكمة الدســتورية - دعوى دســتورية - دعوى أصلية مباشــرة - م )27/1( . 1

من قانون المحكمة الدســتورية العليا رقم )3( لســنة 2006م وتعديلاته.

دعــوى دســتورية - دعــوى أصليــة مباشــرة - توفــر شــرط المصلحــة الشــخصية المباشــرة - . 2
وقــوع ضــرر- ضــرر فعلــي.

إن قضــاء المحكمــة الدســتورية اشــترط توافــر المصلحــة في الدعــوى الدســتورية المباشــرة  	
عنــد وقــوع ضــرر فعلــي وليــس محتمــلًا علــى المخاطبــين بأحــكام القراريــن المطعــون 
ــون  بدســتوريتهما، بمــا مــؤداه أن الفصــل في المســألة الدســتورية المطروحــة بالقــرار بقان
رقــم )16( لســنة 2019م، إنهــاء خدمــة القضــاة ببلوغهــم ســن الســتين، وإعمــال أثــر هــذا 
الحكــم الجديــد في شــأن القضــاة المتفرغــين الذيــن بلغــوا هــذا الســن وقــت العمــل بالقانــون 
المطعــون فيــه، هــذا كلــه مــن شــأنه أن يلحــق ضــرراً، ويؤثــر علــى الصفــة والمصلحــة للجهــة 
الطاعنــة، وعلــى مشــروعية أو عــدم مشــروعية القــرار بقانــون رقــم )16( لســنة 2019م، 
المتعلــق بالقضــاة علــى وجــه التحديــد، وبذلــك تكــون قــد توافــرت للجهــة الطاعنــة مصلحــة 

في إقامــة دعواهــا الدســتورية، ويكــون الدفــع بعــدم قبولهــا حليــاً بالرفــض.

الموظف العام - الوظيفة العامة - تعديل القانون- الحقوق المكتسبة. . 3

إن الموظــف العــام يخضــع لأحــكام القوانــين واللوائــح المنظمــة للمرفــق العــام الــذي يعمــل  	
فيــه، ويســتمد حقوقــه مــن نظــام الوظيفــة العامــة، ويلتــزم بالواجبــات التــي يقررهــا هــذا 
النظــام، وهــو نظــام يجــوز تعديلــه في أي وقــت، ويخضــع الموظــف العــام لــكل تعديــل يــرد 
ــه حقــاً مكتســباً في أن يعامــل  ــأن ل ــج ب ــه أن يحت ــر مباشــر، ولا يجــوز ل ــه، ويطبــق بأث علي
بمقتضــى القانــون الــذي عــين في ظــل أحكامــه مــا لــم يكــن التعديــل قــد انطــوى علــى 
ــادة )99/2( مــن  ــوارد في الم ــص ال ــى غــرار الن ــون الأساســي- عل ــة لنــص في القان مخالف
القانــون الأساســي المعــدل، فهنــا يكــون الاحتجــاج علــى التعديــل بمخالفتــه أحــكام القانــون 

ــة للموظــف العــام. الأساســي )الدســتور( وليــس بمساســه بالأوضــاع التنظيمي
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الأمن القانوني- استقرار المراكز القانونية.. 4

إن الأمــن القانونــي يســتدعي اســتقرار المراكــز القانونيــة وعــدم المســاس بهــا، والتــي تكونــت 
ــى  ــة لأصحابهــا داخــل المجتمــع، والعمــل عل ــر الأمــن والحماي ــبت بهــدف توفي واســتقرت أو اكتسُِ
تحقيــق الاســتقرار، وتوفيــر الحمايــة القانونيــة لهــا علــى الــدوام في حالــة تغيــر القوانــين أو تبــدل 
الأوضــاع الســائدة، وعــدم المســاس بهــا لأن الأمــن القانونــي يجــب أن يتوافــق مــع النصــوص 

ــذ ســنوات. ــي اســتقرت من ــة الت ــة والمحلي ــادئ الدســتورية العالمي والمب

نفاذ القانون- الأثر الرجعي للقانون- المراكز القانونية - الحقوق المكتسبة.. 	

إن النطــاق الــذي يمكــن أن يرتــد إليــه الأثــر الرجعــي للقانــون هــو ذلــك الذي يعدل فيه التشــريع 
مراكــز قانونيــة لــم تتكامــل حلقاتهــا، وبالتالــي لــم تبلــغ غايتهــا النهائيــة متمثلــة في حقــوق اكتسُِــبت 
وصــار يحتــج بهــا تســانداً إلــى أحــكام قانونيــة كانــت نافــذة، إذ في هــذا النطــاق يبقــى المركــز 
القانونــي قابــلًا للتدخــل التشــريعي، تدخــلًا قــد يزيــد أو يزيــل آمــالاً يبنــي عليهــا صاحــب المركــز 
توقعاتــه، فــإذا تقــرر الأثــر الرجعــي في غيــر هــذا النطــاق، وامتــد إلــى إلغــاء حقــوق اكتسُِــبت فعــلًا 
ــت حمايتهــا والاحتجــاج بهــا في مواجهــة  ــة كفل وصــارت لصيقــة بأصحابهــا وفقــاً لأحــكام قانوني
أحكامــه كأثــر لنفــاذ هــذه الأحــكام، فــإن الأثــر الرجعــي للقانــون يكــون قــد تحــول بذلــك إلــى أداة 
لإهــدار قــوة القوانــين الســابقة ومكانتهــا مــن الاحتــرام الــذي تجــب كفالتــه لهــا طــوال الفتــرة التــي 

كانــت نافــذة فيهــا.

التشريع الأصلي- التشريع المعدل- قانون واحد.. 6

التشــريع المعــدل دائمــاً يعتبــر جــزءاً لا يتجــزأ مــن التشــريع الأصلــي، فالتعامــل مــع التشــريع 
بشــكل منفصــل عــن التعديــل الــذي لحــق بــه يعتبــر ناقصــاً لأن التعديــل يأتــي عــادة لتفــادي نقطــة 
ــه، كمــا هــو الشــأن في التعديــل المطــروح  معينــة في حيثيــات التشــريع الأصلــي وليــس ليحــل محل
بعــدم دســتورية »المادتــين الثانيــة والثالثــة مــن القــرار بقانــون رقــم )16( لســنة 2019م« لأن القانــون 
المعــدل والقانــون الأصلــي يقــرآن قانونــاً واحــداً، أي بمعنــى إدمــاج التعديــل الــوارد في القانــون 
المعــدل في القانــون الأصلــي مــن أجــل قــراءة النصــين الأصلــي والمعــدل قانونــاً واحــداً، أو أن يكــون 
التعديــل بمثابــة إلغــاء لمحتويــات في القانــون الأصلــي دون اســتبدالها بمحتــوى جديــد، وذلــك 

باســتعمال كلمــة إلغــاء أو اســتبدال أو حــذف أو إضافــة.
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القضــاة - عــزل القضــاة - عقوبــة تأديبيــة – م )99/2( مــن القانــون الأساســي المعــدل لســنة . 	
2003م وتعديلاتــه.

 إن المــادة )3( مــن القــرار بقانــون رقــم )16( لســنة 2019م، نصــت علــى إنهــاء خدمــة القاضــي 
عنــد إكمالــه ســن الســتين هــو بمثابــة عــزل مــن الوظيفــة القضائيــة مــا يتعــارض وأحــكام المــادة 
)99/2( مــن القانــون الأساســي المعــدل لســنة 2003م وتعديلاتــه ومخالــف لــكل المبــادئ الدســتورية 
العالميــة، فمــن أبســط مبــادئ القانــون أن العقوبــة شــخصية، وتمنــع العقوبــات الجماعيــة )المــادة 
)15( مــن القانــون الأساســي المعــدل لســنة 2003م وتعديلاتــه(، عــدا عــن الحــق في محاكمــة عادلــة 
وحــق الدفــاع، وهــي مــن الحقــوق المتعلقــة مباشــرة بكرامــة الإنســان، وحــق ســماع أقوالــه ودفاعــه، 
)المــادة )14( مــن القانــون الأساســي المعــدل لســنة 2003م وتعديلاتــه(، إضافــة إلــى أن نــص المــادة 
)3( مــن القــرار بقانــون رقــم )16( لســنة 2019م، جــاء نســخاً للمــادة )34/1( مــن قانــون الســلطة 

القضائيــة وليــس تعديــلًا لهــا، بحيــث أصبــح حكــم المــادة الأولــى منســوخاً بحكــم المــادة الثانيــة. 

ســلطة المشــرع - تعديــل القوانــين- قواعــد الســلطة القضائيــة - ســلطة تقديريــة – ســلطة . 	
مقيــدة. 

الأصــل في ســلطة المشــرع في مجــال تعديــل القوانــين أنهــا ســلطة تقديريــة مــا لــم يقيدهــا  	
المشــرع بضوابــط معينــة تحــد مــن إطلاقهــا، وترســم بالتالــي حــدوداً لممارســتها لا يجــوز 
تخطيهــا، وحيــث إن القانــون الأساســي )الدســتور( يعهــد إلــى الســلطة التــي نــص عليهــا 
لإصــدار التشــريعات، ســواء القوانــين أم القــرارات بقوانــين، لتنظيــم موضــوع معــين، 
فــإن تشــريعاتها في هــذا الإطــار لا يجــوز أن تنــال مــن الحــق محــل الحمايــة الدســتورية، 
وذلــك باقتحامهــا - بالنقــص أو الانتقــاص - المنطقــة التــي اعتبرهــا القانــون الأساســي 

ــاً لهــذا الحــق لضمــان فعاليتــه. )الدســتور( مجــالاً حيوي

القضــاة . 	 مســاءلة  جــواز  للعــزل-  القضــاة  قابليــة  عــدم   – القضائيــة  الســلطة  اســتقلال 
وتعديلاتــه. 2003م  لســنة  المعــدل  الأساســي  القانــون  مــن   )99/2( م  تأديبيًــا- 

إن عــدم قابليــة القضــاة للعــزل يقــرره القانــون الأساســي والمشــرع كلاهمــا حمايــة للوظيفــة  	
القضائيــة، ولا شــبهة في أن هــذه الحصانــة - وتلــك غايتهــا - لا يجــوز أن تكــون موطئــاً 
لحمايــة أعضــاء الســلطة القضائيــة مــن المســؤولية عــن عثراتهــم التــي تخــل بشــروط 
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توليهــم القضــاء، وقيامهــم علــى رســالته، ولا أن تكــون عاصمــاً مــن محاســبتهم عمــا 
ــا، أو تنتقــص  ــو منزلته ــة وعل ــة الســلطة القضائي ــر في هيب ــال تؤث ــم مــن أعم يصــدر عنه
مــن ثقــة المتقاضــين في القائمــين علــى شــؤونها، وإنمــا يتعــين أن تظــل الحصانــة مرتبطــة 
بمقاصدهــا ممثلــة في تأمــين العمــل القضائــي مــن محاولــة التأثيــر فيــه ضمانــاً لســلامته، 
ــة  ــة في مواجه ــة لاســتقلال الســلطة القضائي ــا ضمان ــون الأساســي فرضه ــك أن القان ذل
الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية بوجــه خــاص تكفــل حريتهــا في العمــل، وتصــون كرامــة 
أعضائهــا، وهــي تلازمهــم دومــاً طالمــا ظــل ســلوكهم موافقــاً واجباتهــم الوظيفيــة، معتصمــاً 
بالاســتقامة والبعــد عمــا يشــينها، وإلا حقــت مســاءلتهم تأديبيــاً وتنحيتهــم عــن الاســتمرار 
في عملهــم إذا هــم تنكبــوا ســبيله القــويم، وفقــدوا بالتالــي شــروط توليهــم أعبــاء الوظيفــة 
القضائيــة، إذ كان ذلــك فإنــه لا تعــارض بــين الحصانــة المانعــة مــن العــزل وفقــاً لأحــكام 
المــادة )99/2( مــن القانــون الأساســي المعــدل لســنة 2003م وتعديلاتــه، وجــواز مســاءلة 
أعضــاء الســلطة القضائيــة تأديبيــاً، وتوقيــع جــزاء علــى مخالفتهــم المســلكية قــد يصــل إلــى 
العــزل وفقــاً لأحــكام المــادة )55( مــن قانــون الســلطة القضائيــة، شــريطة أن يتــم ذلــك وفقــاً 

لأحــكام قانــون الســلطة القضائيــة.

الســلطة التشــريعية - ســن القوانــين - صلاحيــة الرئيــس التشــريعية - إصــدار قــرار بقانــون . 10
- حالــة الضــرورة - م )43( مــن القانــون الأساســي المعــدل لســنة 2003م وتعديلاتــه.

إن ســن القوانــين هــو اختصــاص الســلطة التشــريعية وفقــاً لأحــكام القانــون الأساســي  	
المعــدل لســنة 2003م وتعديلاتــه، في المــادة )47/2(، إلا أن هــذا القانــون قــد بــين ممارســة 
ــاء غيــاب المجلــس  ــاً مــن الســلطة التشــريعية في أحــوال الضــرورة أثن رئيــس الدولــة جانب
التشــريعي وفقــاً للمــادة )43( منــه، التــي تنــص علــى: »لرئيــس الســلطة الوطنيــة في حــالات 
الضــرورة التــي لا تحتمــل التأخيــر في غيــر أدوار انعقــاد المجلــس التشــريعي إصــدار 
قــرارات لهــا قــوة القانــون، ويجــب عرضهــا علــى المجلــس التشــريعي في أول جلســة يعقدهــا 
بعــد صــدور هــذه القــرارات وإلا زال مــا كان لهــا مــن قــوة القانــون، أمــا إذا عرضــت علــى 
المجلــس التشــريعي علــى النحــو الســابق ولــم يقرهــا زال مــا يكــون لهــا مــن قــوة القانــون«.  
ــرارات  ــة اختصاصــاً في إصــدار ق ــس الدول ــل لرئي ــون الأساســي جع ــي أن القان هــذا يعن
تكــون لهــا قــوة القانــون في غيــاب المجلــس التشــريعي، إلا أنــه رســم لهــذا الاختصــاص 
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حــدوداً ضيقــة فرضتهــا طبيعتــه الاســتثنائية، فأوجــب المشــرع لإعمــال هــذا الاختصــاص 
الاســتثنائي توفــر حــالات الضــرورة التــي لا تحتمــل التأخيــر في غيــر أدوار انعقــاد المجلــس 
التشــريعي، بحيــث تعــرض علــى المجلــس التشــريعي في أول جلســة يعقدهــا، وحيــث إن 

المجلــس التشــريعي منحــل، وجــب عــرض القــرارات بقانــون عليــه فــور انعقــاده.

اســتقلال الســلطة القضائيــة – اســتقلال القضــاة - عــدم تدخــل الســلطتين التشــريعية . 11
والتنفيذيــة في شــؤون القضــاء- م )98،97( مــن القانــون الأساســي المعــدل لســنة 2003م 

وتعديلاتــه.

إن المشــرع قــد أكــد أن هــذا الاســتقلال المنصــوص عليــه في المــادة )98( آنفــة الذكر، يتوخى  	
أن يكــون عاصمــاً مــن التدخــل في شــؤون الســلطة القضائيــة أو الإخــلال بمقوماتها باعتبار 
أن الأحــكام النهائيــة في شــأن الحقــوق والواجبــات والحريات بيد القضاة )أعضاء الســلطة 
القضائيــة( وحدهــم، وليــس لجهــة أيــاً كانــت أن تثنيهــا عــن أداء مهامهــا أو تعطلهــا، بحيــث 
يتعــين علــى الســلطة التنفيذيــة بوجــه خــاص ألا تقــوم مــن جانبهــا بفعــل أو امتنــاع يجهــض 
قــراراً قضائيــاً قبــل صــدوره، أو يحــول بعــد نفــاذه دون تنفيــذه تنفيــذاً كامــلًا، وليــس لعمــل 
ــا، ولا يجــوز في إطــار هــذا  ــر في أحكامه ــة ليؤث ــة قضائي ــدل تشــكيل هيئ تشــريعي أن يع
ــم إلا  ــا لا يجــوز عزله ــي، كم ــى ضــوء ســلوكهم الوظيف ــب القضــاة إلا عل الاســتقلال تأدي
إذا قــام الدليــل القاطــع علــى انتفــاء صلاحياتهــم، ولا خفــض مــدة خدمتهــم أثنــاء توليهــم 
وظائفهــم، ويجــب علــى الدولــة بوجــه خــاص أن توفــر لســلطتها القضائيــة مــا يكفيهــا مــن 
الاحتياجــات الماليــة التــي تعينهــا علــى أن تديــر بنفســها عدالــة واعيــة مقتــدرة، وإلا كان 
اســتقلالها ناقصــاً، ذلــك أن اســتقلال الســلطة القضائيــة واســتقلال القضــاة وإن كفلتهمــا 
المادتــان )97، 98( مــن القانــون الأساســي المعــدل لســنة 2003م وتعديلاتــه، خاصــة أنــه لا 
ســلطان علــى القضــاة في قضائهــم لغيــر القانــون، هــذا المبــدأ يحمــي اســتقلال القاضــي، 
ويحــول دون أن يكــون العمــل القضائــي وليــد نزعــة شــخصية غيــر متجــردة، وتوكيــداً لذلــك 
ــى لإدارة شــؤون ســير العمــل القضائــي،  شــرعت المــادة )100( إنشــاء مجلــس قضــاء أعل
وأخــذ رأيــه في مشــروعات القوانــين التــي تنظــم أي شــأن مــن شــؤون الســلطة القضائيــة 

التــي أشــرنا إليهــا دون توســع.
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مجلس القضاء الأعلى – صلاحياته- صلاحيات إدارية بحتة. . 12

إن الصلاحيــات المناطــة بمجلــس القضــاء الأعلــى وفقــاً للصلاحيــات المناطــة بــه لا تعــدو  	
كونهــا إداريــة بحتــة، إذ لا يملــك المجلــس بكامــل أعضائــه مجتمعــين الفصــل في الحقــوق 
أو المنازعــات ســوى الفصــل في التظلمــات المعروضــة عليــه مــن دائــرة التفتيــش القضائــي، 

وفقــاً لنــص المــادة )45( مــن قانــون الســلطة القضائيــة بصفتــه الإداريــة.

أعلــى . 13 قضــاء  مجلــس  تشــكيل  بشــأن  	201م  لســنة   )1	( رقــم  بقانــون  القــرار  دســتورية 
قانــون  تعديــل  بشــأن  	201م  لســنة   )16( رقــم  بقانــون  القــرار  دســتورية  وعــدم  انتقالــي، 

2002م. لســنة   )1( رقــم  القضائيــة  الســلطة 

 إن مشــروعات القوانــين المنصــوص عليهــا في المــادة )100( مــن القانــون الأساســي، تتنــاول  	
التعديــلات علــى القوانــين الســارية وكل مــا يتعلــق بالشــأن القضائي وليس بالشــأن الإداري 
في إدارة المرفــق القضائــي، فــإن القــرار بقانــون رقــم )17( لســنة 2019م، محــل الطعــن 
ــى انتقالــي لا يعــد تدخــلًا في شــؤون الســلطة القضائيــة؛  بخصــوص تشــكيل مجلــس أعل
لأن اســتقلال الســلطة القضائيــة يعنــي أن تعمــل بعيــداً عــن أشــكال التأثيــر الخارجــي 
ــاً أو  ــاً أو ترغيب ــواءً أو إرغام ــا عــن الحــق إغ ــون معه ــا، فيميل ــم قضاته ــي توهــن عزائ الت
ترهيبــاً أو تغليبــاً لأهــواء النفــس، منافيــاً لضمانــة التجــرد عنــد الفصــل في الخصومــة 
القضائيــة مــا يخــل بحيادهــم. وحيــث إن القــرار بقانــون رقــم )16( لســنة 2019م، يقــع في 
حومــة المخالفــة الدســتورية، وإن القــرار بقانــون رقــم )17( لســنة 2019م، لا يخالــف أحــكام 

القانــون الأساســي.
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قرارات محكمة النقض بالقضايا  الجزائية

نقض جزاء رقم :403/ 2020
2020 /427                                 

المبــادئ القانونيــة : الركــن المعنــوي، العلاقــة الســببية، النتيجــة الضــارة. نظريــة اليببيــة 
الكافيــة.

النظــر الــى علاقــة الســببية يكــون حســب طبيعتهــا مــن الناحيــة الموضوعيــة الماديــة  	
وليــس مــن الناحيــة المعنويــة فليــس للســببية ادنــى علاقــة بالركــن المعنــوي لانهــا 
احــد عناصــر الركــن المــادي المكــون للجريمــة، فعلاقــة الســببية بــين الفعــل والنتيجــة 
ــه  ــه علي ــين الســلوك المحظــور والنتيجــة المترتب ــة ب ــام رابطــة مادي ــي قي الضــارة تعن
وليــس فيمــا يفكــر فيــه الانســان وينتويــه ، وان رابطــة الســببية التــي ترتــب المســؤولية 

الجزائيــة هــي التــي تثبــت علــى وجــه اليقــين وليــس لمجــرد الاحتمــال .

نظريــة الســببية الكافيــة ان علاقــة الســببية بــين الفعــل والنتيجــة تكــون متوفــره اذا  	
كان فعــل المتهــم يصلــح في الظــروف التــي وقــع فيهــا ان يكــون ســبباً ملائمــاً لحصــول 
النتيجــة وفقــاً للمجــرى العــادي للامــور، امــا اذا تدخــل عامــل شــاذ غيــر متوقــع بــين 

الفعــل والنتيجــة ويترتــب عليــه احداثهــا فإنــه يقطــع علاقــة الســببية.
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دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

»الحكـــــــم«

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

 وعضويــــة الســادة القضــاة : عماد مسوده ، محمود الجبشة ، سائد الحمد 
الله ، عوني البربراوي 

الطعن الأول رقم : 403 /2020
الطاعن : ص.ش / الزاوية 

وكيله المحامي : احمد شرعب ومشاركوه  
المطعون ضده : الحق العام / وتمثله النيابة العامة 

الطعن الثاني رقم  427 /2020

الطاعن : الحق العام / وتمثله النيابة العامة

المطعون ضده : 1. ص.ش / نابلس
     2. ص.ش / نابلس 

وكيلهما المحامي : احمد شرعب ومشاركوه  
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الإجـــــــــــــراءات
قــدم في هــذه القضيــة طعنــان الأول مقــدم مــن المحكــوم عليــه ص.ش ســجل تحــت  	

ــة العامــة ســجل تحــت الرقــم 427/2020 وذلــك  الرقــم 403/2020 والثانــي مــن النياب
لنقــض الحكــم الصــادر عــن محكمــة اســتئناف رام الله بتاريــخ 10/11/2020 في القضيــة 
الاســتئنافية الجزائيــة رقــم 282/2018 الموحــد معهــا القضيــة الاســتئنافية الجزائيــة رقــم 

ــد الحكــم المســتأنف . ــرد الاســتئنافين موضوعــاً وتأيي 304/2018 المتضمــن الحكــم ب

وتتلخص أسباب الطعن الأول رقم 403/2020 بما يلي :- 	
أخطــأت محكمــة الاســتئناف في حكمهــا المطعــون فيــه بعــدم معالجتهــا كل مــا ورد بشــهادة . 1

الطبيــب الشــرعي خاصــة مــن ان الصــورة الطبقيــة الثانيــة أظهــرت وجــود ضربــة جديــدة 
) كدمــة دماغيــة ( في الناحيــة اليمنــى ، في الفــص الأيمــن الصدغــي ، وان تلــك الإصابــة 
حصلــت للمغــدور داخــل المستشــفى ، وهــي التــي أدت الــى الوفــاة ، ولا يوجــد علاقــة 
ســببيه بــين الضربــة علــى اليســار التــي أدت الــى الكســر الشــعري في الجمجمــة وبــين 

الضربــة الجديــدة علــى الجهــة اليمنــى...

لــم يــرد في لائحــة الاتهــام حــول واقعــة وجــود كدمــة جديــدة دماغيــة في الــرأس مــن . 2
الجهــة اليمنى...التــي اكــد الطبيــب الشــرعي في شــهادته لــدى المحكمــة علــى وجودهــا بعــد 

ــة للمغــدور.. ــة الثاني الصــوره الطبقي

الدفــاع . 3 بواقعــة  بعــدم الاخــذ  فيــه  المطعــون  أخطــأت محكمــة الاســتئناف في حكمهــا 
المشــروع...

لهــذه الأســباب يطلــب وكيــل الطاعــن قبــول الطعــن شــكلًا لتقديمــه ضمــن المــدة القانونيــة  	
ــراءة الطاعــن مــن التهمــة المســندة  ، وفي الموضــوع نقــض الحكــم المطعــون فيــه وإعــلان ب

اليــه .

بتاريــخ 11/1/2021 قدمــت النيابــة العامــة مطالعــة خطيــة طلبــت بنتيجتهــا رد الطعــن  	
شــكلًا وموضوعــاً.
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وتتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 427/2020 بما يلي :- 	
أخطــأت محكمــة الاســتئناف في حكمهــا المطعــون فيــه بإعــلان بــراءة المطعــون ضــده الثانــي . 1

ص. مــن التهمــة المســندة اليــه وهــي الضــرب المفضــي الــى المــوت بالاشــتراك رغــم توافــر 
اركان هــذه التهمــة بحقــه وذلــك مــن خــلال البينــات المقدمــة مــن النيابــة العامــة...

أخطــأت محكمــة الاســتئناف في حكمهــا المطعــون فيــه ذلــك انــه وبالفــرض الســاقط عــدم . 2
توافــر تهمــة الضــرب المفضــي الــى المــوت بحــق المطعــون ضــده الثانــي ص. فقــد كان 
علــى المحكمــة تعديــل وصــف التهمــة الــى التدخــل بالضــرب المفضــي الــى المــوت للأســباب 

والعلــل الــواردة في مضمــون هــذا الســبب .

أخطــأت محكمتــي الموضــوع البدايــة والاســتئناف مــن حيــث مقــدار العقوبــة المحكــوم بهــا . 3
المطعــون ضــده الأول ص. والحكــم عليــه بالحــد الأدنــى وهــي الاشــغال الشــاقة المؤقتــه مــدة 

خمــس ســنوات دون تعليــل او تســبيب ودون وجــود اســقاط للحــق الشــخصي....

الحكــم المطعــون فيــه مخالــف للقانــون كونــه مشــوب بعيــب القصــور في التعليــل والتســبيب . 4
وضــد وزن البينــة .

• لهــذه الأســباب تطلــب النيابــة العامــة قبــول الطعــن شــكلاً لتقديمــه ضمــن المــدة 	
ــم  ــدار الحك ــه وإص ــون في ــم المطع ــض الحك ــوع نق ــي الموض ــة ، وف القانوني

المتفــق مــع القانــون والأصــول .

المحكمــــــــــــــــــــة
بعــد التدقيــق والمداولــة قانونــاً نجــد ان الطعنــين مقدمــان ضمــن المــدة القانونيــة فنقــرر  	

قبولــه شــكلًا .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعنين 	

وبالنسبة لأسباب الطعن الأول رقم 403/2020  	
وعــن الســببين الأول والثالــث نجــد انهمــا مــن ضمــن أســباب الاســتئناف وان اختلفــت معهــا  	

مــن حيــث الشــكل وتسلســل الأرقــام الا انهــا تتفــق معهــا مــن حيــث المضمــون ، وان محكمــة 
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الاســتئناف وفي حكمهــا المطعــون فيــه قــد اجابــت عليهــا بصــورة منفــرده وكانــت معالجتهــا 
لهذيــن الســببين بطريقــة تتفــق واحــكام القانــون مــن خــلال ردهــا علــى أســباب الاســتئناف 

وجــاء حكمهــا المطعــون فيــه مــن هــذه الناحيــة معلــلًا تعليــلًا ســليماً .

وبالنسبة لما جاء بالسبب الثاني  	
نجــد ان النيابــة العامــة لا تملــك حــق تقديــر البينــات ذلــك ان تقديــر البينــات والقناعــة بهــا 
حــق مــن حقــوق المحكمــة ويكفــي ان تكــون هنالــك ادلــة كافيــة للاحالــة الــى المحكمــة علــى أســاس 
ان تقديــر هــذه الأدلــة وبيــان مــا اذا كانــت كافيــة للحكــم بالادانــة او عدمهــا يعــود للمحكمــة ذاتهــا 
ووظائــف النيابــة العامــة تقتصــر علــى جمــع الأدلــة لا تقديرهــا ممــا يســتوجب رد هــذا الســبب .

كمــا نجــد ان الواقعــة الجرميــة التــي اســتخلصتها محكمــة الاســتئناف في حكمهــا المطعــون  	
ــه في الدعــوى والتــي تمثلــت في افــادة المتهــم  ــة ثابت ــة قانوني ــى بين ــه جــاءت مســتندة ال في
الطاعــن التحقيقيــة بتاريــخ 17/2/2016 المبــرز ن/4 ، التقريــر الطبــي الشــرعي وشــهادة 
منظمــه الدكتــور س.ا ، التقريــر الطبــي وشــهادة منظمــه الدكتــور ع.ع / استشــاري جراحــة 
أعصــاب وشــهادة الشــاهدين كل مــن م.م ، وي.م ، بالإضافــة الــى ملــف التحقيــق بكامــل 
محتوياتــه حيــث جــاءت هــذه البينــات متفقــه والواقــع ومتطابقــه مــن حيــث ارتــكاب 
الجريمــة مــع التقريــر الطبــي الشــرعي وكافــة الضبــوط والتقاريــر وهــي بينــات قانونيــة 
صالحــة للاثبــات تــؤدي الــى الوقائــع التــي توصلــت اليهــا محكمــة الاســتئناف وبالتالــي فــإن 
ــة  ــون مــن هــذه الناحي ــاً واحــكام القان ــع يكــون متنفق ــا في اســتثبات الوقائ الاعتمــاد عليه

ايضــاً .

ان محكمــة الاســتئناف قــد اســتظهرت مــن هــذه الوقائــع اركان الجريمــة المســندة للمحكــوم  	
عليــه الطاعــن ، وعلــى أســاس مــن الفعــل الــذي ارتكبــه علــى الشــكل الموصــوف في مضمــون 

الحكــم ودللــت علــى عناصرهــا بتعليــل صحيــح .

ثــم قامــت بتطبيــق القانــون علــى هــذه الوقائــع وخلصــت الــى نتيجــة تتفــق واحــكام القانــون مــن 
ان مــا قــام بــه المحكــوم عليــه الطاعــن مــن أفعــال ماديــة بيــوم وتاريــخ الحــادث موضــوع الدعــوى 
تشــكل ســائر اركان وعناصــر جنايــة الضــرب المفضــي للمــوت طبقــاً لمــا نصــت عليــه المــادة 330 مــن 
قانــون العقوبــات ، كمــا جــاء باســناد النيابــة العامــة ، ومــا توصلــت اليــه محكمــة الدرجــة الأولــى في 
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حكمهــا المســتأنف ، حيــث توافــرت علاقــة الســببية بــين فعــل الاعتــداء والنتيجــة الجرميــة وهــي 
ــة  ــك محكم ــا بذل ــى وايدته ــة الدرجــة الأول ــه محكم ــت الي ــا توصل ــإن م ــك ف ــدور ، وبذل ــاة المغ وف
الاســتئناف في حكمهــا المطعــون فيــه مــن تطبيقــات قانونيــة علــى وقائــع الدعــوى يتفــق وصحيــح 

القانــون .

ونضيف 	
ان علاقــة الســببية التــي تربــط بــين عنصــري الركــن المــادي ) الفعــل والنتيجــة ( تمثــل أهميــة 
كبيــرة في بنــاء الركــن المــادي للجريمــة ، فــلا يكفــي الســلوك المحظــور والنتيجــة الضــاره لوحدهمــا 
في اســناد الجريمــة الــى المتهــم اذا انتفــت علاقــة الســببية بــين الفعــل والنتيجــة ، حيــث لا يكفــي 
لقيــام الركــن المــادي ان يقــع الســلوك الاجرامــي مــن الفاعــل ووقــوع النتيجــة اذا لــم تربــط بينهمــا 

علاقــة الســببية واذا لــم تكــن النتيجــة منســوبة الــى هــذا الســلوك .

ــة وليــس  ــة المادي ــة الموضوعي ــى علاقــة الســببية يكــون حســب طبيعتهــا مــن الناحي فالنظــر ال
ــن  ــا احــد عناصــر الرك ــوي لانه ــن المعن ــة بالرك ــى علاق ــس للســببية ادن ــة فلي ــة المعنوي ــن الناحي م
المــادي المكــون للجريمــة ، فعلاقــة الســببية بــين الفعــل والنتيجــة الضــارة تعنــي قيــام رابطــة ماديــة 
ــه ، وان  ــه الانســان وينتوي ــر في ــا يفك ــس فيم ــه ولي ــه علي ــين الســلوك المحظــور والنتيجــة المترتب ب
رابطــة الســببية التــي ترتــب المســؤولية الجزائيــة هــي التــي تثبــت علــى وجــه اليقــين وليــس لمجــرد 

الاحتمــال .

وان الصعوبــة في علاقــة الســببية تثــور في الحــالات التــي تســاهم مــع الفعــل عوامــل أخــرى  	
ســاعدت في تحقيــق النتيجــة وبعــض هــذه العوامــل والأســباب قــد يكــون مصدرهــا انســان 
ــه ،  ــة مــن فعــل الفاعــل او قــد تكــون اقــل من ــر أهمي ــر الفاعــل ، وقــد تكــون اكث آخــر غي
ومــن الأســباب مــا تكــون ســابقة علــى فعــل الفاعــل ، وهنــاك مــن الأســباب اللاحقــة لفعــل 

الفاعــل .
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وتثــور العقوبــة هنــا لان الأســباب متداخلــه ومتنوعــه ويثــور التســاؤل عمــا اذا كان تداخــل هــذه 
ــار  ــد مــن وضــع معي ــك لا ب ــا قائمــة ، ولذل ــة الســببية او يرتكه العوامــل او الأســباب ينفــي علاق
لعلاقــة الســببية ، حتــى يمكــن معرفــة متــى تكــون علاقــة الســببية غيــر متوفــره ومتــى تعتبــر قائمــة 
ــي ســاهمت في  ــل الت ــع العوام ــات في هــذا المجــال لبحــث جمي ــاء عــدة نظري ــد صــاغ الفقه ، ولق

احــداث النتيجــة .

ان المعيــار في توفيــر الرابطــة الســببية بــين الفعــل والنتيجــة يقــوم علــى عــدم تصــور وقــوع  	
النتيجــة باســتبعاد الفعــل المرتكــب ولغايــات المســؤولية الجزائيــة لا فــرق بــين ان تكــون 
رابطــة الســببية مباشــرة او غيــر مباشــرة عندمــا تكــون العواقــب متوقعــة عــادة مــن مثــل 

هــذا الفعــل .

ونظريــة الســبب الــكافي او نظريــة الســببية الكافيــة والملائمــة تعنــي ان علاقــة الســببية بــين 
الفعــل والنتيجــة تكــون متوفــره اذا كان فعــل المتهــم يصلــح في الظــروف التــي وقــع فيهــا ان يكــون 
ســبباً ملائمــاً لحصــول النتيجــة وفقــاً للمجــرى العــادي للامــور ، وان مــن المحتمــل ان يــؤدي الفعــل 
الــى النتيجــة وفقــاً لمجريــات الأمــور العاديــة امــا اذا تدخــل عامــل شــاذ غيــر متوقــع بــين الفعــل 
والنتيجــة ويترتــب عليــه احداثهــا فإنــه يقطــع علاقــة الســببية ، ولا يســأل الفاعــل عــن الوفــاه اذا 
ــق فــإذا تدخلــت في  اصطدمــت ســيارة الإســعاف التــي تحمــل المصــاب الــى المستشــفى في الطري
ــل الفاعــل والنتيجــة  ــين فع ــه ب ــة الســببية تكــون منتفي ــإن علاق احــداث النتيجــة عوامــل شــاذه ف
ويكــون غيــر مســؤول عنهــا الا بالنســبة للفعــل الــذي احدثــه ، لأن الســبب اللاحــق مســتقلًا وكافيــاً 
لاحــداث النتيجــة الجرميــة ، ولا يكــون الفاعــل في هــذه الحالــة عرضــه الا لعقوبــة الفعــل الــذي 
ارتكبــه ، وان كانــت تكمــن في الفعــل عنــد ارتكابــه إمكانيــة حــدوث النتيجــة ، واذا كان الفعــل 
المقتــرف يتجــه لإحــداث النتيجــة فتتحقــق بذلــك علاقــة الســببية بينهمــا فــاذا اطلــق الجانــي 
ــل  ــه نتيجــة لخطــأ في علاجــه مــن قب ــات في ــى المستشــفى وم ــل ال ــدور وحم ــى المغ الرصــاص عل
الطبيــب المعالــج او لأي خطــأ طبــي فــإن ذلــك لا يؤثــر علــى علاقــة الســببية ولا ينفيهــا لان 
الخطــأ في العــلاج مــن العوامــل العاديــة وليــس مــن العوامــل الشــاذه بــل مــن العوامــل المألوفــه في 
مثــل هــذه الظــروف ، وكذلــك مســؤولية الفاعــل عــن وفــاة المغــدور الــذي أصابــه بجــراح ثــم ازداد 
تقيــح الجــراح لاهمــال في العــلاج أدى الــى الوفــاة لأن الإصابــة هــي العامــل الأول والــذي لــولاه لمــا 
حصلــت الوفــاه ، ولكــن المتهــم لا يســأل عــن النتيجــة غيــر المحتملــه لفعلــه او غيــر المتوقعــه فــاذا 
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ــج اهمــال جســم  ــب المعال ــه معالجــة نفســه اهمــالاً جســيماً او وقــع مــن الطبي ــي علي اهمــل المجن
فعلــى هــذه العوامــل الشــاذه التــي تدخلــت يقــع عــبء النتيجــة التــي تحصــل ، ولا تصــح مســاءلة 
الفاعــل عــن النتيجــة الشــاذه والغريبــة لفعلــه وهــي الإصابــة وقــد اخــذت محكمــة التمييــز الأردنيــة 
بنظريــة الســبب الملائــم بقولهــا ) ان المعيــار في توفيــر رابطــة الســببية بــين الفعــل والنتيجــة يقــوم 
علــى عــدم تصــور وقــوع النتيجــة باســتبعاد الفعــل المرتكــب ، ولغايــات المســؤولية الجزائيــة لا فــرق 
ان تكــون رابطــة الســببية مباشــرة او غيــر مباشــرة عندمــا تكــون العواقــب متوقعــة عــادة مــن مثــل 

هــذا الفعــل .

وتطبيقــاً لذلــك فــإذا حصــل مــع المغــدور اهمــال في عــدم متابعــة حالتــه الصحيــة داخــل  	
المستشــفى او ســقوطه عــن ســرير الشــفاء او نتيجــة التشــنجات ضــرب رأســه بمــكان مــا 
ــة تثبــت حصــول  ــرد البين ــم ت ــي بقيــت في اطــار الاحتمــال ول ــى الأرض الت او ســقوطه عل
احداهــا ، فــإن ذلــك لا يؤثــر علــى علاقــة الســببية ولا ينفيهــا ، لانهــا مــن العوامــل العاديــة 
وليســت مــن العوامــل الشــاذه بــل مــن العوامــل المألوفــة في مثــل هــذه الظــروف ، وان الفعــل 
المقتــرف يتجــه لاحــداث النتيجــة فتتحقــق بذلــك علاقــة الســببية بينهمــا لان العامــل الأول 
الــذي جعــل الأمــور تنتهــي الــى مــا انتهــت عليــه هــو فعــل الفاعــل وهــو مســؤول عــن النتيجــة 
ــل الفاعــل  ــا ان فع ــره طالم ــل والنتيجــة تكــون متوف ــين الفع ــة الســببية ب ــى ان علاق ، بمعن
ســبباً ملائمــاً لحصــول النتيجــة وفقــاً للمجــرى العــادي للامــور ، وبذلــك تكــون قــد توافــرت 
العناصــر الثلاثــة للركــن المــادي وهــي الفعــل والنتيجــة وعلاقــة الســببية بينهمــا ، ويعتبــر 

هــذا الركــن تامــاً وتعــد الجريمــة تامــة .

ممــا ينبنــي علــى كل ذلــك ان أســباب الطعــن لا تــرد علــى الحكــم المطعــون فيــه ممــا يســتوجب 
ردهــا.

وعن أسباب الطعن الثاني رقم 427/2020 	
وبالنسبة لما جاء بالسببين الثالث والرابع المتعلقه بالمطعون ضده ص.  	

نجــد ان العقوبــة المقــررة في نــص المــادة 330 مــن قانــون العقوبــات هــي الاشــغال الشــاقة المؤقتــه 
ــم  ــه ) اذا ل ــى ان ــون عل ــادة 20 مــن ذات القان مــدة لا تنقــص عــن خمــس ســنوات وقــد نصــت الم



90

يــرد في هــذا القانــون نــص خــاص كان الحــد الأدنــى للحكــم بالاشــغال الشــاقة المؤقتــه والاعتقــال 
المؤقــت ثــلاث ســنوات والحــد الأعلــى خمــس عشــرة ســنة ( 

وبذلــك تكــون العقوبــة المحكــوم بهــا المطعــون ضــده ص. تقــع ضمــن الحــد القانونــي المقــرر لهــا 
قانونــاً ، وان الحكــم بــين الحديــن امــر تقديــري يعــود لمحكمــة الموضــوع ، ممــا يســتوجب رد هذيــن 

الســببين .

اما بالنسبة لما جاء بالاسباب الأول والثاني والرابع المتعلق بالمطعون ضده ص. . 	

نجــد انــه مــن المتفــق عليــه فقهــاً وقضــاءاً ان المحكمــة وهــي في ســبيل تكويــن قناعتهــا  	
تســتطيع ان تأخذ باقوال بعض الشــهود الذين تطمئن الى شــهاداتهم وتســتبعد الشــهادات 
التــي لا تطمئــن اليهــا اذا كانــت تلــك الاقــوال تتناقــض مــع ذاتهــا او تتناقــض وتتعــارض مــع 
باقــي البينــات التــي اخــذت بهــا المحكمــة ، او ســاورها الشــك في صحتهــا ، بحيــث تطــرح 
المحكمــة هــذه الاقــوال وتســتبعدها ، ولهــا ان تأخــذ بجــزء مــن الشــهادات وتتــرك الباقــي 
وقــد نصــت المــادة 234/2 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة علــى انــه ) اذا لــم توافــق 
الشــهادة الدعــوى او لــم تتفــق اقــوال الشــهود مــع بعضهــا البعــض اخــذت المحكمــة بالقــدر 
الــذي تقتنــع بصحتــه ( خاصــة وان الأدلــة في المــواد الجزائيــة متســانده يكمــل بعضهــا 
ــر  ــة في وزن وتقدي ــل الحري ــا كام ــي له ــة الت ــون قناعــة المحكم ــة تتك ــا مجتمع بعضــاً ومنه
اقــوال الشــهود ، فتأخــذ منهــا بمــا تطمئــن اليــه وان تســتخلص مــن جميــع الأدلــة والعناصــر 
المطروحــه امامهــا علــى بســاط البحــث الصــورة الصحيحــة لواقعــة الدعــوى وان تطــرح مــا 
يخالفهــا مــن صــور لــم تقتنــع بصحتهــا ، ولا يلــزم ان تكــون الأدلــة التــي اســتند اليهــا الحكــم 

المطعــون فيــه ينبــئ كل واحــد منهــا ويقطــع لوحــده في كل جزئيــة مــن أجــزاء الدعــوى .

ان تقديــر الأدلــة وان كان يعــود لمحكمــة الموضــوع الا ان هــذه الأدلــة يجــب ان تكــون مقنعــه  	
ومنطقيــة وتــؤدي للنتيجــة التــي توصلــت اليهــا المحكمــة ، ولمحكمــة الاســتنئاف كمحكمــة 
موضــوع ان تكــون قناعتهــا مــن أي دليــل يقــدم اليهــا في الدعــوى وطــرح مــا لا يرتــاح اليهــا 
وجدانهــا ، الا ان لمحكمتنــا صلاحيــة الرقابــة مــن حيــث اعتبــار الدليــل دليــلًا قانونيــاً ام  
لا ، ومراقبــة الخطــأ في تطبيــق القانــون علــى الوقائــع التــي اســتخلصتها مــن البينــة التــي 

قنعــت بهــا ، لان هــذه المســألة تتعلــق بالتطبيقــات القانونيــة وليــس مــن الأمــور الواقعيــة.
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• وتطبيقا لذلك	
ــوال  	 ــن ن/3 ، ن/4 ، واق ــة المبرزي ــادة المتهمــين ص. وص. التحقيقي ــى اف ومــن الرجــوع ال

المتهــم ص.  لــدى النيابــة العامــة بتاريــخ 3/3/2016 ، نجــد مــن خلالهــا ان المتهــم ص. كان 
قــد حضــر الــى مــكان المشــاجرة وبحوزتــه العصــا أداة الجريمــة موضــوع الدعــوى بعــد ان 
شــاهد شــقيقه المتهــم ص. يتشــاجر مــع المغــدور ع.  ويتعــاركان بالأيــدي وانــه قــام بالاعتــداء 
ــرد  ــم ي ــة واحــدة بواســطتها ، ول ــى رأســه مــن الجهــة اليســرى ضرب ــى المغــدور ع.  عل عل
في تلــك البينــة فيمــا اذا كان المتهــم ص. قــام بالاعتــداء علــى المغــدور ع.  بواســطة العصــا 
التــي كانــت بحوزتــه علــى رأســه اثنــاء ان كان المغــدور والمتهــم ص. يتعــاركان ويعتديــان علــى 

بعضهمــا البعــض .

ــا  	 ــا )... وعندم ــة وقــد جــاء فيه ــى شــهادة الشــاهد م.م لــدى المحكم وبالرجــوع أيضــا ال
وصلهمــا المغــدور ع.  حيــث بلشــوا بعضهــم ببعــض ضــرب بوكســات ... وذهــب المتهــم ص. 
الــى بيــت الــدرج واحضــر دبســة وضــرب المغــدور ع. بالدبســة علــى رأســه عندمــا كان 

المجنــي عليــه وص. يتضاربــو...(

مــن خــلال تلــك الاقــوال يتبــين ان المتهــم ص. كان موجــودا عندمــا وصــل الشــاهد المذكــور الــى 
مــكان المشــاجرة ، وبعــد ذلــك ذهــب المتهــم ص. واحضــر العصــا واعتــدى بواســطتها علــى المغــدور 
ع. عندمــا كان يتعــارك مــع المتهــم ص. الا ان الشــاهد المذكــور عــاد وذكــر في نفــس الشــهادة....
وانــا كنــت اقــف بينهــم علــى بعــد حوالــي متريــن تقريبــاً وكانــت الرؤيــا واضحــه...ان المتهــم ص. 
والمغــدور كانــوا يتضاربــوا بايديهــم ولــم يكــن يمســكوا بعضهــم بعضــاً ) وعندمــا حضــر المتهــم ص. 

وضــرب المجنــي عليــه كانــوا واقفــين(...

وهنــاك فــارق كبيــر بــين الواقعتــين التــي وردت عــل لســان الشــاهد ، حيــث ان الواقعــة الأولــى 
تشــكل اشــتراكاً في الجريمــة ، امــا الواقعــة الثانيــة فإنهــا تشــكل تدخــلًا وان محكمتنــا تأخــذ 
باقــوال الشــاهد حــول الواقعــة الثانيــة لانهــا اقــرب الــى الحقيقــة والواقــع وجــاءت متطابقــة مــع 
افــادة المتهمــين ص. وص. واقــوال المتهــم ص. لــدى النيابــة العامــة ، والمحكمــة تســتبعد الاقــوال في 

الواقعــة الأولــى للشــاهد لمــا لذلــك مــن أهميــة في التطبيقــات القانونيــة .
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امــا بالنســبة للشــاهد ي.م فقــد ثبــت مــن خــلال شــهادته لــدى المحكمــة انــه حضــر الــى مــكان 
المشــاجرة متأخــراً ولــم يشــاهد واقعــة الاعتــداء علــى المغــدور ع. .

ومــا لمحكمتنــا مــن صلاحيــة في التطبيقــات القانونيــة نجــد ان مــا قــام بــه المتهــم ص. مــن  	
أفعــال ماديــة بيــوم وتاريــخ الحــادث موضــوع الدعــوى تشــكل بالتطبيــق القانونــي الســليم 
ســائر اركان وعناصــر التدخــل بالضــرب المفضــي الــى المــوت طبقــاً لاحــكام المادتــين 330 

، 80/2 مــن قانــون العقوبــات .

وليــس كمــا جــاء باســناد النيابــة العامــة ، وما توصلــت اليه محكمتا الموضوع البدايةوالاســتئناف 
، ممــا يتعــين تعديــل وصــف التهمة المســندة اليه .

ذلــك ان التدخــل في الجريمــة هــو نشــاط يرتبــط بالفعــل الجرمــي دون ان يتضمــن تنفيــذاً  	
للجريمــة او القيــام بــدور رئيســي فيهــا ، ويســتمد صفتــه الجرميــة مــن العلاقــة بينــه وبــين 
الفعــل الجرمــي الــذي ارتكبــه فاعــل الجريمــة المتهــم ص. ثــم صلــة الســببية بــين نشــاط 

الفاعــل والنتيجــة الجرميــة ونشــاط المتدخــل .

وأن النيابــة العامــة قدمــت الدليــل القانونــي المقنــع الــذي يربــط المتهــم ص. بجنايــة التدخــل  	
بالضــرب المفضــي الــى المــوت حيــث اثبتــت توافــر الحالتــين ) د ، ج ( المنصــوص عليهــا في 

المــادة 80/2 مــن قانــون العقوبــات.

لقــد وردت هــذه الوســيلة في الفقــرة )د( مــن البنــد الثانــي مــن المــادة 80 مــن قانــون  	
العقوبــات ، حيــث نصــت علــى انــه ) يعــد متدخــلًا في جنايــة او جنحــه مــن ســاعد الفاعــل 
ــدرج تحــت هــذه  ــي هيــأت الجريمــة او ســهلتها او اتمــت ارتكابهــا ( وين ــى الأفعــال الت عل
الوســيلة كل عمــل يهيــئ ويســاعد علــى ارتــكاب الجريمــة وهــي مــن الوســائل التــي تســتبق 

ارتــكاب الجريمــة .

لقــد نصــت الفقــرة ) ج ( مــن البنــد الثانــي مــن المــادة 80 مــن قانــون العقوبــات علــى انــه  	
) يعــد متدخــلًا في جنايــة او جنحــه مــن كان موجــوداً في المــكان الــذي ارتكــب فيــه الجــرم 
ــكاب الجــرم  ــان ارت ــي او ضم ــم الفاعــل الأصل ــة تصمي بقصــد إرهــاب المقاومــين او تقوي
) المقصــود ( وهــي مــن الوســائل التــي ترافــق ارتــكاب الجريمــة ، وينبغــي ان تكــون هــذه 

الاعمــال التــي قــام بهــا المتدخــل قــد تمــت في مــكان الجريمــة ومعاصــرة لوقوعهــا .
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وعليــه فــإن مــا توصلــت اليــه محكمتــا الموضــوع ) البدايــة والاســتئناف ( مخالــف للاصــول  	
والقانــون وتكــون محكمــة الاســتئناف قــد اســتخلصت قناعتهــا مــن بينــات لا تكفــي للوصول 

الــى النتيجــة التــي خلصــت اليهــا .

وبذلــك فــإن هــذه الأســباب تــرد علــى الحكــم المطعــون فيــه ممــا يســتوجب نقضــه مــن هــذه 
ــة . الناحي

لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر ما يلي :- 	

رد الطعن الأول رقم 403/2020 موضوعاً .. 1

رد الطعن الثاني رقم 427/2020 موضوعاً فيما يتعلق بالمطعون ضده الأول ص.ش .. 2

قبــول الطعــن الثانــي رقــم 427/2020 موضوعــاً فيمــا يتعلــق بالمطعــون ضــده الثانــي . 3
ــى مصدرهــا  ــه مــن هــذا الجانــب ، وإعــادة الأوراق ال ص.ش،ونقــض الحكــم المطعــون في

ــاه . ــا بين ــرة في ضــوء م ــة مغاي ــد بهيئ ــن جدي ــا م ــم فيه ــة الاســتئناف لتحك محكم

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/2/2021 	
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نقض جزاء رقم: 187 /2023

المبادئ القانونية : الحياة الخاصة للأفراد، المستخرجات الالكترونية ، الوسائل الالكترونية 

ــدت  	 ــل امت ــط ب ــى المســكن فق ــم تقتصــر عل ــراد وأســرارهم ل ــاة الخاصــة للأف الحي
نتيجــة التطورالــى الوســائل الالكترونيــة.

إن عــدم مراعــاة المراحــل الثــلاث الــذي افردهــا المشــرع باجــراءات خاصــة بتفتيــش  	
وســائل التكنولوجيــا بموجــب أحــكام المــادة )32( مــن القــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 
2018 يرتــب البطــلان حيــث أن الأمــر يتعلــق بالمســاس بحيــاة الأفــراد الخاصــة 

واســرارهم والمتعلقــة بالنظــام العــام .

دولة فلسطين
السلطة القاضية

المحكمة العليا / محكمة النقد

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة باجراء 
المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد خليل الصياد

وعضوية القضاة السادة : عماد مسودة ، سائد الحمد الله، عوني البربراوي ، محمد 
عياد العجلوني.

الطاعن : الحق العام

المطعون ضدهما : 1(

وكيلته المحامية : آية صالح 
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 )2

وكيله المحامي : احمد السيد

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :
مخالفة الحكم الطعين للتطبيق السليم والتفسير القويم لاحكام القانون .. 1

الفســاد في . 2 بعيــب  مشــوب  كونــه  مخالفــة جســيمة  للقانــون  الطعــين  الحكــم  مخالفــة 
الاســتدلال والاســتنتاج وعــدم وزن البيئــة المقدمــة مــن النيابــة العامــة بمــا يتفــق واحــكام 

القانــون .

خطأ المحكمة باستبعاد المستخرجات الالكترونية من عداد البينات .. 3

عدم معالجة محكمة الاستئناف لبينات النيابة العامة معالجة سليمة .. 4

النعــي علــى الحكــم الطعــين بأنــه معيــب بعيــب القصــور في التســبيب والتعليــل والتناقــض . 5
مــع ذاتــه ومبنــي علــى الفســاد في الاســتدلال والخطــأ في تطبيــق القانــون .

الإجراءات
بتاريــخ 2022/11/23 تقدمــت النيابــة العامــة بهــذا الطعــن لنقــض الحكــم الصــادر عــن 
محكمــة اســتئناف نابلــس الصــادر بتاريــخ 2023/4/13 في القضيــة الاســتئنافية الجزائيــة رقــم 

2022/168 المتضمــن الحكــم بــرد الاســتئناف موضوعــاً وتأييــد الحكــم المســتأنف.

المحكمة
بعــد التدقيــق والمداولــة قانونــاً نجــد ان الطعــن مقــدم ضمــن المــدة القانونيــة ومســتوفيا 

الشــكلية فنقــرر قبولــه شــكلًا. لشــرائطه 

وفي الموضــوع وعــن أســباب الطعــن جميعــاً وحاصلهــا الطعــن بمــا توصلــت اليــه محكمــة 
الاســتئناف مــن نتيجــة علــى ضــوء البينــة التــي اعتمدتهــا وقنعــت بهــا ولمخالفــة الحكــم الطعــين 
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احكام القانون والتطبيق القانوني الســليم ولكونه مشــوب بعيب الفســاد في الاســتدلال والاســتنتاج 
ــات ــة مــن عــداد البين ، وخطــأ محكمــة الاســتئناف باســتبعاد المســتخرجات الالكتروني

ــت  ــة العامــة قــد احال ــع الدعــوى الأســاس تجــد المحكمــة ان النياب ــى أوراق ووقائ بالرجــوع ال
ــة… ــى محكمــة بداي المطعــون ضدهمــا ال

وان نــص المــادة 114 مــن قانــون العقوبــات رقــم 16 لســنة 1960 بصيغتهــا المعدلــة وفــق احــكام 
المــادة )1( مــن القــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2014 ، تدخــل في بــاب جرائــم الاتصــال بالعــدو 
ولمقاصــد غيــر مشــروعة ، وتنــم عــن جشــع وطمــع المواطنــين ممــن يقدمــون علــى ارتكابهــا ، كمــا 
ــع او التوســط او  ــة البي ــع الأراضــي الخاصــة او محاول ــة بي ــات التجاري ــوم الصفق يدخــل في مفه
السمســرة في عمليــة البيــع مــع احــد رعايــا العــدو او مــع شــخص ســاكن بــلاده او هيئــات او 
اشــخاص مقيمــين في بــلاده او منتمــين اليهــا بجنســيتهم او يعملــون لحســابها او يعملــون لمصلحتهــم 

أينمــا اقامــوا

وحاصلــه خطــأ محكمــة  	 الطعــن  أســباب  مــن  الثالــث  الســبب  ورد في  مــا  بخصــوص 
البينــات عــداد  مــن  الالكترونيــة  المســتخرجات  باســتبعاد  الاســتئناف 

ــة إفــلات مجــرم مــن العقــاب بقــدر مــا  ــر حــق العدال ــه : ) لا يضي بهــذا الخصــوص نقــول ان
يضيرهــا الافتئــات علــى حريــات الاشــخاص والقبــض عليهــم دون وجــه حــق ، فالدليــل مهمــا كان 
طافحــا بالحقيقــة العبــرة بشــرعية الإجــراءات التــي اســتمد منهــا ذلــك الدليــل ( . حيــث تشــكل 
الحيــاة الخاصــة للإنســان عنصــرا اساســيا وجوهريــا لا يمكــن المســاس بــه بــأي شــكل . ولقدســية 
الحــق في الحيــاة الخاصــة فقــد نــص القانــون الأساســي علــى ضــرورة حمايــة هــذا الحــق وعــدم 
المســاس بــه ، كمــا افــرد القــرار بقانــون رقــم 10 لســنة 2018 نصــوص خاصــة للحمايــة الجزائيــة 
لهــذا الحــق ويرجــع ذلــك الــى ان الحيــاة الخاصــة للافــراد واســرارهم لــم تقتصــر علــى المســكن 

فقــط بــل امتــدت نتيجــة التطــور الــى الوســائل الإلكترونيــة

وللوقــوف علــى مشــروعية هــذا الدليــل نجــد بــان المشــرع عمــد إلــى إصــدار نصــوص خاصــة 
بالجرائــم الإلكترونيــة وأفردهــا بإجــراءات خاصــة بتفتيــش وســائل التكنولوجيــا بموجــب احــكام 
ــة  ــة العام ــى : ) 1 . للنياب ــي نصــت عل ــم )10( لســنة 2018 والت ــون رق ــرار بقان ــن الق ــادة 32 م الم
أو مــن تنتدبــه مــن مأمــوري الضبــط القضائــي تفتيــش الأشــخاص والأماكــن ووســائل تكنولوجيــا 
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المعلومــات ذات الصلــة بالجريمــة. 2. يجــب أن يكــون أمــر التفتيــش مســبباً ومحــدداً، ويجــوز 
تجديــده أكثــر مــن مــرة، مــا دامــت مبــررات هــذا الإجــراء قائمــة 3 إذا أســفر التفتيــش في الفقــرة 
ــى  ــة بالجريمــة، يتعــين عل ــادة، عــن ضبــط أجهــزة أو أدوات أو وســائل ذات صل )2( مــن هــذه الم
مأمــوري الضبــط القضائــي تنظيــم محضــر بالمضبوطــات، وعرضهــا علــى النيابــة العامــة لاتخــاذ 
مــا يلــزم بشــأنها. 4. لوكيــل النيابــة أن يــأذن بالنفــاذ المباشــر لمأمــوري الضبــط القضائــي أو 
مــن يســتعينون بهــم مــن أهــل الخبــرة إلــى أي وســيلة مــن وســائل تكنولوجيــا المعلومــات، وإجــراء 
التفتيــش فيهــا بقصــد الحصــول علــى البيانــات أو المعلومــات. 5. يشــترط في مأمــور الضبــط 

ــة(. ــم الإلكتروني ــي أن يكــون مؤهــلًا للتعامــل مــع الطبيعــة الخاصــة للجرائ القضائ

ومــن خــلال النــص المذكــور أعــلاه نجــد بــأن عمليــة الحصــول علــى الدليــل الرقمــي تمــر بثــلاث 
مراحــل ، الأولــى وهــي مــا وردت بالفقرتــين الأولــى والثانيــة مــن المــادة أعــلاه والتــي أعطــت 
الحــق للنيابــة العامــة )صاحبــة الاختصــاص الأصيــل ( ان تنتــدب مــن مأمــوري الضبــط القضائــي 
ــا  ــة بالجريمــة ، وهــو م ــات ذات الصل ــا المعلوم ــن ووســائل تكنولوجي ــش الأشــخاص والأماك بتفتي
ــل وحــدة  ــة بالجريمــة مث ــة ذات الصل يعــرف التفتيــش المــادي لغايــات ضبــط الوســائل الالكتروني
ــد  ــش ق ــر التفتي ــات مشــروعية الاجــراء المتصــل بام ــن وغيرهــا . ونجــد أن المشــرع ولغاي التخزي
حــدد ضوابــط يجــب ان يشــتمل عليهــا امــر التفتيــش حيــث جــاءت علــى صيغــة الوجــوب والامــر 
وهــي مســتفادة مــن عبــارة )يجــب ان يكــون مســببا ومحــددا ) الــواردة في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
أعــلاه ، ويفهــم مــن عبــارة محــددا حســب مدلــول النــص تحديــد الشــخص الــذي ينتــدب للتفتيــش 
وتحديــد الغايــة )المهــام( وتحديــد المــدة الزمنيــة اللازمــة لذلــك بدليــل ان المشــرع أجــاز تجديــده 
اكثــر مــن مــرة مــا دامــت مبــررات هــذا الاجــراء قائمــة ، الأمــر الــذي يرتــب علــى مخالفتــه البطــلان 
اذا لــم يتــم مراعــاة مــا ذكــر عاليــة . والمرحلــة الثانيــة وهــي مرحلــة الضبــط اذا اســفر التفتيــش 
عــن ضبــط أجهــزة او أدوات أو وســائل ذات صلــة بالجريمــة ، وبهــذه الحالــة يتوجــب علــى مأمــور 
الضبــط القضائــي المنتــدب تنظيــم محضــر بالمضبوطــات وعرضهــا علــى النيابــة العامــة لاتخــاذ مــا 
يلــزم بشــأنها وفقــا لمــا جــاء بالفقــرة الثالثــة مــن المــادة أعــلاه . امــا المرحلــة الثالثــة وهــي مرحلــة 
النفــاذ المباشــر لهــذه المضبوطــات والتفتيــش فيهــا وهــي مــا يعــرف بمرحلــة التفتيــش الرقمــي 
للحصــول علــى البيانــات أو المعلومــات )الدليــل الرقمــي ( وفــق مــا ورد باحــكام الفقرتــين الرابعــة 
ــل  والخامســة مــن المــادة المذكــورة ، ويكــون ذلــك مــن خــلال اذن بالنفــاذ المباشــر صــادر مــن وكي
النيابــة لمأمــور الضبــط القضائــي أو مــن يســتعنون بهــم مــن اهــل الخبــرة ، وبحــال كان الاذن لمأمــور 



98

الضبــط القضائــي يجــب ان يكــون مؤهــلا للتعامــل مــع الطبيعــة الخاصــة للجرائــم الالكترونيــة ، 
والجديــر بالذكــر هنــا ان مــا ينطبــق علــى الانتــداب الــوارد أعــلاه مــن شــروط وضوابــط ينطبــق 
علــى الاذن . وحيــث ان الامــر يتعلــق بالمســاس بحيــاة الافــراد الخاصــة واســرارهم ، ولتعلــق الأمــر 
المتعلــق بالنظــام العــام فعــدم مراعــاة مــا ذكــر أعــلاه يرتــب البطــلان . ومــن ذلــك فاننــا نتفــق مــن 
حيــث النتيجــة التــي انتهــت اليهــا محكمــة الاســتئناف بخصــوص اســتبعاد الدليــل المتحصــل مــن 
المســتخرجات الالكترونيــة المســتخرجة مــن جهــاز الهاتــف النقــال الخــاص بالمطعــون ضــده الأول 
ولكــن وفــق التعليــل والتســبيب المقــدم مــن قبلنــا ، وبالتالــي يبــدو هــذا الســبب غيــر وارد ونقــرر 

رده .

امــا مــن حيــث التطبيقــات القانونيــة فيمــا انتهــت اليــه محكمتــي الدرجــة الأولــى والثانيــة ممــا 
اقــدم عليــه المطعــون ضــده الأول إيهــاب مســعود لا يشــكل جرمــا ولا يســتوجب عقابــا ولا يخــرج 
عــن كونــه اعمــالا تحضيريــة غيــر مجرمــة فاننــا نجــد بــأن ذلــك انطــوى علــى خطــأ في معالجــة 
الأدلــة القانونيــة وتطبيــق القانــون عليهــا تطبيقــا ســليما حيــث جــاءت تلــك النتيجــة علــى خــلاف 
مــا تضمنتــه تلــك البينــة ومنهــا أقوالــه لــدى النيابــة العامــة المبــرز ن/1 والتــي مــن الثابــت فيهــا انــه 
حــاول هــو وخالــه محمــد المطعــون ضــده الثانــي ببيــع أراضــي لليهــود او جمعيــة يهوديــة ومســاحتها 
ــل بالقــرب مــن مســتوطنة جلعــاد وهــذه  ــى الشــارع الالتفــافي ضمــن أراضــي ت 45 دونم وتقــع عل
الأرض باســم اعمــام المطعــون ضــده الثانــي المقيمــين في الأردن وبحوزتــه وكالــة عــن اعمامــه في 
إدارة املاكهــم واراضيهــم ، حيــث قــام المطعــون ضــده الأول إيهــاب باخبــار خالــه محمــد بأنــه 
يعمــل مــع شــخص مــن بئــر الســبع حامــل هويــة إســرائيلية يدعــى محمــد ، طلــب المطعــون ضــده 
الثانــي مــن المطعــون ضــده الأول ان يعــرض الأرض علــى محمــد الــذي يعمــل معــه لبيعهــا لــه او 
أي طــرف آخــر مــن خلالــه وبعــد ذلــك اخبــر المطعــون ضــده الأول خالــه المطعــون ضــده الثانــي ان 
والــد محمــد الــذي يعمــل معــه يريــد شــراء هــذه الأرض لصالــح جمعيــة يهوديــة ووافــق المطعــون 
ضــده الثانــي علــى ذلــك ، وبعــد ثلاثــة أيــام اتصــل أبــو محمــد بالمطعــون ضــده الأول وتحــدث مــع 
المطعــون ضــده الثانــي حــول موضــوع الأرض وبعــد ذلــك طلــب المطعــون ضــده الثانــي محمــد هنــدي 
بالمطعــون ضــده الأول إيهــاب مســعود تزويــر وكالــة علــى تطبيــق pictures باســم المطعــون ضــده 
الأول بصفتــه مــوكل عــن اعمــام المطعــون ضــده الثانــي بقطعــة الأرض المذكــورة حيــث قــام المطعــون 
ضــده الأول إيهــاب بتزويــر وكالــة باســمه صــادرة عــن وزارة العــدل في الأردن مدينــة الزرقــاء 
للتصــرف بقطعــة الأرض رقــم 14 حــوض 16 منطقــة )الســحيلة( تصــرف المالــك ، بعــد ذلــك قــام 
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المطعــون ضــده الأول بارســال الوكالــة المــزورة الــى أبــو محمــد ) حامــل الهويــة الإســرائيلية ) عبــر 
الواتــس اب وكذلــك ارســل لــه صــور هويــات اعمــام المطعــون ضــده الثانــي مالكــين الأرض ، وقــد 
طلــب أبــو محمــد مــن المطعــون ضــده الأول ان يصــدق الوكالــة مــن الامــن الوقائــي . كمــا نجــد مــن 
الثابــت مــن افــادة المطعــون ضــده الثانــي محمــد هنــدي لــدى النيابــة العامــة المبــرز ن2 ان المطعــون 
ضــده الأول إيهــاب مســعود وهــو ابــن شــقيقته قــد حضــر اليــه وكان معــه شــخص يدعــى محمــد 
يقــود ســيارة تحمــل لوحــة ارقــام إســرائيلية وعــرف عــن نفســه انــه مــن بئــر الســبع ويحمــل الهويــة 
والجنســية الإســرائيلية وانــه يعمــل في شــراء الأراضــي والعقــارات في الضفــة الغربيــة وان والــده 
أيضــا يعمــل معــه في شــراء الأراضــي والمتاجــرة بهــا واخبــره انــه يريــد شــراء أراضــي في منطقــة تــل 
.... كمــا ان المطعــون ضــده الأول إيهــاب كان يتصــل بالمطعــون ضــده الثانــي اكثــر مــن مــرة يســأله 
عــن إجــراءات التســوية بخصــوص الارض وأيــن وصلــت وان والــد محمــد الــذي يحمــل الهويــة 
الاســرئيلية مســتعجل علــى شــرائها . وهــذا أيضــا مــا ورد في افــادة المطعــون ضــده الثانــي لــدى 

المخابــرات العامــة المبــرز ن/3

- في ضــوء الوقائــع الثابتــة أعــلاه نجــد ان مــا اقــدم عليــه المطعــون ضــده الأول إيهــاب مــن  	
أفعــال ماديــة يــوم وتاريــخ الحــادث موضــوع الدعــوى مــن حيــث التطبيــق القانونــي الســليم 
تشــكل اركان وعناصــر جــرم محاولــة )الشــروع( باقتطــاع جــزء مــن أراضــي الدولــة لصالــح 
العــدو المنصــوص عليهــا في المــادة 114 مــن قانــون العقوبــات المعدلــة بموجــب المــادة )1/1( 
مــن القــرار بقانــون رقــم 20 لســنة 2014 . ذلــك ان المطعــون ضــده الاول إيهــاب قــام 
بتنفيــذ فعــل مــن الأفعــال الظاهــرة المؤديــة الــى ارتــكاب الجريمــة تمهيــداً لاتمــام عمليــة 
ــم يتمكــن  ــه ل ــة ، الا ان اقتطــاع جــزء مــن الأراضــي الفلســطينية لضمهــا الــى جهــة معادي
مــن إتمــام الأفعــال اللازمــة لحصــول تلــك الجنايــة لحيلولــة أســباب لا دخــل لارادتــه فيهــا 
، ســيما وان مــن الثابــت أن قصــد المطعــون ضــده الأول إيهــاب مســعود مــن هــذا الفعــل 
معلومــا وثابتــا حيــث كان يعلــم ان محمــد ووالــده اللــذان يحمــلان الهويــة الاســرائيلية 
يرغبــان بشــراء الأرض لصالــح جمعيــة يهوديــة واتجهــت ارادتــه الــى إتمــام اقتطــاع جــزء 
مــن الأراضــي الفلســطينية لضمهــا الــى جهــة معاديــة وحــاول بكافــة الطــرق لاتمــام هــذه 

العمليــة الا انهــا لــم تتــم لســبب خــارج عــن ارادتــه.
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وحيــث ذهبــت محكمــة الاســتئناف الــى خــلاف ذلــك ، فــإن أســباب الطعــن تــرد علــى  	
الحكــم المطعــون فيــه ممــا يســتوجب نقضــه مــن هــذه الناحيــة

أمــا بخصــوص المطعــون ضــده الثانــي محمــد موســى احمــد هنــدي : نجــد مــن خــلال بينــات 
النيابــة العامــة المقدمــة يوجــد ســوى اقــوال المطعــون ضــده الأول لــدى النيابــة العامــة وهــي لا 

لذلك

اســتناداً لمــا تقــدم نقــرر قبــول الطعــن موضوعــاً ونقــض الحكــم المطعــون فيــه فيــه وإعــادة 
الأوراق لمصدرهــا محكمــة الاســتئناف لتحكــم فيهــا مــن جديــد بهيئــة مغايــرة في ضــوء مــا بينــاه  

ورده بخصــوص المطعــون ضــده التالــي
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نقض جزاء رقم: 399 /2023

المبادئ القانونية : الامر العسكري، حيازة أموال مسروقه، عبء الاثبات 

كل مــن ضبــط في حوزتــه أشــياء مســروقة عليــه عــبء اثبــات أنــه حصــل علــى هــذة 
الاشــياء بطريقــة مشــروعة وأن يقــدم مــا يثبــت ذلــك بشــكل يقنــع المحكمــة وبعكــس ذلــك 
يكــون متهــم بجــرم حيــازة أشــياء مســروقه. وهــذا يعــد خروجــاً عــن الاصــل في الإثبــات 
الجنائــي ، حيــث أن الاصــل في الاثبــاث يقــع علــى عاتــق النيابــة الا أنــه وبموجــب الامــر 

ــى هــذه القاعــدة.  العســكري رقــم 771/87 اورد اســتثناءات عل

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

»الحكـــــم«

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء 
المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد    

وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، محمود جاموس ، عوني 
البربراوي ،محمد عياد العجلوني
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الطـــــاعن : الحق العام 

المطعون ضده : فداء غسان عبد الله خليل / عنبتا  

الاجــــــــراءات
بتاريــخ 10/10/2023 تقدمــت النيابــة العامــة بهــذا الطعــن لنقــض الحكــم الصــادر عــن محكمة 
إســتئناف نابلــس الصــادر بتاريــخ 10/9/2023 في القضيــة الاســتئنافية الجزائيــة رقــم 75/2023 

المتضمــن الحكــم بــرد الاســتئناف موضوعــاً وتأييــد الحكــم المســتأنف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
خطأ المحكمة بعدم الأخذ بإعتراف المتهمة امام مأمور الضبط القضائي .

المحكمـــــــــــة
بعــد التدقيــق والمداولــة قانونــاً نجــد ان الطعــن مقــدم ضمــن المــدة القانونيــة ومســتوفياً 

لشــرائطه الشــكلية فنقــرر قبولــه شــكلًا .

وفي الموضــوع وعــن اســباب الطعــن جميعــاً وحاصلهــا تخطئــة المحكمــة الاســتئنافية في تأويــل 
وتفســير وتطبيــق القانــون علــى واقعــة الدعــوى بعــد الاخــذ باعتــراف المتهمــة أمــام مأمــور الضبــط 

القضائــي.

ــت  ــة العامــة قــد أحال ــع الدعــوى الأســاس تجــد المحكمــة ان النياب ــى أوراق ووقائ بالرجــوع ال
المطعــون ضدهــا الــى محكمــة بدايــة طولكــرم مســند لهــا بموجــب قــرار ولائحــة اتهــام تهمــة شــراء 
اوبيــع مــال مســروق او التدليــل عليــه او التوســط في ذلــك مــع علمــه بانــه مســروق خلافــا لاحــكام 
المــادة 412/1 عقوبــات رقــم 16 لســنة 1960 مــع متهمــين آخريــن بتهمــة جنايــة الســرقة بالاشــتراك 

خلافــا لاحــكام المــادة 404/1 والمــادة 76 عقوبــات لســنة 1960 .

بتاريــخ  26/3/2023 صــدر قــرار محكمــة الدرجــة الأولــى ببــراءة المطعــون ضدهــا مــن التهمــة 
المســندة اليها.
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لــم ترتــض النيابــة العامــة بهــذا الحكــم فطعنــت بــه امــام محكمــة اســتئناف نابلــس تحــت رقــم 
 . 75/2023

بتاريــخ  10/9/2023 صــدر قــرار محكمــة اســتئناف نابلــس القاضــي بــرد الاســتئناف وتأييــد 
الحكــم المســتأنف

لــم ترتــض النيابــة العامــة بحكــم محكمــة الاســتئناف فطعنــت بــه بموجــب هــذا الطعــن الــذي 
يحمــل رقــم 399/2023 .

وعليــه ، وبعطــف النظــر عــن أســباب الطعــن الــواردة في لائحــة الطعــن ، وبالرجــوع إلــى أوراق 
ملــف الدعــوى الأســاس نجــد أن التهمــة المســندة للمطعــون ضدهــا هــي جنحــة شــراء اوبيــع مــال 
مســروق او التدليــل عليــه او التوســط في ذلــك مــع علمــه بانــه مســروق خلافــا لاحــكام المــادة 412/1 
عقوبــات رقــم 16 لســنة 1960 ، بالتــلازم مــع جنايــة الســرقة خلافــا لاحــكام المــادة 404/1 عقوبــات 

المســندة لباقــي المتهمــين .

 وبخصــوص المــادة 412 عقوبــات نجــد بأنهــا عدلــت بموجــب الامــر العســكري رقــم 771/78 
والــذي نــص علــى : ) .... كل مــن وجــدت في حوزتــه أشــياء يشــتبه بصــورة معقولــة بانهــا مســروقة 
يتهــم بجريمــة ويكــون معرضــا للســجن حتــى 6 اشــهر الا اذا اثبــت بمــا يقنــع المحكمــة بانــه اكتســب 
حيــازة هــذه الأشــياء بصــورة قانونيــة( . بمعنــى ان كل مــن ضبــط بحوزتــه أشــياء مســروقة عليــه 
عــبء اثبــات انــه حصــل علــى هــذه الأشــياء بطريقــة مشــروعة وان يقــدم مــا يثبــت ذلــك بشــكل 
يقنــع المحكمــة وبعكــس ذلــك يكــون متهــم بجــرم حيــازة أشــياء مســروقة ، وهــذا يعــد خروجــا عــن 
ــة في  ــة العام ــق النياب ــى عات ــع عل ــات يق ــث ان الأصــل في الاثب ــي ، حي ــات الجنائ الأصــل في الاثب
الدعــاوى الجزائيــة الا ان هنــاك اســتثناءات علــى هــذه القاعــده وهــي مــا ورد في الامــر العســكري 
المذكــور ، كمــا نجــد أن هــذا الأمــر بقــي ســاري المفعــول ولــم يلــغ بــأي نــص قانونــي أو بــأي إجــراء 
ــة  ــس الســلطة الوطني ــم )1( لســنة 1994 الصــادر عــن رئي ــرار رق ــث أن الق ــا كان ، حي آخــر مهم
الفلســطينية والــذي جــاء في مادتــه الأولــى بــأن يســتمر العمــل بالقوانــين والأنظمــة والأوامــر التــي 
كانــت ســارية قبــل 6/5/1967 في الأراضــي الفلســطينية » الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة » حتــى 
يتــم توحيدهــا ، وأن القانــون رقــم )5( لســنة 95 المتعلــق بنقــل الســلطات والصلاحيــات الــذي 
ــى القــرار رقــم )1( لســنة 1994 ، باســتمرار العمــل  ــه بعــد الإطــلاع عل ــى أن ــه الأول جــاء في مادت
بالقوانــين والأنظمــة والأوامــر التــي كانــت ســارية المفعــول قبــل تاريــخ 19/5/1994، حيــث نصــت 
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علــى : ) تــؤول إلــى الســلطة الفلســطينية جميــع الســلطات والصلاحيــات الــواردة في التشــريعات 
والقوانــين والمراســم والمنشــورات والأوامــر الســارية المفعــول في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة قبــل 

.) 19/5/1994

كمــا انــه لــم يصــدر أي قانــون أو قــرار اخــر يلغــي هــذا الأمــر بشــكل خــاص ولــم يــرد أيضــا 
ضمــن الجــدول المرفــق بالقانــون رقــم )2( لســنة 1995 الصــادر بشــأن الغــاء بعــض القــرارات 

والأوامــر العســكرية .

وعليــه وحيــث ان أوراق ملــف الدعــوى الأســاس انبــات عــن ضبــط مصــاغ ذهبــي وســاعة يــد 
مــع المطعــون ضدهــا يشــتبه انهــا مســروقة فــكان يتوجــب علــى محكمتــي الاســتئناف ومــن قبلهــا 
محكمــة الدرجــة الأولــى أن تطبــق الامــر رقــم 771/78 المعــدل للمــادة 412 عقوبــات حســب 

ــه . ــى الحكــم المطعــون في ــم تفعــل فيكــون الطعــن وارد عل الأصــول وحيــث انهــا ل

لذلك

اســتناداً لمــا تقــدم نقــرر قبــول الطعــن موضوعــاً ونقــض الحكــم المطعــون فيــه وإعــادة الأوراق 
لمصدرهــا محكمــة اســتئناف نابلــس لتحكــم فيهــا مــن جديــد بهيئــة مغايــرة واتخــاذ المقتضــى 

ــاه . ــا بين ــي في ضــوء م القانون

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/5/2024

الكاتــــــــــب

الرئيـــــــس

ع . ق
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قرارات محكمة النقض بالقضايا المدنية

قرار هيئة عامة في الطلب رقم : 11 /2018 

المبادئ القانونية  : التسوية، القانون الخاص، مدة الطعن 

يقــدم القانــون الخــاص علــى القانــون العــام، ولمــا كان قانــون التســوية هــو الخــاص وقانــون 
أصــول المحاكمــات المدنيــة هــو العــام، فــإن تطبيــق نــص المــادة 3/14 مــن قانــون التســوية 
هــي الواجبــة التطبيــق علــى مــدة الطعــن في حكــم محكمــة التســوية، والتــي مفادهــا أن  
مــدة الطعــن بالنقــض في الأحــكام الصــادرة عــن محكمــة التســوية هــي ثلاثــون يومــا 
ــون اصــول  ــون التســوية وليــس أربعــون يومــا وفقــا لقان وفــق لنــص المــادة 3/14 مــن قان

المحاكمــات المدنية. 

دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

»الحكـــــم«

الصـــــــــادر عـن الهيئة العامة للمحكمة العليا المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء 
المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئــة الحاكمــة : برئاســة رئيــس المحكمــة العليــا الســيد القاضــي عمــاد ســليم ســعد وعضويــة 
الســادة القضــاة إيمــان ناصــر الديــن محمــد ســامح الدويــك، هانــي الناطــور، طلعــت الطويــل، 
أحمــد المغنــي، عــزت الرامينــي، فريــد عقــل، بســام حجــاوي، بوليــت متــري، عبــد الكــريم حــلاوة.

ــة  عمــلًا باحــكام المــادة )٢ مــن قانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة رقــم 5 لســنة ۲۰۰۱ والمعدل
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ــا لرفــع  ــة العامــة للمحكمــة العلي ــون رقــم )) لســنة )۲۰۱ انعقــدت الهيئ ــادة مــن القــرار بقان بالم
ــن  ــد الطع ــق بمواعي ــة النقــض تتعل ــات محكم ــادئ ســابقة بموجــب احــكام هيئ ــين مب التناقــض ب
في قضايــا التســوية اذ كانــت محكمــة النقــض قــد قضــت بقرارهــا ۲۰۱۳/۸۹ الصــادر بتاريــخ 
ــادة ۲۲۷ مــن  ــق احــكام الم ــاً وف ــين يوم ــا التســوية هــي اربع ــن بقضاي ــدة الطع ــأن م ۲۰۱۳/۷/۲ ب
ــة رقــم ٦)٢٠/)٧)  ــا العادي ــأن أحــكام محكمــة النقــض بهيئته ــة. في حــين نجــد ب الاصــول المدني
الصــادر بتاريــخ ۲۰۱٦/)/٨ كذلــك الحكــم رقــم ۱۸ لســنة ۲۰۱۷ الصــادر بتاريــخ ۲۰۱٦/)/٨ 
كذلــك الحكــم رقــم ۱۸ لســنة 2017 الصــادر بتاريــخ ۲۰۱۸/۱/۳۰ . وقــد خلصــت الــى ان ميعــاد 
الطعــن بالتمييــز وفقــاً لنــص المــادة )/)) مــن قانــون التســوية والاراضــي والميــاه رقــم ٠) لســنة 
٢)٩) المعدلــة بالقانــون رقــم ))٩)/)٢ وهــي ثلاثــين يومــاً مــن تاريــخ صــدور الحكــم اذا كان 
وجاهيــاً ومــن تاريــخ تبلغــه اذا كان غيابيــاً. بتاريــخ ٨)٢٠/)/٩ احــال رئيــس المحكمــة العليــا الطلــب 

ــا العامــة لرفــع التناقــض. ــا بهيئته ــى المحكمــة العلي ۲۰۱۸/۱۱ ال

المحكمة
لمــا كان الحكــم يتصــل بحكــم صــادر عــن قاضــي محكمــة التســوية وفيمــا يتصــل بطــرق الطعــن 
بهــا وصددهــا افــرد لهــا المشــرع نصوصــاً في قانــون تســوية الاراضــي والميــاه رقــم ٠) لســنة ٢)٩) 
وفقــاً لمــا جــاء في المــادة )/)) فقــد نــص )يجــوز اســتئناف الاحــكام الصــادرة عــن محكمــة التســوية 
الــى محكمــة الاســتئناف اذا كانــت قيمــة المحكــوم بــه تزيــد علــى ٢۰۰ دينــار وذلــك خــلال خمســة 
عشــر يومــاً مــن تاريــخ صــدور الحكــم اذا كان وجاهيــاً ومــن تاريــخ تبليغــه اذا كان غيابيــاً ويكــون 
حكــم محكمــة الاســتئناف قابــلًا للتمييــز اذا كانــت قيمــة المحكــوم بــه تزيــد علــى )۱۰۰۰۰( دينــار 
ــاً ومــن تاريــخ تبلغــه اذا كان  وذلــك خــلال ثلاثــين يومــاً مــن تاريــخ صــدور الحكــم اذا كان وجاهي
غيابيــاً وفي جميــع الحــالات المــار ذكرهــا لا يجــوز للمعتــرض ان يســقط دعــواه مؤقتــاً اذا أصــر علــى 
الاســقاط فتــرد دعــواه نهائيــاً. ولمــا كان القانــون ســالف الذكــر هــو قانــون خــاص في حــين ان قانــون 
اصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة قانونــاً عامــاً ولمــا كانــت القاعــدة القانونيــة تقتضــي بوجــوب 
تطبيــق نــص القانــون الخــاص عنــد تعارضــه مــع نــص القانــون العــام فإنــه والحالــة هــذه يكــون نــص 
المــادة )/)) مــن قانــون التســوية ســالف الذكــر واجــب التطبيــق علــى الطعــن الماثــل بمــا مــؤاده أن 
مــدة الطعــن بالنقــض في الاحــكام الصــادرة عــن محاكــم الاســتئناف المتعلقــة بقضايــا التســوية هــي 

ثلاثــين يومــاً وفقــاً للنــص ســالف الذكــر.
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لذلك

نقــرر العــدول عــن اي مبــدأ قانونــي ســبق وان قررتــه المحكمــة بهــذا الخصــوص يتعــارض مــع 
مــا جــاء في هــذا الحكــم وذلــك عمــلًا باحــكام المــادة )/)٢ مــن قانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة 

رقــم 5 لســنة ۲۰۰۱ المعدلــة بالمــادة 3 مــن القــرار بقانــون رقــم )) لســنة ))٢٠.
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نقض مدني رقم: 725 /2019  

المبادئ القانونية : الراتب، حقوق عمالية، وظيفة جزئية 

التعاقــد بــين المدعــي والمدعــى عليــه علــى عمــل جزئــي جديــد، بشــروط جديــدة وظــروف 
جديــدة واجــراءات جديــدة بعــد أن ابــدى رغبتــه بتــرك العمــل للتحاقــه بوظيفــة حكوميــة 
فــان ذلــك يشــكل انهــاء لعقــد العمــل وعــرض رب العمــل علــى العامــل الاســتمرار بالعمــل 
ــذي  ــب ال ــب اقــل مــن الرات ــف وبرات ــرة دوام مختلفــة وبوقــت مختل ــة وبفت بوظيفــة جزئي
كان يتقاضــاه فــلا تعتبــر فترتــا العمــل والحالــة هــذه فتــرة واحــدة ناشــئة عــن عقــد عمــل 

واحــد وان لــكل فتــرة حقوقهــا العماليــة الخاصــة بهــا. 

دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

»الحكـــــم«

الصادر عن الهيئة العامة للمحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله 
المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة رئيس المحكمة القـــــاضي  الســــــــــيد عيسى ابو شرار
وعضويــة القضــاة الســادة : ايمــان ناصــر الديــن ، عدنــان الشــعيبي ، بســام حجــاوي ، 
محمــد مســلم ، عبــد الكــريم حنــون ، فــواز عطيــه ، د.رشــا حمــاد ، محمــد احشــيش ، كمــال جبــر 

، نــزار حجــي.
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الطعن الأول 725 /2019

الطـــاعن : حسام عبد الجواد سليم دوفش - رام الله

وكيله المحامي نبيل مشحور  / رام الله

المطعون عليه : منير )محمد ناصر( أنيس عبد الجابر / رام الله 

وكيله المحامي شكري النشاشيبي / رام الله

الطعن الثاني 794 /2019

الطـــاعن : منير )محمد ناصر( أنيس عبد الجابر / رام الله 

وكيله المحامي شكري النشاشيبي / رام الله

المطعون عليه : حسام عبد الجواد سليم دوفش - رام الله

وكيله المحامي نبيل مشحور  / رام الله

الإجــــــــــراءات
تقــدم الطاعــن بالطعــن الأول 725/2019 بطعنــه هــذا بتاريــخ 25/4 /2019 ، فيمــا تقــدم 
الطاعــن بالطعــن الثانــي رقــم 794/2019 بطعنــه بتاريــخ 5/5/2019 ، وكلاهمــا لنقــض الحكــم 
الصــادر عــن محكمــة اســتئناف رام الله  بتاريــخ 27/3 /2019 بالاســتئناف المدنــي 1518/2017 
ــل  المضمــوم مــع الاســتئناف المدنــي 1568/2017 ، القاضــي بقبــول الاســتئنافين موضوعــا وتعدي
الحكــم المســتأنف ليصبــح الحكــم بالــزام المدعــى عليــه )حســام دوفــش( بدفــع مبلــغ 43735 شــيقل 
للمدعــي )منيــر عبــد الجابــر( مــع الرســوم والمصاريــف بنســبة المبلــغ المحكــوم بــه والاكتفــاء بأتعــاب 
المحامــاة  المحكــوم بهــا أمــام محكمــة الدرجــة الأولــى البالغــة )2000( شــيكل ورد باقــي المطالبــات.  
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ــة العامــة الموســعة لمحكمــة النقــض ، بموجــب  وقــد احيــل هــذا الطعــن لنظــره مــن قبــل الهيئ
القــرار رقــم 239 لســنة 2022 الصــادر عــن رئيــس المحكمــة العليــا / محكمــة النقــض ، بنــاء علــى 

طلــب مــن الهيئــة العاديــة لمحكمــة النقــض الصــادر بتاريــخ 1/6/ 2022 .

 تتلخص أسباب الطعن الأول 725/2019بما يلي :
1/ أخطــأت المحكمــة مصــدرة الحكــم الطعــين عندمــا اعتبــرت ان المدعــي باشــر العمــل مــن 
عــام 2004 ، علــى الرغــم مــن ان الثابــت في الدعــوى انــه باشــر العمــل في شــهر 3 مــن عــام 

. 2006

2/ أخطــأت المحكمــة مصــدرة الحكــم الطعــين عندمــا اعتبــرت ان المدعــي لــم يتقــدم باســتقالته 
مــن العمــل عــن الفتــرة الأولــى التــي انتهــت بتاريــخ 31/ 8/2008 ، حيــث تــرك العمــل بعــد ذلــك 

التاريــخ ولــم يعــد للعمــل الا بعــد أســبوعين او ثلاثــة . 

3/ أخطــأت المحكمــة مصــدرة الحكــم الطعــين بالحكــم للمدعــي بحقــوق عماليــة عــن الفتــرة 
الأولــى مــن العمــل المنتهيــة في 31/8/2008 ، وعلــى فــرض اســتحقاقه للمكافــأة فانــه يســتحق 

ثلــث المكافــأة كــون العمــل انتهــى عــن تلــك الفتــرة بالاســتقالة 

ــدل  ــغ 12850 شــيكل ب 4/ أخطــأت المحكمــة مصــدرة الحكــم الطعــين بالحكــم للمدعــي بمبل
ــغ عــن الفتــرة الأولــى وان حقــه في المكافــأة  مكافــأة نهايــة الخدمــة ، كونــه لا يســتحق أي مبل
ــى اســاس اجــر شــهري 1500 شــيكل  ــى 1/5/2012 عل ــرة العمــل مــن 1/10/2008 حت عــن فت

5/ أخطــأت المحكمــة عندمــا اعتبــرت ان الطاعــن قــام بفصــل المدعــي فصــلا تعســفيا ، حيــث 
ان انهــاء عملــه كان اســتنادا للمــادة 40 مــن قانــون العمــل ، وجــاء الحكــم مخالفــاً للفقــرة الثالثــة 

مــن المــادة 46 مــن قانــون العمــل ، وكان يتوجــب اعمــال الفقــرة الثانيــة منهــا .

ــرة  ــدل عطــل رســمية عــن الفت ــغ 1334 شــيكل ب 6/ أخطــأت المحكمــة بالحكــم للمدعــي بمبل
الأولــى ، ومبلــغ 555 شــيكل عــن الفتــرة الثانيــة ، كــون الأعيــاد الرســمية تكــون ثلاثــة أيــام في 

الســنة إضافــة الــى ان المدعــي لــم يعمــل في تلــك الأعيــاد. 

7/ أخطــأت المحكمــة بالحكــم للمدعــي بمبلــغ 889 شــيكل بــدل يومــين ســنويا مــن ايــام العطــل 
الدينيــة مــن كل اعــوام فتــرة العمــل الاولــى ومبلــغ 555 شــيكل عــن الفتــرة الثانيــة ، رغــم انــه 

ثابــت مــن خــلال البينــة ان المحــل كان مغلقــاً أيــام الأعيــاد .
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8/ أخطــأت المحكمــة بالحكــم للمدعــي ببــدل اجــازات ســنوية عــن كامــل فتــرة العمــل ، اذ لا 
يجــوز تجميــع الاجــازات الســنوية لأكثــر مــن ســنتين 

9/ لا يســتحق المدعــي بــدل اجــازات ســنوية ، كونــه اســتنفذ كامــل اجازاتــه الســنوية عندمــا 
منــح إجــازة مــدة 45 يومــا بمناســبة زواجــه ، بالإضافــة لاســبوع  كامــل عندمــا رزق بمولــود ، 
وقــد اخطــأت محكمــة اســتئناف رام الله في الحكــم للمطعــون ضــده بمبلــغ 10920 شــيكل بــدل 

الاجــازات الســنوية . 

10/أخطــأت المحكمــة بالحكــم للمدعــي بمبلــغ 817 شــيكل ، بــدل اجــر الأســبوع الأول مــن 
العمــل المزعــوم وان الطاعــن قــد اثبــت بــأن المطعــون ضــده لــم يعمــل منــذ 25/12/2004 وفــق 

زعمــه وانمــا منــذ شــهر 3/2006 . 

ــغ 20000 شــيكل  ــون ضــده( بمبل ــزام المدعــي )المطع 11/ اخطــأت المحكمــة بعــدم الحكــم بال
ــا المدعــي ، واضطــر الطاعــن  ــي اتلفه ــزة الت ــدل الأجه ــغ المســددة مــن الطاعــن ب ــدل المبال ، ب
لتعويــض الزبائــن بأثمانهــا وقــد اثبتــت البينــة هــذا الشــق مــن المطالبــة محــل الادعــاء المتقابــل . 

12/ أخطــأت المحكمــة بالحكــم للمدعــي بمبلــغ 2000 شــيكل بــدل اتعــاب محامــاة عــن مرحلتي 
التقاضي .

والتمــس الطاعــن بالنتيجــة قبــول الطعــن موضوعــا والحكــم بــرد الدعــوى ، مع تضمــين المطعون 
عليــه الرســوم والمصاريــف واتعــاب المحامــاة والزامــه بقيمة الادعــاء المتقابل . 

تبلغ وكيل المطعون عليه لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

وتتلخص أسباب الطعن الثاني 794/2019 بما يلي 
1/ أخطــأت المحكمــة فيمــا توصلــت اليــه مــن أن اجــر الطاعــن عــن الفتــرة الاولــى بــدوام كامــل 
هــو 3500 شــيقل فقــط ، بداعــي انــه لا يدخــل في حســاب الاجــر بــدل المواصــلات وبــدل 

الوجبــات الغذائيــة وكان عليهــا اعتمــاد أجــر 4670 شــيكل .

2/ اخطــأت المحكمــة باعتبــار راتــب المدعــي خــلال عملــه في الفتــرة الثانيــة 1500 شــيكل 
فقــط.

3/ أخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعن ببدل اشعار .
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4/ خالفــت المحكمــة مفهــوم المــادة 47 مــن قانــون العمــل فيمــا يتعلــق بالتعويــض عــن الفصــل 
التعســفي ، بــأن اعتبــرت مــدة العمــل ســبع ســنوات مضروبــة باجــر شــهري 1500 شــيكل 
الراتــب الشــهري الأخيــر ، وكان مــن المتوجــب اعمــال احــكام التعويــض علــى فترتــي العمــل وفقــاً 
ــاً  ــة كان جزئي ــرة الثاني ــى حــدة ، كــون عمــل الطاعــن في الفت ــرة عل لاجــر الطاعــن عــن كل فت

فقــط وبأجــر اقــل مــن اجــره عــن الفتــرة الاولــى . 

ــام العطــل الدينيــة  6/ أخطــأت المحكمــة بعــدم الحكــم للطاعــن عــن بــدل أجــور العمــل في أي
والرســمية بواقــع %150 مــن الأجــر .

7/ أخطــأت المحكمــة بــرد مطالبــة الطاعــن بالفائــدة القانونيــة بواقــع %9 مــن تاريــخ إقامــة 
الدعــوى حتــى الســداد التــام 

والتمــس الطاعــن بالنتيجــة قبــول الطعــن ونقــض الحكــم الطعــين ، والحكــم وفــق مــا جــاء في 
لائحــة الطعــن مــع تضمــين المطعــون عليــه الرســوم والمصاريــف واتعــاب المحامــاة ، مــع ربــط المبلــغ 
ــى الســداد  ــة الدعــوى وحت ــخ إقام ــن تاري ــع %9 ســنويا ، م ــة بواق ــدة القانوني ــه بالقائ ــوم ب المحك

التــام .

تقــدم وكيــل المطعــون عليــه بلائحــة جوابيــة ، التمــس في ختامهــا رد الطعــن موضوعــا مــع 
تضمــين الطاعــن الرســوم والمصاريــف وأتعــاب المحامــاة .

المحكمـــــــــــة
بعــد التدقيــق والمداولــة قانونــا ، وحيــث ان الطعنــين مقدمــان ضمــن المــدة القانونية ، مســتوفيان 

شــرائطهما الشــكلية نقرر قبولهما شــكلا .

وفي الموضوع :

تشــير وقائــع الدعــوى وفــق مــا انبــأت عنهــا الأوراق ان المدعــي )الطاعــن بالطعــن الثانــي( أقــام 
الدعــوى ضــد المدعــى عليــه )الطاعــن بالطعــن الأول( موضوعهــا مطالبــة بتعويضــات وحقــوق 
ــة رام الله  تحــت رقــم 725/2012 ، علــى أســاس مــن  ــم محكمــة بداي عماليــة ، ســجلت لــدى قل
الادعــاء انــه عمــل لديــه اعتبــارا مــن تاريــخ 25/12/2004 ، بوظيفــة فنــي صيانــة براتــب شــهري 
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3500 شــيكل ، بالإضافــة لوجبــة غــذاء بقيمــة 15 شــيكل ومواصــلات بقيمــة 30 شــيكل ، ثــم عمــل 
بعــد ذلــك لديــه بــدوام مســائي بوظيفــة جزئيــة براتب شــهري 2200 شــيكل ، وبتاريــخ  8/4/2012 
تم ابلاغــه مــن قبــل المدعــى عليــه بأنــه ســيتم الاســتغناء عــن خدماتــه ، وبتاريــخ 1/5/2012 تم 
انهــاء خدماتــه وبنــاء عليــه يطالــب ببــدل مكافــأة نهايــة الخدمــة وبــدل تعويــض عــن فصــل تعســفي ، 
وبــدل اشــعار وبــدل أعيــاد دينيــة ورســمية وبــدل اجــازات ســنوية وبــدل أجــور مترصــدة وبــدل عمــل 
إضــافي ، وبــدل العطــل الأســبوعية ، وامــام محكمــة الدرجــة الأولــى وبعــد اســتكمال الإجــراءات 
لديهــا ، أصــدرت حكمهــا القاضــي بالــزام المدعــى عليــه بدفــع مبلــغ )40577( شــيكل للمدعــي ، 

مــع الرســوم والمصاريــف ومبلــغ 2000 شــيكل اتعــاب محامــاة .

لــم يلــق هــذا الحكــم قبــولا لــدى الطرفــين ، فبــادر المدعــى عليــه للطعــن فيــه اســتئنافا لــدى 
محكمــة اســتئناف رام الله  بالإســتئناف المدنــي رقــم 1518/2017 ، فيمــا طعــن المدعــي بــذات 
الحكــم لــدى ذات المحكمــة بالإســناف المدنــي 1568/2017 ، وامــام محكمــة الاســتئناف وبعــد 
توحيــد الاســتئنافين ، أصــدرت حكمهــا محــل الطعــن الماثــل ، الــذي لــم يلــق قبــولا لــدى الطرفــين 

ــا . ــواردة في كل منه ــين ، اســتنادا للأســباب ال ــه بالنقضــين الماثل ــادرا بالطعــن في فب

وعن أسباب الطعن الأول 725/2019
ــار  ــبب الأول منــه وحاصلــه النعــي علــى الحكــم الطعــين الخطــأ باعتب ــل بالس ــا يتص وفيم
تاريــخ بدايــة عمــل المدعــي في عــام 2004 ، والصحيــح ان بدايــة العمــل كانــت في شــهر 3 مــن عــام 

. 2006

ولمــا كانــت محكمــة الاســتئناف اذ توصلــت الــى ان بدايــة العمــل في المرحلــة الأولــى كانــت في 
نهايــة شــهر 12 مــن عــام 2004 ، حملتــه علــى مــا جــاء في شــهادة الشــهود )هاشــم شــجاعية وخالــد 
رمانــة ومحمــد زيــدان( ورجحــت مــا جــاء في شــهادة شــهود المدعــي ، وحيــث ان وزن البينــات 
ــا مــن محكمــة  ــة عليه ــى أخــرى هــي مــن اطلاقــات محكمــة الموضــوع ، لا رقاب ــة عل ــح بين وترجي
النقــض ، مــا دام ان مــا توصلــت اليــه يســتند الــى بينــة قدمــت في الدعــوى ومســتخلصاً اســتخلاصا 
ــدو جــدلاً في  ــاه الطاعــن في هــذا الســبب لا يع ــذي ينع ــه هــذا ال ــدو مع ــذي يغ ــر ال ســائغا ، الام

الموضــوع ، الــذي يخــرج عــن تخــوم محكمــة النقــض ونقــرر رد هــذا الســبب .
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ــه النعــي علــى الحكــم  وفيمــا يتصــل بالســبب الثانــي مــن أســباب هــذا الطعــن وحاصل
ــى .  ــرة الأول ــم يتقــدم باســتقالته مــن العمــل عــن الفت ــار ان المدعــي ل الطعــين الخطــأ باعتب

وفي ذلــك نجــد ان الطاعــن يدفــع بهــذا الخصــوص بــان المدعــي تــرك العمــل مــن تلقــاء نفســه 
ــاء علــى طلبــه وتمــت  ــرة الأولــى ليلتحــق بوظيفــة حكوميــة ، وذلــك بن ، بتاريــخ 31/8/2008 الفت
الموافقــة علــى عملــه لــدى المدعــى عليــه )الطاعــن( بوظيفــة جزئيــة وبــدوام جزئــي ، بعــد انتهــاء 

وقــت دوامــه الحكومــي بأجــر شــهري 1500 شــيقل .

ــى  ــة ، خلصــت ال ــي العمــل متصل ــار فترت ــى اعتب ــا كانــت محكمــة الاســتئناف اذ عمــدت ال ولم
نتيجــة مفادهــا ان المدعــي اســتمر بالعمــل لــدى الطاعــن مــع تغييــر أوقــات الــدوام والراتــب فقــط 
ولــم ينقطــع عــن عملــه ، ولــم يثبــت انــه تقــدم باســتقالته مــن العمــل عنــد التحاقــه بالعمــل الحكومــي 
، وانمــا الثابــت هــو اســتمراره بالعمــل لكــن بفتــره مختلفــة بــدوام جزئــي بعــد الظهــر ، ولمــدة عمــل 

يومــي مختلفــة وبراتــب مختلــف . 

ــى  ــه عل ــه بعــد حصول ــا ، ان ــث مــن لائحــة دعــوى المدعــي وحاصله ــد الثال ــى البن وبالرجــوع ال
وظيفــة  في احــدى الدوائــر الحكوميــة قــام بإبــلاغ الإدارة بأنــه ســيترك العمــل اســتنادا لذلــك 
، طالبــا مســتحقاته ، الا ان الإدارة عرضــت عليــه الاســتمرار بالعمــل في ســاعات بعــد الظهــر 
بوظيفــة جزئيــة ، الأمــر الــذي يشــكل إقــراراً مــن المدعــي بأنــه بعــد حصولــه علــى وظيفــة حكوميــة 
، قــام بتاريــخ 31/8/2008 بإبــلاغ المدعــى عليــه )الطاعــن( برغبتــه بتــرك العمــل بســبب تلــك 
ــى  ــه عل ــرك العمــل لحصول ــه ت ــه برغبت ــغ المدعــى علي ــد ابل ــه وبمــا ان المدعــي ق ــة ، وعلي الوظيف
وظيفــة حكوميــة ، في حــين عــرض المدعــى عليــه علــى المدعــي الاســتمرار بالعمــل بوظيفــة جزئيــة 
وبفتــرة دوام مختلفــة ، وبوقــت مختلــف وبراتــب اقــل مــن الراتــب الــذي كان يتقاضــاه بــدوام كلــي 
، وقبــل المدعــي بهــذه الوظيفــة الجزئيــة ، فــان مــؤدى ذلــك ان يشــكل مــن الناحيــة القانونيــة انهــاءً 
للعقــد الأول بنــاء علــى طلــب العامــل )المدعــي( والتعاقــد علــى عمــل جزئــي جديــد ، بشــروط 
جديــدة وظــروف جديــدة واجــر جديــد ، ولا تعتبــر فترتــا العمــل والحالــة هــذه فتــرة واحــدة ناشــئة 
عــن عقــد عمــل واحــد ، وان لــكل فتــرة لهــا حقوقهــا الخاصــة بهــا ، وعليــه فــان مــا جــاء في هــذا 

الســبب يــرد علــى الحكــم الطعــين .

وعــن الســببين الثالــث والرابــع مــن أســباب هــذا الطعــن وحاصلهمــا القــول بــان المدعــي لا 
يســتحق ايــة حقــوق عــن الفتــرة الأولــى المنتهيــة في 31/8/2008 .
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اننــا نجــد ان هــذا النعــي غيــر ســديد علــى اطلاقــه ، ذلــك انــه وكان قــد اعتبــر العقــد الأول 
ــل عــن هــذه  ــون العم ــه في قان ــررة ل ــوق المق ــة الحق ــه يســتحق كاف ــى باســتقالة المدعــي ، فان انته
الفتــرة ، ومــن ضمنهــا ثلــث مكافــأة نهايــة الخدمــة كــون مــدة العمــل عــن هــذه الفتــرة لــم تتجــاوز 

مــدة خمــس ســنوات ، وعليــه فــان هــذا الســبب يــرد علــى الحكــم الطعــين في تلــك الحــدود.

وعــن الســبب الخامــس مــن أســباب هــذا الطعــن وحاصلــه النعــي علــى الحكــم الطعــين الخطــأ 
باعتبــار انهــاء العمــل كان نتيجــة فصــل تعســفي ، وكذلــك القــول الخطــأ في احتســاب قيمــة الأجــر 

المعتمــد لحســاب التعويــض .

وفي ذلــك نجــد مــن الثابــت وفــق مــا تجاهــر بــه أوراق الدعــوى ، ومــا توصلــت اليــه أيضــا 
محكمتــا الموضــوع ، ان المدعــي اســتمر بالعمــل بعــد الفتــرة الأولــى المنتهيــة في 31/8/2008 حتــى 
تاريــخ 1/5/2012 ، ونجــد ان المدعــى عليــه )الطاعــن( رد علــى ادعــاء المدعــي القائــم علــى القــول 
بــان انهــاء العمــل كان تعســفيا ، بــأن أورد في لائحتــه الجوابيــة بــأن ســبب انهــاء عمــل المدعــي في 
1/5/2012 كان بعــد اشــعاره بانتهــاء عملــه بموجــب اشــعار صــادر بتاريــخ 1/4/2012 ، وان ســبب 
ــذي أوصــل  ــرر الفصــل ، الأمــر ال ــه اضــرارا جســيمة ممــا يب ــأن ألحــق المدعــي ب ــاء العمــل ب انه
الطاعــن الــى القــول بــأن الفصــل كان اســتنادا للفقــرة الثانيــة مــن المــادة 40 مــن قانــون العمــل رقــم 
ــأن لصاحــب  ــون العمــل ، نجدهــا تقضــي ب ــادة 40 مــن قان 7 لســنة 2000 ، وبالرجــوع لنــص الم
ــة العامــل بكافــة  ــاء عقــد العمــل مــن طــرف واحــد ودون اشــعار ، مــع حقــه في مطالب العمــل انه
الحقــوق الأخــرى عــن ارتكابــه أيــا مــن المخالفــات التاليــة / الفقــرة 2 ) ارتكابــه خطــأ نتيجــة اهمال 
ــات  ــغ صاحــب العمــل الجه ــه خســارة جســيمة لصاحــب العمــل شــريطة ان يبل ــد نشــأت عن مؤك
المختصــة بالحــادث خــلال ثمــان وأربعــين ســاعة مــن وقــت علمــه بوقوعــه ( ويفهــم مــن هــذا النــص 
بأنــه يشــترط لكــي يكــون لصاحــب العمــل الحــق بإنهــاء عقــد العمــل اســتنادا لهــذه الفقــرة عــدة 
شــروط ، أولا ان يكــون الإهمــال مؤكــدا ، ثانيــا ان تنشــأ عنــه خســارة جســيمة لصاحــب العمــل ، 
وثالثــا تبليــغ الجهــات المختصــة بالحــادث ، والمقصــود بالجهــات المختصــة بالحــادث هــي الجهــات 
المختصــة بالتحقيــق بالحــادث وتحديــد المســؤولية ، وبالتالــي لا يســتطيع صاحــب العمــل مــن تلقــاء 
نفســه ان يقــرر تحقــق ذلــك الشــرط ، ذلــك ان مــن يحــدد ذلــك هــي جهــات الاختصــاص المخولــة 
بالتحقيــق ، وحيــث ان أيــاً مــن ذلــك لــم يتــم ، وبهــذا يكــون ادعــاء الطاعــن بــأن انهــاء عقــد العمــل 
كان اســتنادا للفقــرة الثانيــة مــن المــادة 40 مــن قانــون العمــل ، غيــر قائــم علــى أســاس واقعــي ، 
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وبمــا ان الطاعــن لــم يقــدم ســببا آخــر مقبــولا لإنهــاء عقــد العمــل ، وحيــث ان انهــاء عقــد العمــل 
مــن طــرف صاحــب العمــل دون وجــود أســباب موجبــة لذلــك ، يعتبــر فصــلا تعســفيا وفــق مــا نصت 
عليــه الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 46 مــن قانــون العمــل ، وبالتالــي فــان مــا توصلــت اليــه محكمــة 
الاســتئناف مــن اعتبــار انهــاء عقــد عمــل المدعــي كان نتيجــة فصــل تعســفي في محلــه ، الا ان هــذا 
الوصــف متعلــق بعقــد العمــل الخــاص بالفتــرة الثانيــة ، خــلاف الفتــرة الأولــى ، وعليــه فــان هــذا 

الســبب يــرد علــى الحكــم الطعــين في تلــك الحــدود ممــا يســتوجب قبولــه.

وفيمــا يتصــل بالســبب الســادس مــن أســباب هــذا الطعــن وحاصلــه النعــي علــى الحكــم الطعــين 
، الخطــأ في احتســاب بــدل أعيــاد رســمية عــن فترتــي العمــل بــدل اجــر ثلاثــة أيــام عــن كل ســنة ، 

علــى ســند مــن القــول ان المدعــي لــم يحــدد هــذه الأيــام وموقعهــا في الســنة .

اننــا نجــد ان المدعــي وفــق لائحــة دعــواه اورد مــا مفــاده ، انــه كان يعمــل في أيــام الأعيــاد 
الرســمية ولــم تكــن عطلــة مدفوعــة الأجــر ، وبمــا ان الأعيــاد الرســمية هــي ثلاثــة أيــام في الســنة 
وفــق مــا جــاء بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 16 لســنة 2003 ، ولا يغيــر مــن الأمــر شــيئا في أي 
يــوم صادفــت في الســنة ، مــا دام لا يوجــد دفــع مــن قبــل الطاعــن بانهــا قــد صادفــت يــوم عطلــة 
أســبوعية او يــوم عطلــة دينيــة ، وبمــا انــه لا يوجــد دفــع كهــذا وبهــذا فــان مــا جــاء في هــذا الســبب 

لا يــرد علــى الحكــم الطعــين 

وفيمــا يتصــل بالســبب الســابع مــن أســباب هــذا الطعــن ، وحاصلــه النعــي علــى الحكــم الطعــين 
الخطــأ باحتســاب بــدل عطــل دينيــة بمعــدل يومــين عــن كل ســنة .

وفي ذلــك نجــد ان العطــل الدينيــة للمســلمين وفــق مــا جــاء في قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 16 
لســنة 2003 ، ثلاثــة أيــام عيــد الفطــر وأربعــة أيــام عيــد الأضحــى ، بمــا مجموعــه ســبعة أيــام 
في الســنة الواحــدة ، وبمــا ان محكمــة الاســتئناف توصلــت الــى ان المدعــي كان يعطــل في العيديــن 
مــا مجموعــه خمســة أيــام ، واســتندت في ذلــك لمــا جــاء في شــهادة الشــهود ، بانهــم كانــوا يعطلــون 
ــى  ــم عل ــه قائ ــت الي ــا توصل ــون م ــي يك ــد الأضحــى ، وبالتال ــام عي ــة أي ــد الفطــر وثلاث يومــين عي

أســاس واقعــي وقانونــي ، وعليــه نقــرر رد هــذا الســبب .

وفيمــا يتصــل بالســبب الثامــن مــن أســباب هــذا الطعــن وحاصلــه النعــي علــى الحكــم الطعــين 
الخطــأ بالحكــم المدعــي ببــدل اجــازات ســنوية عــن كامــل مــدة العمــل ، اذ لا يجــوز تجميــع 

الاجــازات الســنوية لاكثــر مــن ســنتين . 



117

ولمــا كانــت محكمــة الاســتئناف اذ قــررت الحكــم للمدعــي عــن بــدل اجــازات ســنوية عــن كامــل 
مــدة العمــل وليــس عــن بــدل آخــر ســنتين ، حملــت حكمهــا هــذا الــى القــول بــأن هــذه المطالبــة تتفــق 

مــع الفهــم الصحيــح للمــادة 74 مــن قانــون العمــل وفلســفة المشــرع والغايــة مــن النــص . 

اننــا نجــد ان هــذا الــذي أوردتــه محكمــة الاســتئناف في تبريــر حكمهــا للمدعــي بتعويــض نقــدي 
ــادة 74 مــن  ــه الم ــا نصــت علي ــع م ــق م ــدل اجــازات ســنوية عــن كامــل مــدة العمــل ، لا يتف عــن ب
قانــون العمــل ولا مــع مفهومهــا ولا مــع فلســفة وغايــة المشــرع ، ذلــك ان اســتحقاق العامــل للإجــازة 
الســنوية ، تترتــب وتكــون حقــا لــه عــن ســنة العمــل ، واجــازت الفقــرة الرابعــة منهــا تجزئــة الاجــازة 
الســنوية بنــاء علــى اتفــاق الطرفــين لمصلحــة العمــل ، وان لــم يســتنفذ العامــل هــذه الاجــازة كلهــا 
ــي تليهــا كحــد اقصــى لا يجــوز تجــاوزه بنــص  ــا  ، يجــوز تجمعيهــا مــع اجــازة الســنة الت او جزئي
آمــر في القانــون ، وان حــق العامــل هــو في اســتيفاء الاجــازة الســنوية عينــا ، بــأن يعطــل المــدة 
المقــررة بالقانــون مدفوعــة الأجــر ، وفي  حــال عــدم اســتيفائها عينــا بســبب انهــاء عقــد العمــل ، 
يصــار الــى اســتيفاء البــدل عنهــا نقــدا ، علــى قاعــدة اذا تعــذر الأصــل يصــار الــى البــدل ، وان 
الاســتيفاء العينــي هــو أمــر متعلــق بالنظــام العــام ، لا يجــوز مخالفتــه او التنــازل عنــه ، وبالتالــي 
ــدل النقــدي عنهــا الا اذا  ــة بالب ــاء العقــد والمطالب ــى انته ــع الاجــازات الســنوية حت لا يجــوز تجمي
ــذه  ــة العامــل به ثبــت ان صاحــب العمــل حــرم العامــل مــن الحــق بالإجــازة الســنوية رغــم مطالب
الاجــازة ، ففــي هــذه الحالــة يصــار الــى البــدل النقــدي لتعــذر الاســتيفاء العينــي للإجــازة ، وفي 
هــذا الصــدد نجــد ان المدعــي وفي البنــد الخامــس مــن لائحــة دعــواه يقــول )ان المدعــي لــم يمــارس 
حقــه في الاجــازة الســنوية طيلــة المــدة التــي عملهــا( بمعنــى ان المدعــي ابتــداءً لــم يــدعِ بأنــه حــرم 
مــن الاجــازة رغــم مطالبتــه بهــا ، وبهــذا  لــم يتحقــق الســبب للتعويــض النقــدي عــن بــدل الاجــازة 
الســنوية عــن كل ســنوات العمــل ، وان مــا يســتحقه المدعــي والحالــة هــذه هــو التعويــض النقــدي 
عــن بــدل الاجــازات الســنوية لآخــر ســنتين ، وعليــه فــان هــذا الســبب يــرد علــى الحكــم الطعــين 
وعــن الســبب التاســع مــن أســباب هــذا الطعــن وحاصلــه النعــي بــأن المدعــي لا يســتحق بــدل اجــازات 
ســنوية ، علــى أســاس مــن القــول بأنــه اســتوفى إجــازة مــدة 45 يومــا عنــد زواجــه واســبوع عندمــا 

رزق بمولــود .
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وفي ذلــك نجــد ان المــدة المشــار اليهــا في هــذا البنــد ، لا يبــين منهــا عــن أي ســنة مــن ســنوات 
العمــل وفــق هــذا الــذي يدعيــه ، وحيــث لــم تقــدم بينــة علــى انهــا متعلقــة بحــق المدعــي بإجازاتــه 

الســنوية عــن آخــر ســنتين ، فــان هــذا الســب والحالــة هــذه لا يــرد علــى الحكــم الطعــين .

وعــن الســبب العاشــر مــن أســباب هــذا الطعــن وحاصلــه النعــي علــى الحكــم الطعــين الخطــأ 
ــة العمــل . ــدل أجــر الأســبوع الأول مــن بداي ــغ 817 شــيقل ب ــم للمدعــي بمبل بالحك

وبالرجــوع الــى لائحــة دعــوى المدعــي ، نجــده يقــول في البنــد الســادس منهــا بأنــه لــم يتقاضــى 
اجــر الأســبوع الأول مــن بدايــة عملــه ، باعتبــاره أســبوع تحــت التجربــة ، وبمــا ان الطاعــن في 
لائحتــه الجوابيــة قــد انكــر واقعــة تشــغيله أســبوع تحــت التجربــة ، فــان هــذه المطالبــة تكــون ناتجــة 
عــن ادعــاء غيــر مقــر بــه ، وبالتالــي يقــع عــبء الإثبــات علــى مــن يدعيــه ، خلافــا لمــا توصلــت اليــه 
محكمــة الاســتئناف مــن ان عــبء اثبــات دفــع اجــر هــذا الأســبوع يقــع علــى عاتــق المدعــى عليــه ، 

وعليــه فــان هــذا الســبب يــرد علــى الحكــم الطعــين .

وعــن الســبب الحــادي عشــر مــن أســباب هــذا الطعــن وحاصلــه النعــي علــى الحكــم الطعــين 
الخطــأ ، لجهــة عــدم الحكــم للطاعــن بمبلــغ 20000 شــيقل بــدل المبالــغ المســددة عــن الأجهــزة 

ــا . ــام المدعــي بإتلافه ــي ق الت

وبمــا ان هــذه المحكمــة وفقــا لمــا توصلــت اليــه عنــد معالجــة الســبب الخامــس مــن أســباب هــذا 
الطعــن ، مــن انــه لــم يثبــت ارتــكاب المدعــي اهمــال مؤكــد نشــأت عنــه خســارة جســيمة للطاعــن ، 
هــذا إضافــة الــى ان الطاعــن لــم يقــدم بينــة مقبولــة لإثبــات انــه تكبــد او دفــع تلــك المبالــغ، وبالتالــي 

لا تثريــب علــى مــا توصلــت اليــه محكمــة الاســتئناف مــن رد هــذه المطالبــة مــن الادعــاء المتقابــل 

وعــن الســبب الثانــي عشــر مــن أســباب هــذا الطعــن وحاصلــه النعــي علــى الحكــم الطعــين ، 
الخطــأ بالــزام الطاعــن بــدل اتعــاب محامــاة مبلــغ 2000 شــيقل عــن مرحلتــي التقاضــي 

وحيــث ان الطاعــن لــم يبــين الســبب القانونــي لإلغــاء هــذه الفقــرة مــن الحكــم الطعــين ، ســوى 
القــول بــأن المدعــي خســر الجــزء الأكبــر مــن مطالباتــه ، فــان هــذا القــول لا ينهــض ســببا لعــدم 
الحكــم بالــزام المحكــوم عليــه بأتعــاب محامــاة ، مــا دام قــد حكــم للمدعــي ولــو بجــزء مــن طلباتــه 
ــة  ، طالمــا ان مــا حكــم بــه كان منكــرا مــن قبــل المحكــوم عليــه ، وبالتالــي لا مــكان في هــذه الحال
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لتطبيــق حكــم المــادة 186 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة ، وعليــه فــان هــذا 
الســبب لا يــرد علــى الحكــم الطعــين 

الطعن الثاني رقم 794/2019
وعــن الســبب الأول منــه وحاصلــه النعــي علــى الحكــم الطعــين ، الخطــأ باعتمــاد أجــر شــهري 

للمدعــي عــن الفتــرة الأولــى مبلــغ 3500 شــيقل بــدل 4670 شــيقل .

وبعطــف النظــر علــى لائحــة دعــوى الطاعــن ، نجــد انــه يدعــي في البنــد الأول منهــا ، انــه 
يتقاضــى اجــراً شــهرياً 3500 شــيقل ، ويقدمــوا لــه وجبــة غــداء 15 شــيقل ومواصــلات بمبلــغ 30 
شــيكل اجــرة ســيارة ، وبمــا ان محكمــة الاســتئناف قــد توصلــت بعــد وزن البينــات المقدمــة ان هــذه 
البــدلات المشــار اليهــا ، لــم تكــن دائمــة وانمــا كانــت في حــالات خاصــة قليلــة ، وبالتالــي لا تدخــل 
ضمــن البــدلات المرتبطــة بالأجــر ، الامــر الــذي يغــدو معــه مــا توصلــت اليــه محكمــة الاســتئناف 

في ذلــك يتفــق مــع التطبيــق الســليم للقانــون ونقــرر رد هــذا الســبب .

ــى الحكــم الطعــين ، الخطــأ  ــه النعــي عل وعــن الســبب الثانــي مــن أســباب هــذا الطعــن وحاصل
ــغ 1500 شــيقل . باعتمــاد الراتــب الشــهري للمدعــي عــن الفتــرة الثانيــة مبل

وفي ذلــك نجــد ان محكمــة الاســتئناف اذ توصلــت الــى اعتمــاد الراتــب الشــهري للمدعــي 1500 
شــيكل ، اســتندت في ذلــك الــى مــا جــاء في شــهادة الشــاهد معتــز خاطــر ، والتــي وجدتهــا اقــرب 
للمنطــق علــى اعتبــار ان اجــره عــن الفتــرة الســابقة بالــدوام الكلــي  كانــت 3500 شــيقل عــن مــدة 
ــة ، وحيــث ان مــا  ــه  في اللائحــة الجوابي ــوم ، والــذي يتوافــق مــع الأجــر المقــر ب 11 ســاعة في الي
توصلــت اليــه محكمــة الاســتئناف لــه مــا يســنده في البينــة المقدمــة ومســتخلص اســتخلاصا ســائغا 

، فإننــا نقــرر رد هــذا الســبب .

ــه النعــي علــى الحكــم الطعــين ، الخطــأ  وعــن الســبب الثالــث مــن أســباب هــذا الطعــن وحاصل
بعــدم الحكــم للمدعــي ببــدل اشــعار .

وبالرجــوع الــى لائحــة الدعــوى نجــد ان المدعــي اورد في البنــد الرابــع منهــا ، انــه بتاريــخ 
8/4/2012 تلقــى اشــعاراً مــن المدعــى عليــه بانــه ســيتم انهــاء عملــه بتاريــخ 1/5/2012 ، وبهــذا 
يكــون قــد تم إشــعاره وتلقــى اجــر هــذا الشــهر ، وكان بإمكانــه )المدعــي( وبحكــم القانــون ان 
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يعطــل النصــف الثانــي مــن شــهر الاشــعار في حــال ان لــم يكــن قــد عطلــه ، وبهــذا تكــون محكمــة 
الاســتئناف فيمــا توصلــت اليــه يتفــق وحكــم القانــون ، وان هــذا الســبب لا يــرد علــى الحكــم 

ــه .  ــون في المطع

وعــن الســبب الربــع مــن أســباب هــذا الطعــن وحاصلــه النعــي علــى الحكــم الطعــين ، الخطــأ 
في حســاب بــدل التعويــض عــن الفصــل التعســفي ، بــأن اعتبــرت مــدة عمــل الطاعــن 7 ســنوات 
مضروبــة بمعــدل الأجــر الشــهري 1500 شــيقل ، علــى أســاس انــه كان يتوجــب عليهــا حســاب 

ــة . ــب كل مرحل ــى أســاس رات ــدل الفصــل التعســفي عل التعويــض ب

وبمــا ان هــذه المحكمــة توصلــت الــى ان الفصــل التعســفي متعلــق فقــط عــن الفتــرة الثانيــة مــن 
العمــل دون الفتــرة الأولــى ، وفــق مــا توصلــت اليــه عنــد معالجــة الســببين الثانــي والخامــس مــن 
أســباب الطعــن الأول ، فاننــا نحيــل الأمــر اليــه تحاشــيا للتكــرار ، وبالتالــي ســيتم حســاب التعويــض 

عــن الفصــل التعســفي عــن المرحلــة الثانيــة مــن العمــل فقــط .

وعــن الســبب الخامــس مــن أســباب هــذا الطعــن وحاصلــه النعــي علــى الحكــم الطعــين ، الخطــأ 
بعــدم الحكــم للمدعــي عــن بــدل ســاعات العمــل الإضــافي .

وفي ذلــك نجــد ان محكمــة الاســتئناف اذ قضــت بــرد هــذه المطالبــة ، حملتــه علــى ســند مــن 
القــول ، بــان الثابــت وفــق إقــرار المدعــى عليــه ان مــدة العمــل الإضــافي هــي بواقــع ثــلاث ســاعات 
يوميــا ، وعلــى أســاس ان بينــة المدعــي لــم تشــر الــى خــلاف ذلــك ، واســتندت كذلــك لمــا جــاء في 
شــهادة الشــاهد معتــز خاطــر ، الــذي هــو مديــر العمــل بقولــه ان المدعــي كان يتقاضــى راتبــاً شــهرياً 
2200 شــيقل أساســي عــن 8 ســاعات يوميــا مــع إضافــة 3 ســاعات عمــل إضــافي ، بواقــع اجــرة 
الســاعة ســاعة ونصــف ، ولــم يقــدم المدعــي ايــة بينــة أساســية او مفنــدة تدحــض هــذه البينــة ، 
ممــا يجعــل عــدم الحكــم لــه عــن بــدل ســاعات العمــل الإضــافي ، متفقــاً وحكــم القانــون ، وعليــه 

تكــون مــا توصلــت اليــة محكمــة الاســتئناف يتفــق مــع الــوزن الســليم للبينــة ونقــرر رد.

وعــن الســبب الســادس مــن أســباب هــذا الطعــن وحاصلــه النعــي علــى الحكــم الطعــين ، الخطــأ 
لجهــة عــدم الحكــم للمدعــي عــن بــدل عملــه بالعطــل الدينيــة والرســمية بواقــع %150 مــن الأجــر .

ــة  ــا ، ان المدعــي يســتحق اجــر ثلاث ــت في حكمه ــد توصل ــة الاســتئناف ق ــا نجــد ان محكم انن
أيــام بــدل أعيــاد رســمية ويومــين بــدل أعيــاد دينيــة عــن كل ســنة عمــل ، واعتمــدت في ذلــك معــدل 
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ــاد ان يكــون معــدل  ــه تم تشــغيله في هــذه الأعي ــار ان ــب باعتب الأجــر اليومــي ، وان الطاعــن يطال
الأجــر %150 مســتنداً في ذلــك لمــا جــاء في قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 23 لســنة 2003 ) نظــام 
تحديــد المهــن التــي يجــوز تشــغيل العمــال فيهــا في الأعيــاد الدينيــة والرســمية ( وحيــث ان هــذا 
النظــام قــد حــدد المهــن التــي تجيــز لصاحــب العمــل تشــغيل العامــل بعــد موافقتــه في تلــك الأعيــاد 
، والمحــددة بموجــب النظــام المشــار اليــه ، وهــي المهــن التــي لا يمكــن اغلاقهــا في الأعيــاد ، بــأن 
اعطــى النظــام للعامــل الــذي يعمــل في الأعيــاد في المهــن المحــددة في هــذا النظــام ، بــأن  يتقاضــى 
بالإضافــة لمــا يســتحقه عــن بــدل الاجــازة في أيــام الأعيــاد أجــرا إضافيــا مقــداره %150 مــن اجــره 
المعتــاد ، وبمــا ان المهنــة التــي يعمــل بهــا الطاعــن ، ليســت ضمــن المهــن المحــددة بالنظــام المشــار اليه 
، فــان عملــه في الأعيــاد ســواء الدينيــة او الرســمية ، يكــون خــارج الحمايــة الخاصــة التــي اســبغها 
النظــام للعمــل في المهــن المحــددة فيــه نظــرا لطبيعتهــا الخاصــة ، والتــي لا تحتمــل التعطيــل بســبب 

الأعيــاد ، وعليــه فــان مــا جــاء في هــذا الســبب لا يــرد علــى الحكــم الطعــين 

ــدم  ــم الطعــين ، الخطــأ بع ــى الحك ــي عل ــه النع وعــن الســبب الســابع مــن هــذا الطعــن وحاصل
ــام . ــى الســداد الت ــخ الادعــاء وحت ــة مــن تاري ــدة القانوني ــدل الفائ الحكــم للمدعــي بب

ان الفائــدة بطبيعتهــا تتحقــق عنــد التخلــف عــن ســداد الديــن المتحقــق في ذمــة المديــن ، 
ــوازن في الحقــوق ،  ــق الت ــة تحقي ــا القانوني ــف عــن الســداد في موعــد الاســتحقاق ، وغايته المتخل
بحيــث لا يثــرى الممتنــع عــن الســداد بغيــر ســبب في القانــون ، ويكــون مصــدر هــذا الالتــزام هــو 
الاثــراء بــلا ســبب ، ومثــال المديــن الممتنــع عــن الســداد ، المحكــوم عليــه بــأداء مبلــغ مالــي معــين 
بحكــم واجــب النفــاذ ، فــان امتناعــه عــن الاداء في هــذه الحالــة كحالــة المديــن الممتنــع عــن الســداد 
في موعــد الاســتحقاق ، وبالتالــي يتوجــب اعمــال ذات القاعــدة ، الا وهــي منــع الاثــراء بــلا ســبب 
علــى حســاب المحكــوم لــه ، وفي هــذه الحالــة يكــون المبلــغ المالــي المحكــوم بــه قــد لــزم ذمــة المحكــوم 
عليــه ، ووجــب اســتحقاقه مــن تاريــخ وجوبيــة الحكــم للتنفيــذ ، ســواء كان مــن الأحــكام وجوبيــة 
التنفيــذ الفــوري ، او مــن تاريــخ صــدور الحكــم الاســتئنافي ، مــا لــم تقــرر محكمــة النفــض وقــف 
التنفيــذ ، او مــن تاريــخ فــوات مــدد الطعــن ، وفي هــذه الحالــة ، وبمــا ان محكمــة النقــض لــم تقــرر 
وقــف التنفيــذ ، فــان وجوبيــة تنفيــذ المبلــغ المحكــوم بــه تكــون تاريــخ صــدور الحكــم الاســتئنافي ومــن 
هــذا التاريــخ يتوجــب ربــط المبلــغ المحكــوم بــه بالفائــدة القانونيــة ، بحيــث لا تزيــد بحدهــا الأقصــى 

عــن %9 ، وعليــه فــان هــذا الســبب يــرد علــى الحكــم الطعــين في تلــك الحــدود . 
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وعليــه ، وعلــى ضــوء مــا تم قبولــه في كلا الطعنــين ، فــان مــا يســتحقه المدعــي )المطعــون عليــه 
بالطعــن الأول الطاعــن بالطعــن الثانــي( الحقــوق والتعويضــات التاليــة :

بدل مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة الأولى ، بواقع الثلث مبلغ )2701( شيقل. . 1

بدل مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة الثانية )4747( كما ما جاء في الحكم الطعين. . 2

بــدل تعويــض عــن فصــل تعســفي عــن الفتــرة الثانيــة ، علــى أســاس اجــر شــهرين عــن كل . 3
ســنة قضاهــا في العمــل في تلــك الفتــرة البالغــة 3 ســنوات و8 شــهور ، بمعــدل اجــر شــهري 

)1500( شــيقل وتســاوي )11000( شــيقل 

بدل أعياد دينية ورسمية عن فترتي العمل ، مبلغ )3148( وفق الحكم الطعين . 4

بدل اجازات سنوية عن آخر سنتين ، في الفترة الأولى وفق المعادلة التالية : . 5

شيكل الأجرة الشهرية ÷ 30×14 يوم في السنة ×2=2053 شيقل .

بدل اجازات سنوية عن آخر سنتين في الفترة الثانية وفق المعادلة التالية :. 6

1500 الأجرة الشهرية ÷ 30 ×14×2= 1400 شيقل.

ويكــون والحالــة هــذه مجمــوع التعويــض 25049 شــيقل يخصــم منهــا مبلــغ 5000 شــيقل المبلــغ 
المحكــوم بــه بالادعــاء المتقابــل ، ويكــون صــافي المبلــغ المحكــوم بــه لصالــح المدعــي )20049( شــيقل. 

لـــــــــــــذلك

ــا ، ونقــض الحكــم الطعــين  ــين في الحــدود المشــار اليه ــول الطعن ــه قب تقــرر المحكمــة بالاكثري
في تلــك الحــدود ، وحيــث ان موضــوع الدعــوى صالــح للفصــل فيــه ، نقــرر عمــلا بأحــكام المــادة 
237/ 2/ ب مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة ، ورجوعــا عــن أي اجتهــاد ســابق 
تعديــل الحكــم الطعــين ، بحيــث يصبــح الــزام المدعــى عليــه )الطاعــن بالطعــن الأول المطعــون عليــه 
ــي( مــع الرســوم  ــغ )20049( شــيقل للمدعــي )الطاعــن بالطعــن الثان ــي( بدفــع مبل بالطعــن الثان
المصاريــف بنســبة المبلــغ المحكــوم بــه واتعــاب المحامــاة المحكــوم بهــا ، البالغــة الفــا )2000( شــيقل 

مــع الفائــدة القانونيــة بواقــع %5 مــن تاريــخ الحكــم الاســتئنافي الطعــين وحتــى الســداد التــام .
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حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/02/2024
الكاتــــــــــب
الرئيـــــــس

م . ف
الـــــــرأي المخالـــف لعضو الهيئة العامة للمحكمة العليا/ النقض 

الصــــادر عـــن القـــاضي فــوّاز عطيــــة
أخالــف الأكثريــة المحترمــة في النتيجــة التــي توصلــت إليهــا، مــن حيــث مــا قضــت بــه باعتبــار 
العقــد المبــرم بــين طــرفي النــزاع يشــكل عقــدا جديــدا، نتيجــة التعاقــد علــى عمــل جزئــي جديــد 
وبشــروط جديــدة وظــروف جديــدة وأجــر جديــد، ممــا لــم تعتبــره الأكثريــة فتــرة امتــداد للعقــد 
الأول، علــى أســاس أن إبــلاغ المدعــي للمدعــى عليــه برغبتــه في تــرك العمــل لحصولــه علــى وظيفــة 
حكوميــة، في الوقــت الــذي عــرض المدعــى عليــه علــى المدعــي، ليعمــل لديــه بوظيفــة جزئيــة وبفتــرة 

دوام مختلفــة وبراتــب أقــل مــن الــذي كان يتقاضــاه وقــت أن كان دوامــه كامــلا.

وفي ذلــك أرى، أن أبــين بأنــه مــن المبــادئ المتفــق والمتعــارف عليهــا قضــاءا وفقهــا في العقــود، 
أن العقــد اللاحــق ينســخ العقــد الســابق، بحيــث إذا اتفــق المتعاقــدان في عقــد العمــل علــى شــروط 
وأحــكام تختلــف أو تتعــارض مــع عــرض العمــل الأول، فــإن الــذي يســود بــين المتعاقديــن هــو عقــد 

العمــل الجديــد كونــه لاحــق علــى عــرض العمــل وناســخ لــه.

لكــن هــذا المبــدأ لا يجــري علــى إطلاقــه في عقــود العمــل، باعتبــار لــكل دعــوى خصوصيتهــا 
ــة، أن الاتفــاق بــين طــرفي النــزاع انحصــر في تعديــل  وأحكامهــا، إذ مــن الثابــت في الدعــوى الماثل
ســاعات العمــل والاجــر، دون أن تغييــر طبيعــة العمــل، ذلــك أن مــا أفصحــت عنــه أوراق الدعــوى 
فقــد احتصــل المدعــي علــى وظيفــة حكوميــة، في الوقــت الــذي عــرض المدعــى عليــه علــى  المدعــي 
أن يســتمر في عملــه كفنــي صيانــة لكــن بــدوام جزئــي وبأجــر أقــل، ليباشــر عملــه بعــد الانتهــاء مــن 

الــدوام الرســمي في الوظيفــة الحكوميــة.
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ممــا يعــد ذلــك الاتفــاق، تعديــلا بشــروط غيــر جوهريــة في عقــد العمــل، باعتبــار طبيعــة العمــل 
ــم تتغيــر قوامــه في العقــد مــا بــين الفترتــين إن جــاز تســمية ذلــك، وإن تم تخفيــض الاجــر لأن  ل

الاجــر مقابــل الــدوام الجزئــي وليــس الكلــي.

ممــا كان علــى الأكثريــة المحترمــة، أن تراعــي المعيــار الفاصــل في هــذه القضيــة، بعــدم تطبيــق 
ــق  ــك التطبي ــث العقــد اللاحــق ينســخ العقــد الســابق، لأن ذل ــه مــن حي ــدأ ســابق الإشــارة إلي المب
مشــروطا بتغييــر طبيعــة العمــل، فــإن بقــي العمــل ذاتــه دون تغييــر، يعــد الاتفــاق اللاحــق متممــا 

للاتفــاق الســابق واســتمرارية للعقــد الأول.

القاضي المخالف
فواز عطيه

ــي  ــدوام الكل منوهــا في هــذا المقــام، ضــرورة مراعــاة طريقــة احتســاب حقــوق العامــل عــن ال
ــدل الفصــل التعســفي. ــك عــن ب ــب بهمــا، بمــا في ذل ــين المطال ــي للفترت والجزئ

وبالتالــي رغبــة العامــل بتــرك العمــل نتيجــة إلتحاقــه بوظيفيــة حكوميــة، ومــن ثــم عــرض المدعى 
عليــه بــذات الوقــت علــى المدعــي بالاســتمرار بــذات العمــل، ضمــن ظــروف لا تخالــف الشــروط 

الجوهريــة للعقــد الأصلــي لا يشــكل بدايــة عمــل جديــد.

أمــا بالنســبة لمطالبــة المدعــي عــن بــدل التعويــض النقــدي المتصــل ببــدل الاجــازات الســنوية 
التــي لــم يســتنفذها عــن طيلــة عملــه، فــإن النهــج الــذي ســلكته الأكثريــة ضمــن تبريرهــا، بالقــول 
أن العامــل إذا لــم يمــارس حقــه في الاجــازة الســنوية طيلــة مــدة عملــه، لا يســتحق المطالبــة ببــدل 
التعويــض عــن تلــك المــدة إلا عــن آخــر ســنتين، أمــا بالنســبة للمــدد الســابقة فــلا يســتحقها إلا إذا 

قــدم بينــة تفيــد مطالبتــه بهــا ولكــن رب العمــل حرمــه مــن الحــق في الاجــازة. 

في ذلــك أرى، أن هــذا النهــج الــذي ســلكته الأكثريــة يعــد انتهــاكا صارخــا لحكــم المــادة ٦ مــن 
قانــون العمــل النافــذ التــي نصــت:« تمثــل الأحــكام الــواردة في هــذا القانــون الحــد الأدنــى لحقــوق 
العمــال التــي لا يجــوز التنــازل عنهــا، وحيثمــا وجــد تنظيــم خــاص لعلاقــات العمــل تنطبــق علــى 
العمــال أحــكام هــذا القانــون أو أحــكام التنظيــم الخــاص أيهمــا أفضــل للعامــل«، إذ بالقــراءة المتأنيــة 
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والقانونيــة لحكــم المــادة )٧ مــن قانــون العمــل، يفهــم منهــا لغايــات التطبيــق الســليم أن نقــف علــى 
حكــم الفقــرة الرابعــة مــن المــادة )٧ التــي نصــت علــى أنــه:« لا يجــوز تجميــع الإجــازات الســنوية 
لأكثــر مــن ســنتين«، إذ يقتضــي قراءتهــا ليــس بمعــزل عــن الفقــرات التــي ســبقتها، لأنــه بإعــادة 
اســتقراء كامــل المــادة )٧ مــن القانــون المذكــور، نجــد أن مــا يفهــم مــن تلــك المــادة حــول مســألة 
اســتحقاق العامــل لبــدل إجازتــه الســنوية، بــأن تكــون قــد اسُــتنفدت واســتفاد منهــا العامــل أثنــاء 
عملــه، ببينــة تقــدم مــن صاحــب العمــل يحــدد مــن خلالهــا تاريــخ اســتنفادها إمــا دفعــة واحــدة أو 

متقطعــة بالتجزئــة.

وبمــا أن المقصــود كذلــك مــن عــدم جــواز تجميــع الإجــازة الســنوية لأكثــر مــن ســنتين، هــو 
لغايــات حــث رب العمــل العامــل علــى اســتنفادها كونهــا إجــازة بأجــر، بهــدف إعــادة النشــاط 
ــى اســاس أن  ــاج، عل ــث الانت ــة العمــل مــن حي ــى طبيع ــر، وبمــا لا يؤثرعل ــي للأخي ــي والبدن الذهن
تجميعهــا لأكثــر مــن ســنتين، قــد يــؤدي إلــى طــول أمــد الاجــازة للعمــال لــدى صاحــب العمــل 

الواحــد، الامــر الــذي ســيؤثر علــى العمــل والعمليــة الانتاجيــة برمتهــا.

القاضي المخالف
فواز عطيه

وبالتالــي حــرص المشــرع علــى عــدم تجميعهــا لأكثــر مــن ســنتين مــن حيــث الاســتنفاد والاقتضــاء 
فقــط، لأنــه لا يتصــورأن تكــون مــدة 28 يــوم اجــازة ســنويا للعامــل وفي الأعمــال الخطــرة 42 يــوم، 
وتســتنفد خــلال الســنة الانتاجيــة نتيجــة التجميــع، لأن في ذلــك يشــكل اضــرارا مباشــرا بصاحــب 
العمــل ويؤثــر علــى العمليــة الانتاجيــة التــي حــرص المشــرع علــى ديمومتهــا، لا ســيما إذا كان لديــه 

عــدد مــن العمــال.

وعليــه، فــان مطالبــة العامــل بكامــل اجازاتــه عــن فتــرة عملــه، يؤيــده حكــم المــادة 6 مــن قانــون 
العمــل، وبمــا أن الجهــة المدعــى عليهــا لــم تقــدم بينــة قاطعــة جازمــة علــى اســتنفاد المدعــي 
ــة، فــكان علــى الأكثريــة أن تحكــم بكامــل البــدل عــن كامــل  ــه المتواصل لإجازاتــه خــلال فتــرة عمل

ــدل الاجــازات الســنوية. ــرة لب الفت
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أمــا بخصــوص مطالبــة المدعــي عــن بــدل عملــه في الأعيــاد الدينيــة والرســمية بواقــع 150%، 
ولمــا كانــت طبيعــة عمــل المدعــي ليســت مــن ضمــن الاعمــال التــي شــملها النظــام المشــار إليــه في 
تحديــد المهــن التــي يجــوز تشــغيل العمــال فيهــا في الأعيــاد الدينيــة والرســمية، بموجــب قــرار 

مجلــس الــوزراء رقــم 23 لســنة 2003، فــإن حكــم الأكثريــة يتفــق واحــكام القانــون.

أمــا وبالنســبة لمطالبــة المدعــي ببــدل الفائــدة القانونيــة، ولمــا كانــت هــذه المســألة قــد حُســمت 
ســابقا بحكــم صــادر عــن الهيئــة العامــة لهــذه المحكمــة، فــإن مــا توصلــت إليــه الأكثريــة المحترمــة 

يعــد متفقــا والقانــون .

لــــــــهذه الأسبـــــاب
أرى أنــه كان علــى الأكثريــة الحترمــة أن تقبــل الطعــن موضوعــا في حــدود مــا ورد في 

هــذا الــرأي المخالــف.
رأيا مخالفا صدر تدقيقا بتاريخ 13/02/2024

القاضي المخالف
فواز عطيه

قرار مخالفة
معطى من القاضي محمد احشيش

اخالف الاكثريه المحترمة في ما ذهبت اليه وفق الاتي : 

اولا: بمــا ان الهيئــة توصلــت الــى نقــض الحكــم الطعــين فقــد كان يتوجــب اعــاده الدعــوى 
لمرجعهــا لاصــدار الحكــم المتفــق واحــكام القانــون طبقــا لاحــكام المــاده 236/3 مــن قانــون الاصــول 
لا ان تضــع يدهــا علــى الدعــوى وتصــدر حكمــا مــن لدنهــا في الموضــوع طالمــا ان لهــذا الحكــم تبعــات 

ســيتحملها احــد اطــراف الخصومــه ( وفــق مــا ســيجري بيانــه البنــد ثانيــاً(

ثانيــا: محكمــة النقــض وبهيئتهــا العامــه نقضــت الحكــم الطعــين واصــدرت حكمــا جديــدا مــن 
ــى 20049 شــيكل  ــن 43735 شــيكل ال ــه م ــوم ب ــغ المحك ــدار المبل ــا في الموضــع وخفضــت مق لدنه
وقضــت بالحكــم بالفائــدة القانونيــه بواقــع  %5 والــزم المدعــى عليــه بدفعهــا اعتبــارا مــن تاريــخ 
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صــدور الحكــم الاســتئنافي المنقــوض معتبــره ان الحكــم بالفائــده يكــون اعتبــارا مــن تاريــخ صيــروره 
الحكــم واجــب النفــاذ وبــان الحكــم يصبــح واجــب النفــاذ مــن تاريــخ صــدور الحكــم الاســتئنافي . 
ــى مقــداره  ــده قدرهــا %5 عل ــه فائ ــل المدعــى علي ــذي تقــرر تحمي وبمــا ان الحكــم الاســتئنافي ال
قــد جــرى نقضــه واصــدار حكــم اخــر بمبلــغ مختلــف مــن محكمــة النقــض فــان الاصــل واذا مــا 
كان هنــاك ضــرورة للحكــم بالفائــده ان يحكــم بهــا مــن تاريــخ الحكــم الجديــد باعتبــار ان الحكــم 
الجديــد هــو الواجــب النفــاذ وبتاريــخ صــدوره تحــدد المقــدار الحقيقــي للمبلــغ المســتحق فعــلا 

ــرا في 13/02/2024 ــة والانصــاف تحري ــا لاحــكام العدال تطبيق

القاضي المخالف 
محمد احشيش
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نقض مدني رقم 49 /2020
المبادئ القانونية : إنهاء عقد العمل، بدل الاشعار، بلوغ سن الستين. 

إنهــاء عقــد العمــل لبلــوغ العامــل ســن الســتين أو اعتبــار العقد منتهــي حكمــاً ببلوغــه . 1
ســن الســتين، يعتبــر فصــلا تعســفيا ومخالفــة لأحــكام المــادة 40 مــن قانــون العمــل. 

ــاء 2.  ــر تعســفيا بغــض النظــر عــن الســن اذا تم انه ــرراً وغي ــل مب ــر فصــل العام  يعتب
خدماتــه لعــدم قدرتــه علــى القيــام بمهــام عملــه عمــلًا بالمــادة 2 مــن قانــون العمــل 

التــي نصــت علــى ان العمــل حــق لــكل موظــف قــادر عليــه. 

في حــال كان كتــاب انهــاء الخدمــات يســري مــن تاريــخ صــدوره فــإن رب العمــل ملــزم . 3
بــأن يدفــع للعامــل شــهر بــدل الاشــعار

 دولـــــة فــــلســــــطين
 السلطــــة القضائيـــة

 محكمــة النقض

  »الحكـــــــم«
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله 

 المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان 
ــة ، مأمــون  ــان الشــعيبي ، محمــد الحــاج ياســين ، فــواز عطي وعضويــة القضــاة الســادة : عدن

كلــش

الطــاعـــــــــنة : هيفــاء مــروان الطاهــر عــدوي )دروزة( وكلاؤهــا المحامــون : غســان العقــاد و/او 
ناصــر حجــاوي و/او عدلــي عفــوري / نابلــس
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jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj    :المطعـون ضدها 

وكلاؤها المحامون : فضل النجاجرة و/أو داود درعاوي و/أو نسرين 

الإجــــــــــــــــــــــراءات
تقدمــت الطاعنــة بهــذا الطعــن محمــولا علــى الأســباب التــي تضمنتهــا صحيفــة الطعــن بتاريــخ 
9/1/2020 لنقــض الحكــم الصــادر بتاريــخ 10/12/2019 عــن محكمــة اســتئناف رام الله في 
 الاســتئناف رقــم 984/2019 القاضــي بــرد الاســتئناف موضوعــا وتأييــد الحكــم المســتانف .
ــة نابلــس أصــدرت حكمهــا في الدعــوى  ــه الأوراق ان محكمــة بداي ــى مــا انبــأت عن ــه وعل ذلــك ان
العماليــة التــي تقدمــت بهــا المدعيــة )الطاعنــة( رقــم 806/2015 بالــزام المدعــى عليهــا )المطعــون 
 ضدهــا( ان تدفــع للمدعيــة المذكــورة مبلــغ )11838( دينــارا اردنيــا و200 دينــار اتعــاب محامــاة .
لــم ترتــض المدعيــة بالحكــم المذكــور فطعنــت فيــه اســتئنافا حيــث أصــدرت محكمــة اســتئناف رام 
الله حكمهــا محــل الطعــن الماثــل الــذي لــم ترتضيــه المدعيــة أيضــا فطعنــت فيــه بالنقــض للأســباب 
المحمــول عليهــا في صحيفــة الطعــن . تبلغــت المطعــون ضدهــا لائحــة الطعــن ولــم تتقــدم بلائحــة 

جوابيــة .

المحكمـــــــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلًا.

وعــن الســبب الأول مــن أســباب الطعــن وحاصلــه تخطئــة الحكــم المطعــون فيــه باعتبــار ان 
انهــاء خدمــات المدعيــة لبلوغهــا الســتين لا يشــكل فصــلا تعســفيا ، علمــا ان هــذا الــذي خلــص 
اليــه الحكــم يخالــف احكام القانــون الأساســي في مادتــه )25( طالمــا ان الطاعنــة قــادرة علــى 
العمــل كمــا يخالــف اجتهــاد محكمــة النقــض في حكمهــا رقــم 833/2012 كمــا يخالــف مــا نصــت 
ــى ســبيل الحصــر الأســباب التــي يجــوز  ــا عل عليه المادتــين 40 و41 مــن قانــون العمل والتــي بينت

فيهــا لــرب العمــل انهــاء عقــد العمــل مــن طرفــه.

 وفي ذلك نرى وبانزال حكم القانون على هذا الذي تنعاه الطاعنة وما حمل عليه الحكم الطعين.
موظــف  لــكل  حــق  الثانية )العمــل  مادتــه  في  تضمــن   2000 لســنة   7 رقــم  العمــل  ان قانــون 
قــادر عليــه( كمــا تضمنــت المــادة )25( مــن القانــون الأساســي )العمــل حــق لــكل مواطــن وهــو 
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قــادر عليــه( فيمــا نصت المــادة  لــكل  توفيــره  الــى  الوطنيــة  الســلطة  واجــب وشــرف وتســعى 
لحقــوق  الأدنــى  الحــد  القانــون  هــذا  في  الــواردة  الأحــكام  العمل )تمثــل  قانــون  مــن   )61(
العمــال التــي لا يجــوز التنــازل عنهــا، وحيثمــا وجــد تنظيــم خــاص لعلاقــات العمــل تنطبــق 
للعامــل.  أفضــل  أيهمــا  الخــاص  التنظيــم  أحــكام  أو  القانــون  هــذا  أحــكام  العامــل   علــى 
كمــا نصــت المــادة )40( مــن ذات القانــون علــى ان لصاحــب العمــل إنهــاء عقــد العمــل مــن 
ــورة ــادة المذك ــا في الم ــه لواحــدة مــن المخالفــات المشــار اليه ــد ارتكاب  طــرف واحــد دون إشــعار عن
فيمــا نصــت المــادة )41( مــن القانــون المذكــور )يجــوز لصاحــب العمــل إنهــاء عقــد العمــل لأســباب 
فنيــة أو خســارة اقتضــت تقليــص عــدد العمــال مــع احتفــاظ العامــل بحقــه في بــدل الإشــعار، 

ــوزارة بذلــك(. ــة الخدمــة، شــريطة إشــعار ال ومكافــأة نهاي

وبعطــف النظــر علــى كامــل مــواد قانــون العمــل لــم تتضمــن أيهــا ان مــن حــق رب العمــل 
 انهــاء عقــد العمــل لبلــوغ العامــل الســتين او ان تنتهــي خدمــة العامــل ببلوغــه الســتين حُكمــاً .

وفي هــذا الــذي تضمنــت المــواد المشــار اليهــا مــا يفصــح ان انهــاء خدمــات العامــل لبلوغــه الســتين 
ــم يعــد  ــه أي العامــل ل ــات مــا يثبــت ان ــم تقــدم مــن البين ــم يــدع ول يشــكل فصــلا تعســفيا طالمــا ل

باســتطاعته العمــل او ان قدرتــه علــى العطــاء والعمــل تدنــت .

ولا يرد القول ان المادة 120 من قانون العمل فيها ما يشعر بان انهاء خدمات العامل تقترن ببلوغه 
 الستين باعتبار سن الستين هو المعيار التي تحسب استنادا اليه التعويضات الناتجة عن إصابة العمل .
ــار اخــر  ــى معي ــص عل ــي الا وهــو ســن الســتين ن ــار الزمن ــب هــذا المعي ــى جان ــك ان المشــرع ال ذل
تحســب اســتنادا اليــه التعويضــات الناتجــة عــن إصابــة العمــل يتصــل باجــر العامــل عــن مــدة 
)3500( يــوم عمــل ايهمــا اكثــر اذ ان العامــل الــذي أصيــب وقــد تجــاوز الســتين مــن عمــره يســري 

ــوم عمــل . ــار اجــره عــن مــدة )3500( ي بحقــه قطعــا معي

واننــا اذ نقــرر ذلــك نشــير لحكــم النقــض 833/2012 الصــادر بتاريــخ 20/4/2015 والــى حكــم 
النقض 782/2013 الصادر في 24/10/2018.

كمــا لا يــرد القــول بــان مــن حــق المدعــى عليهــا )المطعــون ضدهــا( ان تحــدد ســن الســتين 
ــون العمل نصــت  ــم انهــاء خدماتهــم طالمــا ان المشــرع وفي المــادة )6( مــن قان لعامليهــا وعندمــا يت
صراحــة وبمــا لا يحتمــل التأويــل او التفســير تمثــل الأحــكام الــواردة في هــذا القانــون الحــد 
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الأدنــى لحقــوق العامــل التــي لا يجــوز التنــازل عنهــا، وحيثمــا وجــد تنظيــم خــاص لعلاقــات العمــل 
 تنطبــق علــى العامــل أحــكام هــذا القانــون أو أحــكام التنظيــم الخــاص أيهمــا أفضــل للعامــل .
ومعلــوم بالضــرورة ان عبــارة حقــوق العامــل مطلقــة والمطلــق يجــري علــى اطلاقــه وتشــمل مطلــق 
الحقــوق ، كمــا ان المــادة المذكــورة يجــب ان تقــرأ مــع نــص المــادة )2( مــن ذات القانــون بــان العمــل 

حــق لــكل مواطــن قــادر عليــه.

وان مــا اشــير اليــه مــن ان محكمــة النقــض المصريــة قضــت )بــان تحديــد رب العمــل ســن 
الســتين لتقاعــد عمالــه تصــرف يســتند الــى مــا لــه مــن ســلطة تقديريــة في إدارة منشــأته وتنظيــم 

العمــل بهــا ...( .

فــان هــذا الــذي خلــص اليــه حكــم محكمــة النقــض المصريــة يســتند الــى نــص في القانــون - اذ 
نصــت المــادة 125 مــن قانــون العمــل المصــري علــى انــه لا يجــوز تحديــد ســن تقاعــد تقــل عــن ســتين 

ســنة ويجــوز لصاحــب العمــل انهــاء عقــد العامــل اذا بلــغ ســن الســتين ...

كمــا مــن المفيــد ان يشــار وفــق مــا نــرى ان القضــاء الأردنــي عندمــا رجــع عــن الاجتهــاد الأول 
الــذي خلــص فيــه بــان انهــاء خدمــات العامــل لبلوغــه الســتين يشــكل فصــلا تعســفيا اخــذ بعــين 

الاعتبــار وجــود قانــون الضمــان الاجتماعــي ...

ناهيــك عــن ان رفــد العمــل بالطاقــات الشــابة لا يقتضــي انهــاء خدمــات مــن بلــغ الســتين دون 
معيــل رغــم مقدرتــه علــى الكســب يتكفــف النــاس لا ســيما وان القانــون لــم يجــز ذلــك الانهــاء ولــم 

يعمــل علــى ضمــان حيــاة كريمــة لــه تغنيــه عــن الســؤال.

وعــن الســبب الثانــي مــن أســباب الطعــن وحاصلــه خطــأ المحكمــة بعــدم الحكــم للطاعنــة ببــدل 
اشــعار ، وفي ذلــك نــرى وفي ضــوء مــا تم بيانــه عنــد معالجــة الســبب الأول مــن أســباب الطعــن 
ولمــا كان كتــاب انهــاء خدمــات المدعيــة )الطاعنــة( صــدر عــن المطعــون ضدهــا بتاريــخ 16/7/2015 
وهــو ذات التاريــخ الــذي تم فيــه انهــاء خدماتهــا )والــذي جــاء فيــه يرجــى التكــرم بالعلــم ان اخــر 
يــوم عمــل لــك في المستشــفى هــو يــوم 16/7/2015( فانــه والحالــة هــذه يغــدو مــن حــق المدعيــة 

الحصــول علــى بــدل اشــعار بمــا يجعــل هــذا الســبب يــرد علــى الحكــم الطعــين.

وعــن الســبب الثالــث وحاصلــه تخطئــة المحكمــة بعــدم الحكــم للمدعيــة )الطاعنــة( بفــارق 
الأجــور التــي تم تخفيضهــا مــن راتبهــا.
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وفي ذلــك نجــد ان المدعيــة قــد ارتضــت بهــذا التخفيــض وقبلــت ان تســتمر في عملهــا بالاجــر 
المتفــق عليــه علمــا ان بوســعها ان ترفــض هــذا التخفيــض وان تمتنــع عــن العمــل وفــق احــكام 
القانــون الا انهــا لــم تفعــل واســتمرت علــى راس عملهــا الــى ان تم فصلهــا مــن العمــل أي مــن شــهر 
كانــون ثانــي 1993 ولغايــة شــهر تمــوز 2015 ، وبذلــك يغــدو هــذا الــذي تنعــاه الطاعنــة غيــر واردٍ 

مســتوجباً الــرد موضوعــاً .

وعــن الســبب الرابــع وحاصلــه النعــي علــى الحكــم المطعــون فيــه الخطــأ بعــدم الحكــم للمدعيــة 
باجــر عــن ســاعات العمــل التــي الزمــت بهــا في عــام 2007.

وفي ذلــك نجــد ان هــذا النعــي غيــر ســديد طالمــا الســاعات التــي عملتهــا المدعيــة لا تزيــد عــن 
ــل عــدد ســاعات  ــة كانــت تعمــل مــن قب ــر مــن الامــر شــيئا ان المدعي ــا ولا يغي الحــد المقــرر قانون
اقــل ، طالمــا انهــا ارتضــت بالاســتمرار بالعمــل وفــق مــا تم الاتفــاق عليــه مجــددا وطالمــا ان عــدد 
ــه ومــن  ــه الحكــم المطعــون في ــا وهــو مــا خلــص الي ــد عددهــا عــن المقــرر قانون ــم يزي الســاعات ل
قبــل حكــم محكمــة الدرجــة الأولــى ولا يشــكل ذلــك عمــل ســاعات إضافيــة بالمعنــى الــذي قصــده 

المشــرع .

وعن الســـبب الخامـــس وحاصله خطـــأ المحكمة بعدم الحكـــم للمدعية بالفائـــدة وربط المبلغ 
بجـــدول غـــلاء المعيشـــة وفي ذلـــك نجـــد ان محكمتي الدرجـــة الأولـــى والثانية لم تقـــل أي منهما 

كلمتهـــا في هذا الـــذي طلبته الطاعنـــة )المدعية(.

وبذلــك فانــه لا يصلــح ســببا للطعــن بالنقــض وان محلــه مــا نصــت عليه المــادة )185( مــن قانــون 
أصول المحاكمات المدنية والتجارية ومؤداها ان اغفال المحكمة في أسباب حكمها ومنطوقه الفصل 
في بعــض الطلبــات الموضوعيــة يجُيــز لصاحــب المصلحــة ان يتقــدم باســتدعاء الــى المحكمــة التــي 
 أصدرت الحكم النظر في الطلب والحكم فيه ، وبذلك يغدو هذا الســبب مســتوجبا عدم القبول .

لــــــــــهذه الاسبـــــــــاب

ــي، وحيــث ان الدعــوى  تقــرر المحكمــة نقــض الحكــم الطعــين في حــدود الســببين الأول والثان
صالحــة للحكــم، وبالنظــر لمــدة عمــل المدعيــة )الطاعنــة( البالغــة 37 ســنة وعمــلا باحــكام المــادة 47 
مــن قانــون العمــل والتــي تنــص يســتحق العامــل تعويضــا عــن فصلــه تعســفيا مقــدار اجــر شــهرين 
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عــن كل ســنة قضاهــا في العمــل علــى ان لا يتجــاوز التعويــض اجــره عــن مــدة ســنتين وحيــث ان 
اجرهــا الشــهري )741( دينــار الحكــم :

ببدل فصل تعسفي مبلغ )17784( دينار.

بدل اشعار مبلغ )741( دينار

الإبقــاء علــى الحكــم المطعــون فيــه المؤيــد لحكــم محكمــة الدرجــة الأولــى المتضمنــأ  بــدل رصيــد 
اجــازات مبلــغ )422( دينــار ب  بــدل مكافــأة الخدمــة مبلــغ )27417( دينــار مخصومــا منهــا مبلــغ 
)16000( دينــار قيمــة مــا اســتوفته المدعيــة الطاعنــة مــن المطعــون عليهــا )المدعــى عليهــا( بحيــث 

يصبــح )11417( دينــار .

اي الحكــم بمبلــغ اجمالــي قــدره )30364( دينــار والــزام المدعــى عليها )المطعــون ضدها( بدفعه 
 للمدعية )الطاعنة( مع الرسوم والمصاريف و)300( دينار اتعاب محاماة عن كافة مراحل التقاضي.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/05/2021

الكاتــــــــــب

الرئيـــــــس
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نقض مدني : 	144 /2022 
المبادئ القانونية : حكم الادارة المدنية ، دعوى منع معارضة ، عقود الايجار.

ان دعــوى منــع المعارضــة انمــا شــرعت لحمايــة حقــوق الملكيــة في الاعيــان والمنافــع  	
وهــي بهــذه المثابــة هــي دعــوى المالــك علــى الغاصــب او واضــع اليــد دون مســوغ 

شــرعي.
ان عقــود الايجــارة التــي أجريــت اثنــاء حكــم الإدارة المدنيــة هــي عقــود ايجــارة غيــر  	

معتبــره طالمــا ان التصــرف بالعقــار وتأجيــره بعــد ذلــك قــد عــاد الــى مالكيــه الذيــن 
لهــم وحدهــم حــق التصــرف بالعقــار وترتيــب أي حــق منفعــه عليــه

دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض
»الحكـــــــم«

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء 
المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني
 الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد محمود جاموس 

وعضوية القضاة السادة: محمود الجبشة،كمال جبر 
الطاعن : يحيى عبد الرزاق عمر شويكي /بيت لحم

وكيله المحامي: ماجد عودة
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المطعون ضدهم:

رئيــس وأعضــاء لجنــة بحــث المخالفــات الواقعــة علــى الأراضــي والعقــارات الحكوميــة في . 1
محافظــة بيــت لحــم /بيــت لحــم 

المسؤول عن الأملاك الحكومية في محافظة بيت لحم بالإضافة لوظيفته . 2

عطوفة النائب العام بالإضافة لوظيفته . 3

الإجراءات
ــن بتاريــخ 21/12/2022 لنقــض الحكــم الصــادر  تقــدم الطاعــن بواســطة وكيلــه بهــذا الطع
عــن محكمــة بدايــة بيــت لحــم بصفتهــا الاســتئنافية بالاســتئناف المدنــي 166/2022 بتاريــخ 

27/11/2022 القاضــي بــرد الاســتئناف موضوعــاً وتأييــد الحكــم المســتأنف .

وقد تلخصت أسباب الطعن بما يلي :

النعــي علــى المحكمــة مصــدرة الحكــم الطعــين بعــدم الغــاء حكــم محكمــة صلــح بيــت لحــم . 1
ــا بمــدة  ــد نقله ــه بع ــل القاضــي ســارة قطني ــن قب ــد م ــم المع ــلاوة الحك للبطــلان نتيجــة ت
اكثــر مــن شــهر اذ ان القاضــي المختــص بإصــدار الحكــم هــو القاضــي اســعد قاســم الــذي 

اســتمع للمرافعــات الختاميــة .

ان وقائــع وبينــات الدعــوى قــد اثبتــت موجبــات قبــول دعــوى منــع المعارضــة المقامــة مــن . 2
الطاعــن اذ انــه مســتأجر ممــن يملــك التصــرف في العقــار وقبــل قــدوم الســلطة بموجــب 
المــادة 3 بشــأن الأمــوال المتروكــة رقــم 58 لســنة 1967 اذ ثبــت مــن خــلال وقائــع الدعــوى 
وجــود حــق للطاعــن بمنفعــة العقــار وان هنــاك معارضــة لــه بصفتــه صاحــب المنفعــة وان 
اخطــار المحافــظ الــذي اعتمدتــه المحكمــة جــاء مخالفــاً للمــادة )9( مــن الرســوم وان 

الطاعــن قــد دفــع كامــل بــدلات الايجــارة.

وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين 
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية طلب بموبجها رد الطعن 
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المحكمـة
ــي مســتوفياً شــرائطه الشــكلية تقــرر  ــاد القانون ــورود الطعــن في الميع بالتدقيــق والمداولــة ، ول

قبولــه شــكلًا.

ــد تقــدم بالدعــوى الأســاس  ــات الدعــوى ان الطاعــن كان ق ــع ومجري ــد وقائ وفي الموضــوع تفي
416/2011 صلــح بيــت لحــم في مواجهــة الجهــة المطعــون ضدهــا موضوعها منع معارضة للأســباب 
الــواردة بلائحــة دعــواه وبنتيجــة المحاكمــة وبتاريــخ 28/9/2022 أصــدرت حكمــاً يقضــي بــرد 
الدعــوى مــع الرســوم والمصاريــف الحكــم الــذي طعــن بــه الطاعــن اســتئنافاً بموجــب الاســتئناف 
166/2022 بدايــة بيــت لحــم بصفتهــا الاســتئنافية وقــد أصــدرت حكمــاً بتاريــخ 27/11/2022 
يقضــي بــرد الاســتئناف موضوعــاً وتأييــد الحكــم المســتأنف مــن حيــث النتيجــة الحكــم الــذي طعــن 

بــه الطاعــن بطريــق النقــض .

وعن اسباب الطعن،

المحكمــة وقبــل الولــوج في معالجــة أســباب الطعــن فــان المحكمــة تجــد ان الطاعــن قــد بســط 
أســباب طعنــه بالكثيــر مــن التداخــل حيــث تكــررت الفكــرة الواحــدة بجميــع أســباب الطعــن الامــر 
الــذي ينفــي عــن أســباب الطعــن اســتقلال كل منهــا بكيــان مســتقل وهــو الامــر المخالــف لمنهــج بنــاء 

لوائــح الطعــن والــذي يحســن تجنبــه مســتقبلًا.

وبالنســبة للســبب الأول وحاصلــه النعــي علــى المحكمــة مصــدرة الحكــم الطعــين بعــدم الحكــم 
بإلغــاء الحكــم الصــادر عــن محكمــة صلــح بيــت لحــم للبطــلان نتيجــة تــلاوة الحكــم المعــد مــن قبــل 
القاضــي ســارة قطينــه علــى الرغــم مــن انــه قــد مضــى اكثــر مــن شــهر علــى نقــل القاضــي ســارة 
ــذي اســتمع  اذ ان القاضــي صاحــب الاختصــاص بإصــدار الحكــم هــو القاضــي اســعد قاســم ال

للمرافعــات الختاميــة .

ــة اول درجــة  ــه اذا اســتنفذت محكم ــن في الاســتئناف ان ــك نجــد ان القاعــدة في الطع وفي ذل
ولايتهــا في الحكــم في موضــوع الدعــوى ورأت محكمــة الدرجــة الثانيــة )محكمــة الاســتئناف( ان 
الحكــم باطــل بعيــب في الإجــراءات فــان الاســتئناف بهــذه الحــال ينقــل الدعــوى برمتهــا الــى محكمة 
الدرجــة الثانيــة اذ لا يجــوز لهــذه الأخيــرة التخلــي عــن الفصــل في موضوعهــا، إذ أن محكمــة 
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الاســتئناف عنــد اســتئناف الاحــكام المتعلقــة بالأحــوال الــواردة حصــراً في  الفقــرة الثالثــة مــن 
المــادة 223 مــن قانــون الأصــول المدنيــة والتجاريــة المتعلقــة بعــدم الاختصــاص او لســبق الفصــل 
في الدعــوى او لســقوط الحــق المدعــى بــه بالتقــادم أو لاي ســبب شــكلي ترتــب عليــه عــدم الفصــل 
في موضــوع الدعــوى فانــه يتوجــب علــى محكمــة الاســتئناف بغيــر تلــك الأحــوال الــواردة في المــادة 
223/3 المذكــورة ان تتصــدى لموضــوع الدعــوى وتفصــل فيــه بحكــم يقبــل الطعــن بالنقــض وعليــه 
وطالمــا ان محكمــة اول درجــة قــد اســتنفذت ولايتهــا بالحكــم في موضــوع الدعــوى حيــث ان هيئــة 
ــة وقــد أصــدرت حكمهــا  المحكمــة مصــدرة الحكــم قــد اســتمعت الــى مرافعــة الطرفــين الختامي
بعــد اســتماعها للمرافعــات وعليــه فانــه لا جنــاح علــى محكمــة الاســتئناف أذ هــي تصــدت لموضــوع 
الدعــوى وإصــدار حكــم بهــا وان تمســك الطاعــن بنقــل القاضــي مصــدر الحكــم الــى محكمــة 
أخــرى فــان ذلــك لا يعيــب حكــم محكمــة الاســتئناف التــي تصــدت لموضــوع الدعــوى وقــد أصــدرت 
حكمــاً محمــولاً علــى أســباب خاصــة بــه غيــر تلــك التــي تبنتهــا محكمــة اول درجــة اذ تم تأييــد 

الحكــم مــن حيــث النتيجــة فقــط.

ــى بطــلان  ــه لا بطــلان بــدون نــص او مظلمــة-اذ لا نــص عل هــذا إضافــة الــى ان القاعــدة ان
الحكــم التــي أصدرتــه القاضــي ســارة ولــم يبــين الطاعــن المظلمــة التــي وقعــت عليــه بإصــدار 
ــى الحكــم  ــرد عل ــان هــذا الســبب لا ي ــه ف ــه دون غيرها،وعلي ــة مصدرت ــور مــن الهيئ الحكــم المذك

الطعــين نقــرر رده .

وبالنســبة للســبب الثانــي وحاصلــه ان وقائــع وبينــات الدعــوى قــد اثبتــت موجبــات قبــول دعــوى 
منــع المعارضــة المقامــة مــن الطاعــن اذ انــه مســتأجر ممــن يملــك التصــرف بالعقــار وقبــل قــدوم 
الســلطة اذ ثبــت مــن خــلال وقائــع الدعــوى وجــود حــق للطاعــن بالمنفعــة بالعقــار وان هنــاك 
معارضــة لصاحــب المنفعــة إضافــة الــى ان الايجــارة جــاءت متفقــة مــع حكــم المــادة 3 بشــأن الأمــوال 
المتروكــة رقــم 58 لســنة 1967 وان اخطــار المحافــظ الــذي اعتمدتــه المحكمــة مصــدرة الحكــم 
الطعــين جــاء مخالفــاً لحكــم المــادة )9( مــن المرســوم وان الطاعــن قــد دفــع كامــل بــدلات الايجــارة .

وفي ذلــك نجــد ان المحكمــة مصــدرة الحكــم الطعــين قــد حملــت حكمهــا بــرد الاســتئناف وتأييــد 
ــا )ان المدعــي قــد  ــات حكمه ــا ورد بمدون ــك اســتناداً لم ــث النتيجــة وذل الحكــم المســتأنف مــن حي
اســتند في أســباب دعــواه الــى ان يــده علــى العقــار يــد مشــروعة اســتناداً الــى انــه قــام باســتئجاره 
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ــي هــي مســتاجرة مــن مســؤول أمــوال  ــو( الت ــر )أديك ــه للتطوي ــة المســتاجر )شــركة العربي بموافق
الحكومــة والمتروكــة لــدى حــارس أمــلاك الغائبــين في الإدارة المدنيــة اثنــاء فتــرة الاحتــلال( وبمــا ان 
هــذه العقــود علــى اذن المالــك ولا يوجــد مــا يشــير الــى موافقــة مالكــه وان رافــع الدعــوى لــم يثبــت 

موافقــة المالــك الامــر الــذي تجــده معــه ان يــد الطاعــن علــى العقــار غيــر مشــروعة.

وحيــث ان هــذا الــذي قضــت بــه المحكمــة مصــدرة الحكــم الطعــين ومــا حملــت حكمهــا عليــه قــد 
جــاء متفقــاً وصحيــح القانــون اذ ان دعــوى منــع المعارضــة انمــا شــرعت لحمايــة حقــوق الملكيــة في 
الاعيــان والمنافــع وهــي بهــذه المثابــة هــي دعــوى المالــك علــى الغاصــب او واضــع اليــد دون مســوغ 
شــرعي-وحيث ان اســتناد المدعــي )الطاعــن( بدعــواه منــع المعارضــة الــى انــه مســتاجر العقــار مــن 
الــذي كان مســتاجره )الشــركة العربيــة للتطويــر( بموجــب عقــد ايجــاره كانــت الإدارة المدنيــه تقــوم 
بــه قبــل قــدوم الســلطة بصفتهــا المســؤولة عــن أمــلاك الدولــة والغائبــين -ومــن ثــم قيــام الطاعــن 
بتقــديم طلــب لــلإدارة المدنيــة وموافقــة هــذه الأخيــرة علــى طلــب الطاعــن باســتغلال العقــار فــان 
ذلــك لا يصلــح بحــد ذاتــه ســبباً مقبــولاً او اساســاً صالحــاً لرفــع دعــوى منــع المعارضــة طالمــا 
ــك اذ ان الايجــارة الصحيحــة  ــة المال ــار انمــا كان بموافق ــت ان انتفاعــه بالعق ــم يثب ان الطاعــن ل
يجــب ان تســتند الــى موافقــة المالــك الــذي لــه وحــده دون غيــره بالســماح للمســتأجر باشــغال 
العقــار والانتفــاع بــه -اذ ان عقــود الايجــارة التــي أجريــت اثنــاء حكــم الإدارة المدنيــة هــي عقــود 
ايجــارة غيــر معتبــره طالمــا ان التصــرف بالعقــار وتأجيــره بعــد ذلــك قــد عــاد الــى مالكيــه الذيــن 
لهــم وحدهــم حــق التصــرف بالعقــار وترتيــب أي حــق منفعــه عليه-وحيــث ان القاعــدة مــن يضــع 
يــده علــى العقــار دون مبــرر قانونــي يعــد غاصبــاً وحيــث ان هــذا الــذي ســاقه الطاعــن بأســباب 
دعــواه منــع المعارضــة لا يعــد مبــرراً قانونيــاً لوضاعــة يــده علــى العقــار اذ لا تنهــض تلــك الأســباب 
ــة مصــدرة  ــى المحكم ــاح عل ــه لا جن ــي فان ــع المعارضــة وبالتال ــة دعــوى من ــة لاقام كاســباب مقبول
الحكــم الطعــين اذ هــي قضــت بــرد الاســتئناف وتأييــد محكمــة اول درجــة القاضــي بــرد دعــوى 
الطاعــن اذ ان تلــك الدعــوى بالاســباب التــي اســتند اليهــا الطاعــن بلائحــة دعــواه لا تصلــح ســبباً 
مقبــولاً لاقامــة دعــوى منــع المعارضــة بموجبهــا وعليــه فــان الدعــوى تكــون واجبــة الــرد لعــدم 
اســتنادها الــى أســاس قانونــي ســليم ولا إنتاجيــة لمــا اثــاره الطاعــن بخصــوص الاخطــار الموجــه 
مــن المحافــظ ومــدى قانونيتــه -طالمــا ان المحكمــة مصــدرة الحكــم الطعــين قــد عولــت بقضاءهــا 

بــرد الدعــوى اســتناداً الــى ان الطاعــن لــم يثبــت انــه اشــغل العقــار بموافقــة المالــك .



139

وحيث ان أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين .

لذلك
تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/2/2024
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الفصل الثالث 
فلسطين والقانون الدولي
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الباب الأول 
مؤتمر فلسطين والقانون الدولي

ــوان نظمــت  ــة« تحــت هــذا العن ــة الدولي ــاب العدال ــة وغي ــادة الجماعي ــين الاب ــا ب »فلســطين م
نقابــة المحامــين الفلســطينين مؤتمــر فلســطين والقانــون الدولــي بمناســبة التاســع مــن تمــوز »يــوم 

المحامــي الفلســطيني« وذلــك بمشــاركة محليــة ودوليــة. 

افتتــح المؤتمــر بكلمــة ألقاهــا عطوفــة نقيــب المحامــي فــادي عبــاس مُرحبــاً بالحضــور ومثنيــاً 
علــى مشــاركتهم في وقائــع المؤتمــر مؤكــداً  في كلمتــه علــى دور نقابــة المحامــين في تعزيــز الجهــود 
الوطنيــة في ملاحقــة الاحتــلال عــن جريمــة الابــادة، ودور اتحــاد المحامــين العــرب والشــركاء 
حــول العالــم في تضافــر الجهــود في اطــار اســتخدام الاليــات الدوليــة لملاحقــة مجرمــي الحــرب 
الصهاينــة. كمــا جــاء في كلمــة الامــين العــام لاتحــاد المحامــين العــرب المحامــي المــكاوي بــن عيســى 

وكلمــة الســيدة جينــي ميــرور رئيــس الرابطــة الدوليــة للمحامــين الديمقراطيــين.

وتنــاول المؤتمــر ثــلاث محــاور متخصصــة مــن خــلال نخبــة مــن الخبــراء والمختصيــين المحليــين 
والدوليين. 

المحور الأول : الابادة الجماعية 
المتحدثــون : فرانشيســكا ألبانيــر / المقــررة الخاصــة المعنيــة بحالة حقوق الإنســان في الأراضي 

الفلسطينية المحتلة.

 السفير د. عمر عوض الله/مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة      

الميســر: أ. عمــار جرادات/محامــي ومستشــار العلاقــات العامــة في منظمــة القانــون مــن أجــل 
فلســطين 

المحور الثاني : المسائلة القانونية أمام القضاء الدولي.
المتحدثــون: المحاميــة عديلــة هاســيم/ عضــو الفريــق القانونــي لجنــوب إفريقيــا أمــام محكمــة 

العــدل الدوليــة.



143

أ. شعوان جبارين/ مدير عام مؤسسة الحق.

الميسرة : د. هالة الشعيبي/ أستاذة القانون الجنائي الدولي في جامعة بيرزيت.  

المحور الثالث: الأسرى الفلسطينيين في القانون الدولي
 المتحدثون: قدورة فارس/ رئيس هيئة الاسرى والمحررين.

           أ.احسان عادل/ رئيس منظمة القانون من اجل فلسطين. 

الميسر: د. عمار دويك/ مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

واختتم المؤتمر بتلاوة البيان الختامي الاتي ...
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البيان الختامي
لمؤتمر فلسطين والقانون الدولي

“فلسطين ما بين الابادة الجماعية وغياب العدالة الدولية”
العدالــة  قطــاع  في  الشــركاء  مــن  فاعلــة  وبمشــاركة  الفلســطيني  المحامــي  يــوم  بمناســبة 
والمؤسســات الاهليــة الفلســطينية ومنظمــات حقــوق الانســان الوطنيــة والدوليــة، وخبــراء مختصين 
في القانــون الدولــي وبمشــاركة الزميــلات والزمــلاء المحامــين، عقــدت نقابــة المحامــين الفلســطينين 
مؤتمــر فلســطين والقانــون الدولــي. يأتــي هــذا المؤتمــر في اطــار تعزيــز الجهــود الوطنيــة والدوليــة 
ــادة  ــة ذات العلاقــة بتهمــة الاب في ملاحقــة مجرمــي الحــرب الاســرائيليين  امــام المحافــل الدولي
الجماعيــة التــي شــرع جيــش الاحتــلال ارتكابهــا في قطــاع غــزة منــذ الســابع مــن اكتوبــر 2023. 
كمــا هــدف المؤتمــر الــى تســليط الضــوء علــى الانتهــاكات الاســرائيلية الجســيمة للقانــون الدولــي 
الإنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق الانســان والقانــون الجنائــي الدولــي التــي يرتكبهــا مليشــيات 
ــة بمــا فيهــا القــدس  المســتوطنين المســلحين وجيــش الاحتــلال في قطــاع غــزة وفي الضفــة الغربي
ــب  ــد نقي ــة أك ــه الافتتاحي ــم وفي كلمت ــة عــن هــذه الجرائ ــاب المســائلة الدولي ــة، في ظــل غي المحتل
المحامــين الفلســطينيين  علــى دور نقابــة المحامــين في تعزيــز الجهــود الوطنيــة في ملاحقــة قــادة 
العــدو عــن جريمــة الابــادة وجرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية التــي يرتكبونهــا بحق الشــعب 
الفلســطيني، وضــرورة تنســيق الجهــود مــع اتحــاد المحامــين العــرب الــذي يبــذل جهــودا مهمــة في 

هــذا الســياق وكافــة المؤسســات الدوليــة العاملــة في هــذا المجــال . 

ــى ثــلاث محــاور  ــي توزعــت عل ــص المشــاركون في المؤتمــر ومــن خــلال النقاشــات الت وقــد خل
اساســية، إلــى تأكيــد علــى مــا يلــي:

تعزيــز ودعــم الجهــود القانونيــة القائمــة في ملاحقــة ومحاســبة دولــة الاحتــلال وقادتهــا . 1
ــق  ــة والتوثي ــات القانوني ــك مــن خــلال حشــد الطاق ــة، وذل ــادة الجماعي ــى جريمــة الإب عل
ــى  ــة عل ــود المناصــرة الدولي ــا، ودعــم جه ــم المرتبطــة به ــذه الجريمــة والجرائ ــي له الميدان

ــف المســتويات.   مختل

الجرائــم . 2 جميــع  علــى  وقادتهــا  الاحتــلال  دولــة  مســاءلة  في  القانونيــة  الجهــود  دعــم 
والانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي الإنســاني، بمــا في ذلــك جريمــة الاســتيطان 
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وجريمــة الفصــل العنصــري، ومراقبــة أداء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة باعتبــار انــه تقــف 
اليــوم امــام اختبــار تاريخــي لمصداقيتهــا ونزاهتهــا واســتقلالها. 

تقــديم كل الدعــم القانونــي والحقوقــي والسياســي والوطنــي لقضيــة الاســرى العادلــة، . 3
ودراســة جميــع الخيــارات التــي يتيحهــا القانــون الدولــي بالياتــه وادواتــه المختلفــة للضغــط 
باتجــاه الافــراج عنهــم، باعتبارهــم اســرى حــرب تنطبــق عليهــم اتفاقيــات جنيــف خاصــة 

الاتفاقيــة الثالثــة والرابعــة والبروتوكــول الإضــافي لســنة 1977. 

نحــن المؤتمريــن والمجتمعــين والمشــاركين في مؤتمــر فلســطين للقانــون الدولــي، فلســطين بــين 
ــوم المحامــي الفلســطيني: ــة رام الله، وفي ي ــة في مدين ــة الدولي ــاب العدال ــة وغي ــادة الجماعي الإب

ايمانــا منــا بعدالــة القضيــة الفلســطينية ومــا تمثلــه هــذه القضيــة في الضميــر الانســاني الدولي 
والاســتقرار السياســي في منطقة الشــرق الاوســط، 

وايمانــا منــا باهميــة الالتــزام مــن قبــل جميــع الــدول والقــوى المحتلــه خصوصــا بالقانــون 
والشــرائع والمواثيــق الدوليــة التــي تحمــي حقــوق الانســان عامــة وحــق الشــعب الفلســطيني في 

تقريــر مصيــره، 

وادراكا منــا لمــا تشــكله الاعتــداءات الاســرائيلية منــذ تشــرين الاول / اكتوبــر 2023 حتــى 
اليــوم مــن انتهــاك جســيم لحقــوق الانســان الاساســية للشــعب الفلســطيني في قطــاع غــزة والضفــة 

الغربيــة والقــدس وكافــة اماكــن تواجــده،

والتزامــا منــا كجســم نقابــي مهنــي عامــل وفاعــل في مجــال حمايــة القانــون وصيانــة العدالــة 
وتعزيــز الالتــزام بالاســس القانونيــة والموضوعيــة لمنظومــة العدالــة الدوليــة.

فلســطين  مؤتمــر  في  والمجتمعــين  المشــاركين  وكافــة  الفلســطينين  المحامــين  نقابــة  في  فأننــا 
يلــي: مــا  نؤكــد علــى  الدولــي  للقانــون 

ــدول الصديقــة والشــقيقة . 1 ــا وال ــوب افريقي ــة جن ــذي تقــوده دول دعــم ومســاندة الجهــد ال
التــي انضمــت الــى الدعــوى التــي اقامتهــا امــام محكمــة العــدل الدوليــة في لاهــاي وكذلــك 

الدعــوى التــي اقامتهــا دولــة بوليفيــا ضــد تســليح اســرائيل في محكمــة العــدل الدوليــة.
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مطالبــة المؤسســات الدوليــة الحقوقيــة والمهنيــة في الــدول الشــقيقة والصديقــة بالاســتمرار . 2
في جهودهــم وتكثيــف العمــل علــى ملاحقــة الجرائــم الاســرائيلية ومرتكبيهــا امــام المحاكــم 
الدوليــة المتخصصــة وعلــى رأســها محكمــة الجنايــات الدوليــة والدعــوة الــي تشــكيل محاكم 

متخصصــة في ملاحقــة الجرائــم ومجرمــي الحــرب الاســرائيليين.

مطالبــة المؤسســات والمنظمــات الدوليــة المتخصصــة في مجــال حقــوق الانســان والاغاثــة . 3
الانســانية في متابعــة الجهــد المبــذول في اغاثــة  المواطنــين الفلســطينين في قطــاع غــزة 
وتأمــين احتياجاتهــم بمــا يتفــق واحــكام القانــون الدولــي ومعاهــدات جنيــف الاربعــة 

لحمايــة الســكان المدنــين في حــال النــزاع المســلح.

ــي . 4 ــون الدول ــراء في القان ــن زمــلاء خب ــة متخصصــة م ــة قانوني الاعــلان عــن تشــكيل لجن
وبالاتفاقيــات الدوليــة مــن اعضــاء النقابــة، ومــن الزمــلاء المدرســين في الجامعــات، ومــن 
ــا ومســاندة  ــي ســيتم اقامته ــي اقيمــت او الت ــا الت ــة القضاي ــوزارات الفلســطينية  لمتابع ال

ــة مجرمــي الحــرب الاســرائيليين. ــة في ملاحق ــة المبذول ــود القانوني ــة الجه كاف

دعــوة المؤسســات والمنظمــات الدوليــة والشــعبية لمتابعــة الاســتيطان غيــر القانونــي وغيــر . 5
ــة لا ســيما في  ــلال في الاراضــي الفلســطينية المحتل ــة الاحت ــذي تمارســه دول الشــرعي ال
القــدس وباقــي انحــاء الضفــة الغربيــة، وملاحقــة الجرائــم التــي تقــوم بهــا ميليشــات 
المســتوطنين الاســرائيليين في المــدن والقــرى الفلســطينية وعلــى الطرقــات الواصلــة بينهــا.

دعــوة الصليــب الاحمــر الدولــي وكافــة المنظمــات الدوليــة المتخصصــة في متابعــة شــؤون . 6
الاســرى والمعتقلــين الــى ممارســة دورهــم والضغــط علــى ســلطات الاحتــلال الاســرائيلي 
وحمايــة حقــوق الاســرى الفلســطينين في الســجون الاســرائيلية  اوالمعتقــلات الســرية التــي 
ــان  ــل ســدي تيم ــدا اســرى غــزة في معتق ــر وتحدي ــدوان الاخي ــد الع ــا اســرائيل بع اقامته

الواقــع في صحــراء النقــب.

تكثيــف الجهــود الوطنيــة لاطــلاق حملــة وطنيــة لمقاطعــة محاكــم الاحتــلال العســكرية . 7
في قضايــا الاســرى وعــدم مثــول المحامــين امامهــا باعتبارهــا محاكــم غيــر مشــروعة ولا 

ــة. ــة العادل ــات المحاكم ــا ضمان ــر فيه تتواف
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تكثيــف الجهــود والتواصــل مــع المؤسســات والمنظمــات الدوليــة العاملــة في مجــال حمايــة . 8
والأطفــال  للنســاء  والإنســانية  القانونيــة  الحمايــة  لتوفيــر  والأطفــال،  النســاء  حقــوق 
الفلســطينيين باعتبارهــم ضحايــا للعــدوان الإســرائيلي، وممارســة الضغــط مــن خــلال 
هــذه المؤسســات علــى حكومــات دولهــم بطلــب تقــديم الدعــم والحمايــة للنســاء والأطفــال 
ــاك حقــوق  ــن يقومــون بانته ــة مجرمــي الحــرب الإســرائيليين الذي الفلســطينيين وملاحق

ــات. هــذه الفئ
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الباب الثاني 
دعوى جنوب افريقيا أمام محكمة العدل الدولية

إضاءة

تشــن قــوات الإحتــلال العســكري الاســرائيلي منــذ الســابع مــن أكتوبر/تشــرين أول )٢٠٢، إبــادة 
جماعيــة بحــق الشــعب الفلســطيني في قطــاع غــزة، في جرائــم مســتمرة وإنتهــاك صــارخ للمواثيــق 
والإتفاقيــات الدوليــة، ونتيجــة لهــذه الأفعــال الهمجيــة التــي طــارت معهــا الألبــاب مــن قســوة 
المشــاهد، قدمــت جنــوب إفريقيــا طلبًا لإقامــة دعــوى ضــد دولــة الإحتــلال أمــام محكمــة العــدل 
الدوليــة، فيمــا يتعلــق بالانتهــاكات التــي وقعــت في مخالفــة واضحــة لالتزاماتهــا بموجــب اتفاقيــة 

منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة )“اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة”(.

وتبــدي جنــوب أفريقيــا بــأن “الأفعــال والانتهــاكات الجســيمة التــي قامــت بهــا قــوات الإحتــلال 
العســكري الإســرائيلي والتــي اشــتكت منهــا جنــوب إفريقيــا هــي ذات طابــع إبــادة جماعيــة لأنهــا 
تهــدف إلــى تدميــر جــزء كبيــر مــن المجموعــة الوطنيــة والقوميــة والإثنيــة الفلســطينية، والتــي هــي 

الجــزء الموجــود في قطــاع غــزة مــن الشــعب الفلســطيني )“الفلســطينيون في غــزة”(.”

)“اتجــاه   erga omnes partes باســتخدامه لمصطلــح  إفريقيــا  جنــوب  طلــب  يتّســم 
الكافــة/أو حقــوق تتعلــق بالجميــع”(، والــذي تم تحديثــه بعــد الإجــراءات التــي رفعتهــا غامبيــا 
ــن  ــي تدي ــدأ بالالتزامــات الت ــق هــذا المب ــي، يتعل ــون الدول ضــد ميانمــار في عــام 2019. وفي القان
بهــا الدولــة للمجتمــع الدولــي ككل، وتمتــد إلــى أبعــد مــن حــدود الاتفاقــات الثنائيــة أو الاتفاقيــات 
المتعــددة الأطــراف. ويعنــي هــذا المفهــوم أن المبــادئ والمعاييــر الأساســية في القانــون الدولــي، مثــل 
حظــر الإبــادة الجماعيــة، هــي التزامــات تقــع علــى عاتــق جميــع الــدول تجــاه المجتمــع الدولــي ككل. 
ويعتبــر انتهــاك هــذه الالتزامــات جرائــم ضــد النظــام الدولــي، ممــا يمنــح أي دولــة الحــق في اتخــاذ 

الإجــراءات اللازمــة لضمــان منــع تلــك الانتهــاكات.

كمــا أن طلــب جنــوب أفريقيــا في اتخــاذ التدابيــر المؤقتــة، والتــي تتطلــب مــن المحكمــة إصــدار 
حكــم أولــي في القضيــة، مــن أجــل “منــع مزيــد مــن الضــرر الشــديد وغيــر القابــل للإصــلاح 
لحقــوق الشــعب الفلســطيني بموجــب اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة” ولضمــان امتثــال دولــة الإحتــلال 
لالتزاماتهــا بموجــب اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة بعــدم المشــاركة في الإبــادة الجماعيــة، ومنــع الإبــادة 
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الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا. والمهــم هنــا، أن التدابيــر المؤقتــة تحتــاج إلــى حــد أدنــى مــن الإثبــات 
ــع الأفعــال موضــع  ــى المحكمــة أن تقــرر أن جمي ــا، إذ لا يتعــين عل كــي تقــوم المحكمــة بالحكــم به
الشــكوى يمكــن أن تنــدرج ضمــن أحــكام اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة”. ويعنــي انخفــاض عــبء 
ــة في  ــع الإجــراءات المتضمن ــت بشــكل قاطــع أن جمي ــا أن تثب ــة لا يتعــين عليه ــات أن المحكم الإثب
طلــب جنــوب أفريقيــا تقــع ضمــن أحــكام الاتفاقيــة، ممــا يســمح بعمليــة أكثــر مرونــة وســرعة عنــد 
طلــب اتخــاذ تدابيــر مؤقتــة قبــل الاســتماع إلــى القضيــة الكاملــة المتعلقــة بارتــكاب دولــة الإحتــلال 

للإبــادة الجماعيــة.

النقاط الرئيسية في ملف جنوب أفريقيا

تتكــون الوثيقــة الشــاملة التــي قدمتهــا جنــوب أفريقيــا والمكونــة مــن )٨ صفحــة بشــكل أساســي 
مــن معلومــات واقعيــة وأدلــة تم جمعهــا مــن مصــادر مختلفــة. وتشــمل هــذه المعلومــات تقاريــر 
المقرريــن الخــواص لــلأمم المتحــدة، وإصــدارات مفوضيــة الأمم المتحــدة لحقــوق الإنســان، وتقاريــر 
الصحفيــين الموجوديــن علــى الأرض في غــزة، وتقاريــر المنظمــات غيــر الحكوميــة ذات الســمعة 
الموثوقــة. يركــز الطلــب علــى عناصــر الفعــل الإجرامــي )الأفعــال الماديــة المتخــذة ضمــن ارتــكاب 
النيــة لارتــكاب  أي  للجريمــة؛  المعنويــة  )الركائــز  القصــد الجنائــي  وعلــى عناصــر  الجريمــة( 
الجريمــة(. ويشــير هــذا إلــى أن الغــرض مــن الطلــب الــذي قدمتــه جنــوب أفريقيــا هــو الضغــط 
مــن أجــل اتخــاذ تدابيــر مؤقتــة لوقــف الهجمــات المســتمرة علــى الفلســطينيين، بــدلاً مــن مناقشــة 

ــة الآن، وهــو الأمــر الــذي ســيحدث في وقــت لاحــق. قضيــة الإبــادة الجماعيــة الكامل

وتذكــر جنــوب أفريقيــا، أن قــوات الإحتــلال العســكري الإســرائيلي، وعنــد تقــديم الطلــب مــن 
ــر مــن 7,729 طفــلًا  ــد عــن 21,110 فلســطينيًا، مــن بينهــم أكث ــت مــا يزي قبلهــا ، كانــت قــد “قتل
ــم استشــهدوا تحــت الأنقــاض”. ومضــت  ــرض أنه ــن، ويفُت ــر مــن 7,780 آخري ــدان أكث – مــع فق
الوثيقــة لتشــير إلــى أن القصــف الإســرائيلي قــد أصــاب أكثــر مــن 55,243 فلســطينيًا آخريــن وأن 
“قــوات الإحتــلال العســكرية دمــرت أيضًــا مناطــق واســعة مــن غــزة، بمــا في ذلــك أحيــاء بأكملهــا، 

وألحقــت أضــرارًا أو دمــرت مــا يزيــد عــن 355,000 منــزلًا فلســطينيًا”.
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الأهــم مــن ذلــك، أن جنــوب أفريقيــا تضــع الإبــادة الجماعيــة الإســرائيلية في ســياقها بالإشــارة 
إلــى “الســياق الأوســع لســلوك دولــة الإحتــلال تجــاه الفلســطينيين مــن خــلال نظــام الفصــل 
ــا،  ــا، واحتلالهــا الحربــي للأراضــي الفلســطينية الــذي دام 56 عامً العنصــري الــذي دام 75 عامً
وحصارهــا المســتمر لغــزة منــذ 16 عامًــا”. والجديــر بالذكــر أن الملــف ينــص علــى أن “أعمــال الإبادة 
الجماعيــة تشــكل حتمــاً جــزءًا مــن سلســلة متصلــة”، مــع التركيــز علــى أهميــة فهــم الأحــداث 

الجاريــة مــن منظــور الاحتــلال العســكري الإســرائيلي والقهــر والاســتعمارالممتد لعقــود.

يفصّــل ملــف جنــوب أفريقيــا بشــكل موســع في عــدة فئــات مــن أعمــال الإبــادة الجماعيــة ضمــن 
تحليــل الفعــل الإجرامــي، ويشــمل ذلــك قتــل الفلســطينيين في غــزة، ممــا ســبب لهــم أذى جســديًا 
ــزى هــذه  ــى تدميرهــم جســديًا. وتعُ ــدف إل ــم ته ــرًا، وفــرض ظــروف معيشــية عليه ــا خطي وعقليً
الأفعــال إلــى قــوات الإحتــلال العســكري الإســرائيلي، التــي لــم تفشــل في منــع الإبــادة الجماعيــة 
فحســب، بــل ترتكــب بنشــاط الإبــادة الجماعيــة. عــلاوة علــى ذلــك، انتهكــت قــوات الإحتــلال 
العســكري الاســرائيلي ومــا زالــت تنتهــك الالتزامــات الأساســية الأخــرى بموجــب اتفاقيــة الإبــادة 
الجماعيــة، بمــا في ذلــك “الإخفــاق في منــع أو المعاقبــة علــى التحريــض المباشــر والعلنــي علــى 
الإبــادة الجماعيــة مــن قبــل كبــار المســؤولين الإســرائيليين وغيرهــم”. ويفصّــل الملــف في ذكــر 
حقائــق وإحصائيــات تســلط الضــوء علــى مــدى الضــرر الــذي قامــت بــه قــوات الإحتــلال العســكري 

الاســرائيلي، علــى ســبيل المثــال، كدليــل علــى أعمــال الإبــادة الجماعيــة:

وبحســب مــا ورد، استشــهد  مــا يزيــد علــى ٠)),)٢ فلســطينيا منــذ أن بــدأت قــوات الإحتــلال 
العســكري الإســرائيلي  هجومهــا العســكري علــى غــزة، وفقًــا لــوزارة الصحــة الفلســطينية، ويعُتقــد 
أن ٧٠% منهــم علــى الأقــل مــن النســاء والأطفــال. وتم الإبــلاغ عــن وجــود مــا يقــدر بنحــو ٧,٧٨٠ 
شــخصًا إضافيًــا، بمــا في ذلــك مــا لا يقــل عــن ٧٠٠,) امــرأة وطفــل، في عــداد المفقوديــن، ويفتــرض 

أنهــم استشــهدوا تحــت أنقــاض المبانــي المدمــرة – أو يموتــون ببــطء – أو يتحللــون في الشــوارع.

يســتخدم تحليــل القصــد الجنائــي )النيــة( مجموعــة متنوعــة مــن التصريحــات التــي أدلــى 
ــى  ــا إل ــوب أفريقي ــة. وتشــير جن ــادة الجماعي ــة الإب ــى ني ــل عل ــا المســؤولون الإســرائيليون كدلي به
التصريحــات المتكــررة التــي أدلــى بهــا ممثلــو دولــة الإحتــلال ، بمــا في ذلــك تلــك التــي تتضمــن نوايــا 
صريحــة مــن كل مــن رئيــس الــوزراء والرئيــس، فضــلا عــن التصريحــات التــي يمكــن مــن خلالهــا 

اســتنتاج نيــة الإبــادة الجماعيــة فيمــا يتعلــق بســير العمليــة العســكرية الإســرائيلية في غــزة.
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وتجــدر الإشــارة إلــى الاهتمــام الكبيــر الــذي حظيــت بــه تقاريــر المقرريــن الخــواص ومجموعــات 
العمــل التابعــة لمجلــس حقــوق الإنســان التابــع لــلأمم المتحــدة وبعثــات تقصــي الحقائــق. وفي حــين 
أن هــذا لــم يتــم اســتخدامه علــى نطــاق واســع في القضايــا الســابقة المرفوعــة أمــام محكمــة العــدل 
الدوليــة، فمــن المأمــول أن تنظــر المحكمــة بشــكل إيجابــي إلــى هــذه الأدلــة بســبب الجــودة العاليــة 
والطبيعــة الغنيــة بالمعلومــات لتقاريــر الأمم المتحــدة. وعلــى الرغــم مــن أن الطلــب يؤكــد اعتمــاده 
علــى البيانــات والتقاريــر الــواردة مــن رؤســاء وهيئــات الأمم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة 
وشــهود العيــان مــن غــزة، بمــا في ذلــك الصحفيــين الفلســطينيين علــى الأرض، إلا أنــه كان يميــل 
في الغالــب نحــو المصــادر الدوليــة مثــل: الأمم المتحــدة والمنظمــات الحقوقيــة الدوليــة، بــدلاً مــن 

الاعتمــاد علــى نطــاق واســع علــى المصــادر الفلســطينية.

ومــن خــلال قــراءة الملــف، يتضــح أن نيــة جنــوب إفريقيــا كانــت التركيــز علــى الأمــر بالإجــراءات 
المؤقتــة لوقــف العــدوان المســتمر. ومــن المهــم أن التركيــز الأساســي في هــذه المرحلــة ينصــب علــى 
إثبــات أن الأفعــال “يمكــن أن تنــدرج ضمــن أحــكام الاتفاقيــة”. وهــذا يعنــي أنــه بــدلاً مــن إثبــات 
حالــة الإبــادة الجماعيــة برمتهــا، يجــب علــى جنــوب أفريقيــا أن تثبــت أن الوضــع الحالــي يمكــن أن 

يرقــى إلــى مســتوى الإبــادة الجماعيــة، ممــا يجعــل في النهايــة عتبــة عــبء الإثبــات أكثــر ســهولة.

اتفاقية الإبادة الجماعية

الإبــادة  جريمــة  منــع  على اتفاقيّــة  إفريقيــا  وجنــوب  الإحتــلال  دولــة  مــن  كل  صادقــت 
ــدل الدوليّة الاختصــاص  ــح محكمــة الع ــي تمن ــي، والت ــى التوال ــيّ 1950 و1988 عل الجماعيّة عام

الاتفاقيّــة. أســاس  علــى  النزاعــات  في  القضائي للفصــل 

وقدّمــت جنــوب إفريقيــا طلبًــا رســميًا إلــى محكمــة العــدل الدوليّــة في 29 كانــون الأول/ 
ديســمبر 2023 يتهــم دولــة الإحتــلال بارتــكاب أعمــال إبــادة جماعيّــة في قطــاع غــزة وارتقــاء 
الآلاف مــن الشــهداء بســبب القصــف الإســرائيلي وأعمال التهجيــر القســري للفلســطينيين من 
بيوتهم. كمــا أشــار الفريــق القانونــي لجنــوب إفريقيــا بطلبــه مــن المحكمــة أن تشــير إلــى التدابيــر 
المؤقتــة مــن أجــل الحمايــة مــن أي ضــرر إضــافي جســيم وغيــر قابــل للإصــلاح لحقــوق الشــعب 
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الفلســطيني بموجــب اتفاقيّــة الإبــادة الجماعيّــة، وضمــان امتثــال دولــة الإحتــلال لالتزاماتهــا 
بموجــب الاتفاقيّــة. 

بالرغــم مــن إن هــذا التحــرّك القضائــي ليــس الأول منــذ بــدء الحــرب في قطــاع غــزة، إلّا 
ــة، إذ أعلنت المحكمــة  أنهــا المــرّة الأولــى التــي تُحاكــم فيهــا دولــة الإحتــلال أمــام المحكمــة الدوليّ
الجنائيّــة الدوليّة تقــدّم جنــوب إفريقيــا، إضافــةً إلــى أربعــة دول أخــرى، بطلــب في شــهر تشــرين 
الثانــي/ نوفمبــر 2024 للتحقيــق في الهجمــات الإســرائيليّة علــى غــزة. وتعُتبَــر هــذه الدعــوى 
ــا  ــلال قبله ــة الإحت ــة، إذ رفضــت دول ــة مُختلف ــادة الجماعيّ ــة الإب ــى اتفاقيّ ــة المســتندة إل القضائيّ
التعامــل مــع المحاكــم الدوليّة. وتتُهَــم دولــة الإحتــلال بانتهــاك التزاماتهــا بموجــب الاتفاقيّــة، التــي 
تعُــرِّف الإبــادة الجماعيّــة بأنهــا أفعــال ترُتكَــب بقصــد التدميــر، كليًــا أو جزئيًــا، لمجموعــة قوميّــة 

ــة.  ــة أو دينيّ ــة أو عرقيّ أو إثنيّ

ة للإبــادة الجماعيّــة  منــذ التصديــق علــى الاتفاقيّــة، لــم تكــن هنــاك ســوى ثــلاث حــالات مؤكــدَّ
بموجــب تعريــف الأمم المتحدة: الحــرب الأهليّــة الكمبوديّــة في ســبعينات القرن العشــرين، والحرب 
الأهليّــة الروانديّة عــام 1994، ومذبحــة سربرنيتســا في عــام 1995. كمــا رافعــت المحكمــة في 
قضايــا أخــرى لــم تُحســم بعــد، مثــل دعــوى غامبيــا علــى ماينمــار حــول ممارســات إبــادة جماعيّــة 
على مســلميّ الروهينغيــا في عــام 2019، ودعــوى أوكرانيــا علــى روســيا في عــام 2022 لممارســة 
الإبــادة الجماعيّــة، حيــث طلبــت النظــر في تدابيــر مؤقتــة لوقــف الأعمــال العدائيّــة التــي قــد تصــل 

إلــى حــد الإبــادة الجماعيّــة.

خلفية تاريخية:

ــى  ــة عل ــى محكمــة العــدل الدوليّ ــا إل ــوب إفريقي ــي قدّمتهــا جن ــة الدعــوى الت لا تقتصــر أهميّ
ــب  ــة وطل ــادة الجماعيّ ــة الإحتــلال بجريمــة الإب ــة دول ــى إدان ــز عل ــي ترُكّ ــة السياســيّة، والت الناحي
الإبــادة الجماعيّــة  تاريــخ  تعكــس  رمزيّــة  أيضًــا دلالات  بــل تحمــل  غــزة،  علــى  وقــف حربهــا 
وتعقيدات العلاقــة بــين دولــة الإحتــلال وجنــوب إفريقيا. وتتمتّــع جنــوب إفريقيــا بعلاقــة صداقــة 
طويلــة الأمــد مــع الفلســطينيين منذ حقبــة الفصــل العنصــري، وذلــك عندمــا دعمت منظّمــة 
ــة البيضاء في مناهضــة  التحريــر الفلسطينيّة سياســة المؤتمر الوطنــي الإفريقي ضــد حكم الأقليّ
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العنصريّــة بالمقابــل  كان لدولــة الإحتــلال علاقــات تاريخيّــة قوّيــة مــع ذلــك النظــام العنصــري الــذي 
ــوب إفريقي نيلســون  ــم الجن ــر هــذا الأمــر بشــكل واضــح بتشــبيه الزعي ــود. يظه ــا لعق كان حاكمً
مانديلا القضيّــة الفلســطينيّة بمــا كانــت تعانيــه بــلاده، حيــث صــرّح بعــد إطــلاق ســراحه مــن 
ــة  ــة مــن دون حريّ ــر مُكتمل ــا غي ــدًا أن حرّيتن ــم جي ــا: »نعل ــوب إفريقي ــا لجن ــح رئيسً الســجن وأصب
إلــى منظمــة التحريــر  الفلســطينيين«، كذلــك عندمــا زار فلســطين عــام 1999: »إننــا ننحــاز 

ــر«.  ــر المصي ــع عن الحــق في تقري ــا، تداف ــا هــو الحــال مــع نضالن ــا مثلم الفلســطينيّة لأنه

الإجراءات الوقائية التي طالبت بها جنوب إفريقيا:

تتمثل الإجراءات بما يلي:

تعليق أعمال الإبداة الجماعية.. 1

منع الإبادة الجماعية.. 2

الامتناع عن القتل، أو الإصابات، أو تدمير الحياة، ومنع الولادات.. 3

منع التهجير والحرمان وتدمير الحياة.. 4

ــة وتدعــو . 5 الامتنــاع عــن التحريــض، ومعاقبــة الأفعــال التــي تشــجّع علــى الإبــادة الجماعيّ
إليهــا.

منع التدمير وضمان الحفاظ على الأدلة.. 6

تقديم تقارير مستمرة إلى المحكمة حول الإجراءات المتخذة.. 7

الامتناع عن ما يفاقم الوضع.. 8

رد دولة الإحتلال 

ــرّرت  ــر 2024.ق ــي/ يناي ــون الثان ــة 12 كان ــوم الجمع ــة ي ــن المرافع ــة م جلســة الاســتماع الثاني
دولــة الإحتــلال المثــول أمــام محكمــة العــدل الدوليّــة للــرد علــى الدعــوى القضائيّــة التــي قدّمتهــا 
جنــوب إفريقيــا، إذ رفضتهــا حكومــة دولــة الإحتــلال ووصفتهــا بأنهــا تفتقــر إلــى »أســاس واقعــي 
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وقانوني« وقــد شــاركت دولــة الإحتــلال في جلســة الاســتماع الثانيــة مــن المرافعــة في 12 كانــون 
ــة، إذ طلــب  ــرد علــى اتهامــات جنــوب إفريقيــا بارتــكاب الإبــادة الجماعيّ الثانــي/ ينايــر 2024 لل
ــق القانونــي الإســرائيلي، برئاســة القاضــي البريطاني مالكــوم شــو، مــن القضــاة إســقاط  الفري
التهمــة بدعــوى أن محكمــة العــدل الدوليّــة غيــر مُختصّــة بموجــب اتفاقيّــة الإبــادة الجماعيّــة 
لإصــدار أمــر لهــا بالوقــف الفــوري لعملياتهــا العســكريّة في قطــاع غــزة. كمــا أشــار الفريــق القانوني 
إلــى أن العمليّــات العســكريّة الإســرائيليّة في غــزة هــي عمــل مــن أعمال الدفــاع عــن النفــس، وأن 
ــة الاحتــلال بارتــكاب  ــا قدّمــت »قصّــة مشــوّهة بشــكل صــارخ« عندمــا اتهمــت دول جنــوب إفريقي
إبــادة جماعيّــة في غزة. كمــا أكّــد محامــو دولــة الإحتــلال أمــام المحكمــة أن ليــس لهــا أي التــزام في 

إغلاق معبــر رفــح، وأن مــن يســيطر عليــه هــي مصــر، وهــو مــا نفتــه الأخيــرة. 

علـّـق رئيــس وزراء الاحتلال بنيامــين نتنياهو علــى القضيــة المرفوعــة أمــام محكمــة العــدل 
الدوليّــة في لاهــاي بأنهــا: »لــن تــردع اســرائيل عــن مواصلــة حربهــا في غــزة«. وذكــرت وزارة 
الخارجيــة الاســرائيلية في برقيّــات دبلوماســيّة أن الُحكــم علــى دولــة الإحتــلال  »يمكــن أن يكــون لــه 
آثــار مُحتمَلــة كبيــرة لا تقتصــر علــى البعُــد القانونــي فحســب، بــل لــه تداعيــات اقتصاديّــة وأمنيّــة 

مُتعــدّدة الأطــراف«

مــن جهــة أخــرى، أعلن الكنيست الإســرائيلي إجــراءات لعــزل عضوه عوفــر كاســيف الذي 
أعلــن انضمامــه إلــى الدعــوى التــي رفعتهــا جنــوب إفريقيــا، في حــين قــال وزيــر الدفــاع الإســرائيلي 
الســابق أفيغادور ليبرمــان إن: »علــى جنــوب إفريقيــا أن تدفــع ثمــن رفــع الدعــوى في محكمــة 

العــدل الدوليّــة، وإن علــى دولــة الإحتــلال دعوة اليهــود في جنــوب إفريقيا إلى الهجــرة«.

الحكم

أمــرت محكمــةُ العــدل الدوليّــة دولــة الإحتــلال يــوم الجمعــة 26 كانــون الثانــي/ ينايــر 2024 
ــا، إذ رفضــت  ــض المباشــر عليه ــة في غــزة والتحري ــادة الجماعيّ ــع الإب باتخاذ إجــراءات مؤقتة لمن
طلــب دولــة الإحتــلال بــردّ الدعــوى التــي أقامتهــا جنــوب إفريقيــا. كمــا وقــررت المحكمــة بأغلبيّــة 
كبيــرة مــن أعضاءهــا لصالــح اتخــاذ تلــك الإجــراءات العاجلــة التــي تلُبّــي معظــم مــا طلبتــه جنــوب 
ــن ذلــك رفــع  ــح. ويتضمّ ــى غــزة بشــكل صري ــه الأمــر بوقــف الحــرب عل ــا، باســتثناء توجي إفريقي
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دولــة الإحتــلال  تقريــرًا عــن التزامهــا بتلــك الإجــراءات بعــد شــهر. وبالرغــم مــن أن قــرار المحكمــة 
نهائي وغيــر قابــل للاســتئناف، إلّا أنهــا غيــر قــادرة علــى تنفيــذ قراراتهــا، ولا يظُهــر مــا إذا كانــت 
دولــة الإحتــلال ســتلتزم بهــا. ويتُوقــع أن تطــول مــدة القضيّــة بأكملهــا لســنوات. ومــن الممكــن أن 

يشــكل هــذا القــرار ســابقة قانونيــة.

تجــدر الإشــارة إلــى أن طلــب جنــوب إفريقيــا لإصــدار حكــم مؤقّــت بالدعــوى يتوافــق مــع 
الاتجــاه المتزايــد في محكمــة العــدل الدوليّــة نحــو إصــدار تدابيــر مؤقّتــة تلاهــا تدابيــر طارئــة في 
ذات القضيــة في آذار وآيــار الماضيــين، إذ أصــدرت المحكمــة تلــك التدابيــر في 11 قضيّــة في العقــد 
الماضــي، كمــا أنهــا تظــل ســارية خــلال فتــرة نظــر هــذه القضيّــة بأكملها،وقــد نــال الحكــم ترحيبًــا 

مــن جهــات مختلفــة حــول العالــم.
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